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سم للد اخسن رجيم 
قال رسول الله کل :ملو ایل ر نعلمه لاله شيت اوقا وناکرت : E‏ 


جھاد وقي ك رلاب صرت ون لش فربة» الخال واطراء وتار سل آمل تق و 
اسر اللحشة وال ا د لغيه والحرث فر لخا اليل علو السراًء اترا ولت عر 


الأغذآء اعد 1 زت خاد ن ا توما قیجتايم واک قدا6اة ق ارشب وتو مم ور 


ا ار ا 
ا e‏ ا 


برب : الملككة وخا وخلهم واج e‏ ویس عفر رطب ويّاس» اح 
ت یر ۵ ٩‏ هور اور کو 0 
و امار ll‏ ا ورال وتمايح اسار ملظو ل دبالو متازل 


لار روالدرجًات اا و ا ولأخرة ا خيشل شتام ومدارسته تعدل اليا ب توصل الآ حا 


ر 3 ا ژر ھە رور 


ا ا و مَل امل به باسنا ا 


وقال ٤ل‏ : رتل ابا مرا وغیچ یو ص( 


E.‏ تمبل متا 1 اسملا 
صدق اله المظي م 


N 


ای خالی عبد ارہز 


ا 


اطالا رفضت الإطاب زالشتكر وامدج زالأعمال المي ةكم هذا السل اترا ولطا لا و ر را وا 
بذلك» وبقیت مقننعًا بهذه‌النكرة ا هذا العمل كو هذا مز وعا E3 e‏ 
الاش اض اا آعانو و > هذا بنصحهم» دعمهم ووقتهم» ورا رأیت أو ریما قر أحظویشکر وججازاة علو هذل العمل N‏ 
مغردي لأزهذا)لبحث هو والقيقة أفضل بكذر بفضل: 

الأستاذ الدكور صا زینو الذي شرفت بالعمل سحت إشرافه» والذولا پعن إلا الإعر اب عزخالیں شک و وعړقانر له نظر 
ا و خلال سنو ما بعد اتد رح الت أمضيتهما إإحنالازقد نفدت منه بالغ الاستقاد ةکإنساز 
قبل ار استقید من هکاستاذ؛ 

أستاذي مرح اة الأو مویلجر علو الذي خت منه ومذکرتر الک لكثر مزالوقت وال جهد والمراجعة والندقيق | للغوز والذ يلا جد 
رھ تقسے الاش اکر له عل رکرمه وفضله؛ 

كرا لدا الغاة ا فقدت الإرادة والعملى بدا اذاي اللذیر اديز وتاب آذ غا N E‏ 3 
حيانوالعلمة؛ سارة الوم تبخل علربشيء وال م :مركم انها تركت بصمتها هذا السمل بفضل ما بذله مزجه ووقت والترجة؛ خولة 
و" ميم اللتاز ساني تاز طوالي مدة البحث رغم ما سبّبته مما مزإزعاج. كما لابفوتنالتعير عزخالي شكرووامتهانر الا خدية ونصيرة 
ال کا خیرسنر وناصح (طوال حیا نر العلمبة؛ 

فا "للد ائرة ا لجامعية بباتة وکل الذیزرافقون ذم ار ما بعد اندر وومقد pe‏ وا رفغا وجيت رالاذ ر أمسهت 
معهما واحدة م أجل السنوات طوال u‏ خلال مدة تكويزيباتنة: اليا بزسعدوزوساا حمزت دوزاً E‏ 
وشک ميلج وبر ة زاوي عمًا قد مته مز ساعد ة ممينة خلال فترة البحث؛ 

شكرا لسميرة سليمازالةلزأترذع إضافة مها علو صفجة الغلاف لو طلب مر إضافة اسم ثازل لاي عليهاء نظا ما سد ته ن 
مزعو منقطم النظبر منذ بدء العمل إل غاية منتهاه؛ 

شكا "للدائرةالجامعية بعنابة" بد بأخوایعاطف عیساویونسیم عفیقے رفیقا خلال مشواریا لما عر بعنابة؛ شکرا للأسناذ 
جمال منصر, الأستاذة سلوي رزجديد وكل أسانذ تر وزملائ يمسم العلوم السياسية يجامعة عنابة؛ 

اشا کر اعا 2 أصدقاء لابح امقام بذکرهم ساهموا زمنلاسل ولايسعةإلاالإقرار بأرھذل )لبح ثكاز 
أحسزیفضل إضااتھم ساتم وقد ھم فلایسعنالاارآعرپ مم عرخالیں شکر عرفا نظي حسزصنیچهم. 


ج > ام 


لا سحقق أمن أي دولة مجرد تأمين إقليمهاء قفي عصر العولة والأقلمة عصر التحولات السرعة وعصر الاعشماد 
المتبادل ن الدول والاقاليم فی تلف امجالات الذي تج ب عن كثافة ما بحصل ينها من فقا واتصالات محتلفة الأشكال والطبا بائ 
افینخت مون الول تار با بحدٹ و ق الفضاءات الجيوسياسية القربة مها وحنى البعيدة ا اشرت خد ته اکر شل 
تعد عاد الامن معت سيت اا e‏ وشافية وتنامي دور القواعل عبر الدولنية ف کات الا إذ لم بعد 
البعد الجغراق عن اللهديد ضمن الحماءة المطلوبة للأمن وأصبح من المتعذر الحديث عن أ من قومي بالدسبة للدول دون E‏ 
دی من a‏ والنوازن a‏ ف e‏ والدول احاورة اء 3 حنی البعيدة» نصمن على الأقل یم وصول 


ا وضو 
نظرًا لشساعة الإقليم الجغراق للدولة الجزائرىة وطول حدوده» ونظرًا لوجود روابط ينه وين الفضاءات الجيوسياسية 
المغاربيةء العريةء الإفرىقية والمنوسطيةء دا 0 من غير الممكن الحدث عن من قومي جزائرې دون ربطه داشان الت 
هة و او ف کک ارک ف ن اا ت إا غر رر ا ر ار 
E E CEE NEE O‏ 
تقاعلاتِ أمنبّة ني الدوائر الجيوسياسبّة الحيطة بها وما بتي متها من تهديداتِ. 
حى الجدود الجزائرىة ۔ککل الحدود الجغرافية ق العام - ل تعد عازلة واف منذ فترة طوبلة قابلة للاختراف شدة 
من الداخل» من الخار» مالاع لان الصوارخ الباليستية تتجاهل الحدود ولا تعترف بهاء ومن الأسفلء لأَنْ العدو قد بكرن 
فاعلاً غبر دولتق عيش ضمن إقليم الجزائر أو على مقرية منه فى الأقاليم الجغرافية الجاورة له. 
إستنادًا على هذا التشخيص» بدو لنا أن الاعتماد على التحددد الجيوسياسئ هو الأنسب لدراسة منطقة الأمن القومي 
الجزائري التي تفع ومَننَ حدودها اعد بكثبر من الحدود الجغرافية لإقليم الدولة الجزائرة . إننا بنوظيفه لن تقتصر على الدول 
الحاذة للجزائر فقط بل سنذهب أعد من ذلك إلى الأقاليم الجاورة للذول الحاذية لما من منطلنى عدم وجود حدود واضحة 
لمعطقة أمن الجزائر التى تنعدّى الحجم الجغراني للإقليم ند یکل الاتجاهات لتشمل الإقليم المغاربي رمه وجزء واسعًا من القارة 
الإفرقية والمنطقة المنوسطية كذلك. هذا من جهة» ومن جهة ثانية» رض علينا تعد أعاد التهدید» عدم شقافينه وجنوحه 
تدريجيًا وتصاعدًا نحو الطواع غير-الدولتية» اللاقطرية وغير-العسكرة مذ أفول الشائية القطبية العالمية استخدام ممّارة 
ی ا ا ی چ ان ھر وو رک ا و چ ا 
ا لجزائري جغراقيا» وهي NT AT‏ 
هذاء وان موقع» إمکانات وموارد إقليم الذولة الجزائرية والإقليم الصحراوي المنتاخم له رکد ذلك الحاحة الملحة إلى 
المقارية الجيوسياسية في جتنا . فمن ناحيةت مشکل الإقليم الجزائري في حد ذاته رها بالنسبة لفواعل جيوسياسية دولية- 
كلاسيكية (دول) وغبر دولتبة-حدىثة إكالجماعات الإرهاية) تحاول التدخل فيه ا السيطرة على يعض أجزائه ومراقبتها 


(المغرب الأقصى) جكم نشأة عض اللهديدات فيه وصدورها عنه وثقله وإمكاناته الجيوستراتيجية التق مبحت ال جزائر بالنتيجة 
تقلا في تلف الدوائر التي تمي إليها . ومن ناحية اف شکل تعاظم E E‏ للفضاء الصحراوي-الساحلي 
المتاخم للجزائر في السنوات الأخبرة بالنظر إلى الموارد التي بحتوها ويها (البترول واليورانيوم بالدرم جة الأول)ء خالا لافس 
جيوسياسي واضح بين عد فواعل - حى من خارج إقيم تلك الوارد - يبحث كل متها عن الحصول علي نظرا ا 
الطاقوي في المستقبل بهاء هذا اقاسم» الذي بحث عن العدالة کن دون أن توصل إليها اء يولد ویحفز صراعات مصال قد 
بق عنها حالات عداوة» نزاع و مواجهة بين الجزائر - الرافضة لاي وحود جي ضمن هذا الإقليم - وعدة فواعل دولنية 
أخرى بيدا عن التنافس الذي بتر أمرا طبيعيًا فى العلاقات الدولية . 

وعد الأدثيات التي تدرس الامن اجزائري بهذا الطرح قليلة ا آي عر دد تاره التقاعلات والحركيات الامنيّة 
بعدها الإقليمي والدولي ا کسغیر للدراسة. فانطلاقا من اطلاعاتنا على عض E‏ التي اجرد کک 
الامن القومي الجزائري» اا ا ف مجحملها تدرسه لما کەۇلر على البيّات الأمتبة الإقليمة دون أن ده اه بهذه 
البيئات» وهذه الدراسات هي الأخصٌ تلك التي تیت فکرة "اثر الدومينو' التي ار غل ا و ل 
الجزائرة سنوات المسعينيات في ا الإقليم ا مغاربي وتتالي سقوط دوله في دوامة العنف الإسلاماويء وما الركيز على دائرة 
واحدة من دوائره وإغفال الدوائر الأخرى» وبالالي فهي تعاني من نص ني ليل التفاعلات والتقاطعات بين الدوائر المختلفة 
وانعكاس ذلك على الأمن والساوك الا مني الجزاريين اة ا ن ن تاك السات رک على الأمن الجزائري كحلقة من 
الحلقات ضمن فضاءات جيوسياسية تان (مغارية» عريّة إفرقية ومنوسطية) ولا تفرده بالبحث والدراسة كمنغير سل 
على 7 البيّة الأمنية طمذه القضاءات. 


من منطلق هذه القراءة للأديات السايقة والتقدىم الذي a‏ ادنا طرح لموضوع دراستنا نراه جددا هو 
الانطلاق من الأمن الجزائری کمنغير e‏ والزكيز على كيفية تاره ما حيط به من دوائر جيوسياسية e‏ نکل واحدة 
من تلك الدواثر هي بمثابة وعاء مجموعة من التفاعلات والهدىدات الإقليمية والدولية التى تور لا محالة على الأمن الجزائري وبأ 
دراسة الأخير لا مك أن تنم معزل عنهاء كما أن للتفاعلات والتقاطعات الأَمنيّة والاستراتيجية بين حتاف الدوائر دور بارز في 
صياغة العقيدة الأمنبة للدولة الجزائرة وكذا فى تفسير أفعاطما الأمنية والاستراتيجية التعاونّة وغير التعاوية ضمن الفضاءات التق 
تمي إلبها والتي سنحاول تحدىدها فى خنام جتنا . إذنء نحاول فى هذه الدراسة مناقشة كيميّة ومدى ار الامن القومي الجزائري 
بالدوائر الجيوسياسية الحيطة به» أي مدراسة طبيعة اللهديدات اة ها مجان كل داقرة من الدواتز من الشراغل الأمنية 
للّولة الجزائرنة والجهود الجزائرة لنأمين ومراقبة جوارها الجيوسياسي وتحبيد اللهديدات الانية منه والح من خطورتها على 
أمنهاء مكرّسين جهدنا البحثيْ على الحقبة التاريخية التق دأت منذ المنعطف الاريخي الذي شهدته الجزائر في أواخر الشانينيات 
وبدابة التسعينيات والتق كانت أكر مظاهره تبتيها اليبرالية وولوجها للنعددة وهو ما كان له بالنأكيدٌ انعكاسات على أمنها القومي . 

أميةالوضوع 

بكسب موضوع دراستنا ميته لأته مرتبط بالدرجة الأولى بأحد أَهمْ المواضيع بالنسبة للدول ودارسي العلاقات 

الدولبة فى الراهن وهو موضوع الأمن. فمنذ إسهامات امفکرن الأوائل (هوبزء ميكيافيلي) الملهمين للنظربة الواقعية الحدثة إلى غاءة 


الفکرین والنظربات المعاصرةء مازال النقاش دور بين اتجاهين حول أهمية الأمن . فأمّا الاتجاه الأول فبرى أن الان هو اة افلا 
التي ف الدول والافراد ماقي القيم وتکزسها فی سبيلهء وأمّا الاه الثاني فیری أن EE‏ 
الأ ما نحن فمتطلقتا هو أن جرد وجود قاش کهذا هوف حدٌ ذاته برها على ية الامن القصوی» فسواء کان في قن هرم 
لأوليات أو فى مرتبة أدنى بقليلء يكفي أن هناك اتفاقا أن الأ مهد 

وعد توسيع مقهوم الأمن وأعاده وتاکید وجود تهددات أخری غر عسكرنة ووحدات و للأمن غير الدولة 
وهو التوسيع الذي ألمم فيما بعد فكرة الأمن الإنساني» اشندت أهمية الأمن بالدسبة للدّول وتعّزت مكاتته ضمن الأولويات الأمدمة 
لاستراتیجیات الدول» وحافظ على دوره کمامل لازم فی تفسير سلوكاتها الخارجية . أمّا من الناحية الأكدمية قان توسيع مهوم 
الأمن أفضى إلى توسيع جال الدراسات الأمنية التي أصبحت من أبرز وأهمَ المواضيع على الإطلاق في العلاقات الدوليةء بل 
وصارت تشكل الشو الأكر منها 

و ل ا تتضح انا درجة الأهمية العلمية والعملية لدراستنا من عد زوايا . فمن زاوبة أولى» تمي دراستنا 
إلى واحدِ من اهم جالات علم الملاقات الدولية في الزمن عاضر وغو ال الؤزاسات المخة: . ومن زاوبة ثانيةء ترتبط الان 
الجزائري الذي مَضمن معاني حيوبة Ee‏ الاستقلال والحقاظ على وجود الدولةء الشعب» الموية. . . الجزائرية. ومن 
زاوبة ثالثة تكسي ذف اقرا اا بجكم ما تتضّنه من حاولة لحلل الم القومي الجزائري بایعاده المختلفة باستخدام 
مفاهيم ا نظرة حديثة عبر ربطه مجحل إقليمية ودولية استراتيجية بالنسبة للجزاثر ثم رصد التحدات التي بقرضها الموقع 
ا ي للجزائر وتأثبر ذلك على استراتيجيتها فى الحفاظ و امنا القومي ونعززه. . أ من زاونة راعة» فتعتر دراسسنا 
e‏ سنحاول من خلاطا التأكيد على ثل التاثرات المتاتية من عدَّة حاور استراتيجية إقليميْة ودولية على الا من القومي 
الجزائري 6 ا اة حدید الأهنية الخاصّة لكل واحدِ منها وذلك الزكيز على حقبة تاربخية أت جموعة 
من المنغيرات 0 الإقليمية والعالمية الي جرت خلاها إلى زبادة انشغال ال جزائر بالأعاد اا القومي . 


أسياباختيا ا موضوع 

جلاف العديد من الدول - لاسيما المتقدمة - أبن يركز المهدان العلمي والبحثي الطلبةء الأساتذة الباحثن» الأكدميين 
مرأكز الدراسات وعاب التفكير على مواضيع حدم مشارع دوطمم وجتمعاتهم عبر تقديم النقد والحلول التي تفيد التأكيد القاعلين 
الرس مين وصتاع الفرار في رسم الاستراتيجيات وتصحيع الأخطاء» نجد أن ذلك الجهد فى الجزائر عي عن حاجات ومفتضيات 
الواقع الجزائري شش جلباته» بل قد کون فی کر من الان كت فی مواضیع لا تدم له ي N‏ 
انعكاس هذه المحالة على موضوع وء الأمن الوم ال جزائري کان الت الل الذي دفعنا إلى اختيار البحث في هذا الموضوع. إذ لا 
تزال اة فى اا اة بین موضوع الامن القوميٌ الجزائري (حولاته تعدّد أعاده وروابطه بالدناميكيات الأمنيّة الإقليميْة 
والدولبة) ذو القيمة الكبيرة والاهتمام العلمي والأًكادعي , به الذي بی ا وغ رکافٍ. 

مثل تلك الحالة لا تساهم للأسف في إثراء الرصيد المعرق والنظري الخاص بموضوع الأمن القومي كأحد المواضيع الحيوبة 
بالنسبة للجزائر ومستقبلها . ولقد ا فينا هذه الحالة الرغبة في البحث في موضوع الامن القومي الجزائري ناشدين المسامة في 


الإثراء المعرق والنظريٰ هذا الموضوع و دراستنا سببًا فى إثارة انتباه الباحثين هذا الموضوع القيم ا کو 
لدراسات أكثر وأعمق ى المستقبل . 

هذاء وشكلت جدة الموضوع دافعًا آحر لنا للبحث فيه» إذ عبر موضوع الأمن موضوعًا راهنا فى العلوم السياسية 
والعلاقات الدوليةء وشسًنا أن تكون إضافنا - بجحكم اختصاصا واتمائنا - خاصة با لجزائر. كما أن اقتناعنا بالطبيعة العلايّة 
للأمن القومي ا جزائري ون فهم الاسترانيجية الأمنيّة للجزائر لا يتأت دون الاعتماد على الأطر الجيوسياسية التى تنتّمي إلبها شكل 
مبررا آخحر لنا لاختيار هذا الموضوع» إذ نطمح بواسطة هذه الدراسة إلى الوصول في الأخير إلى معرفة كيفية تأثر الأمن القومي 
الجزائری مختلف اعاده ويكافة مستواته (الدولة» الجتمم الفرد) مجربات الفضاءات الجيوسياسية الحيطة به. 
إشكالية الدرإسة 

E O‏ ا 
وسلوكها المي والاستراتيجى بالتهدىدات (الجددة والتقليدة) والتقاعلات الأمنبة (سيما ذات البعد العاونى) الق تحصل فيما 
بحيط وننتّمى إليه من دوائر جيوسياسية منذ بداىة عفد اللسعينيات من القرن العشرين ؟ 
ال ضيات 
الفرضية ول إا أن تتأثر الجزائر إيجايًا مالأمنء الاستقرار والتعاون الأمني ضمن الدوائر الجيوسياسية التى تمي إلبها وتبط 
بها فتكون هذه الدوائر عامل لعزي وتقوية أمنها القومي وإعطاتها قدرةً وفَالية أكر في مواجهة اللهددات الجديدة وما أن تناثر 
سلبيًا باللا أمن واللا استقرار في تلك الدوائر فتكون الأخيرة مصدرا للتهديد وبالتالي عاماا من عوامل إضعاف أمنها أو سببًا في 
ا وتاجیح حالة انكشافها الأمنى . 
الفرضية اثانية إذا كان العداء بين کی او دول کا ا ارت ار اعا مارات خان دافا ده 
الأمن الصاب للأخرى» فمن الأرجح أن لا تقود لا الهدمدات اللبنة والعابرة للأوطان با تستدعيه من تعاون معد الأطراف ولا 
إجراءات ناء اللقة إلى توحيد مدركاتهما للتهديد أو تغيير هويهما الأمنيّة أو توحيد ردود أفعالمما تجاه انوع نقسه من الهدمد . 
الم رضية الافة: كلما كانت دائرة أي دائرة) من الدوائر الجيوسياسية مصدرًا لتهدند صلب» وجوديٰ ومدق ا 
على مكاتها الإقليمية والدولية - سيما إذا اعتمدنا على الدولة كمرجعية - كلما زاد الاهتمام بها وتعاظم حضورها ضمن 
الشواغل والاستراتيجية الأمنية للدّولة الجزائربة والمكس صحيح. 
ا اة ا منهجية للد مإسة 

اقتضت منا دراسة هذا الموضوع استخدام مقارية منهجبة مركبة نا بلي: 
المج التاميجى: صي منا موضوع الدراسة الاعتماد على يانات وحوادث تاربحية ي و ا ګل ید مشار 
تطور الدراسات الأمنية ومفهوم الأمن» تطوّر الإدراك والاهتمام المزائريْن ىكل داثرة من الدوائر» تخحدد الخلقية التاريخية لبعض 


التهددات» أو رصد وڪحليل التطور التاريجى للعفيدة والاستراتيحية الامنيئن للجزاش اذ لا مکل دراسة هله العنا ف 


الحاضر دون الرجوع إلى ماضيهاء وتالاخصٌ افر اكاكة الأول التي تلت استقلال الجزائر. من هذا المنطلق i‏ المنهج 
التاريخي لإجراء دراسة ڪحليلية نقّدنة لبعض البيانات والجوادث من تارخ المزائر ذات الصلة الوثيقة بموضوعنا والتقي 
استطعنا عبرها التوصّل إلى مجموعة من الاستنناجات التي فاد تتا فی مسار دراسننا . وان کا ق ناف دراستنا على آخر 
عشريين من تاربخ الجزائرء فان هناك من الوقائع والحوادث ما لا مکل فهمه ونفسیره دون الرجوع ني الاخ أعد من ذلك. 
لمعه المقارن: ستدعي بجا المقارنة الداخلية والمارجية. اول امقارنة الداخلية سحديد أوجه الشاءه والاختلاف ين 
تقاعلات» فواعل وتهدمدات كل دائرة من دوائر الأمن القوميٌ الجزائري وكذا المعارنة بين تحركات ال زار ضمن كل دائرة أماء الفترة 
الزمنية الممندة من سنة 1989 إلى الآن. انيا المقارنة الخارجية: عبر المقارنة فى عض الجالات بين حوادث تمي ا 
زمنية حنلفة. و هذا النوع من المقارنة بالخصوص فى ديد اوه الاختلاف بين الظروف ا الإقليمية والدولية قبل 
وعد سنة 1989 وي كشف اط التطور فى العقيدة الأمنبّة للجزائر وتطور تعاملها مع فعاليات» مهددات قراغ کل دائرة. 
مته تخليل الحتوى: نستخدم هذا المتهح في التحليل الكيفي البيانات التي استقيناها من مض المقتطفات من خطابات المثين 
الرس مين للدولة الجزائرة والناطقين با مهاء مقاطع من نصوص الوثاق الرسميّة وكذا مضامين مبادرات الشراكة والتعاون في الجال 
الأمن التى تبخرط فيها الجزائر» وهذا بغرض معرفة الأفكار والتصورات الأمنيّة للدّولة الجزائرية و الوصول إلى مديد 
مدركاتها للتهدىد» شواغاها وأولرّاتها الأمنيّةء ومبادئ وأهداف عقيدتها الأمنيّة. 
تبر رمنيةا خط ة 

حاولنا وضع خطة راسا 2 ا ا و 
دراستنا إلى ثلالة فصول: فصل نظريّ وفصلان تطبيقيان. تركزّ جهدنا ني الفصل الأول على تخليل وتوضيح أَهمَ المغاهيم 
والمقاربات النظرنة التي EE;‏ في دراستنا . انطلقنا بتحديد وتخليل ما حصل من مراجعاتِ نظرة لمفهوم الأمن والنقاشات بين 
نظرنات العلاقات الدولية حول هذا المهوم وبالأخص عد ازدهار الدراسات الأمتيّة منذ مطلع العقد الثامن من القرن العشرين 
والتى تعرّزت أكثر بعد نهابة المرب الباردة وزوال نظام بالطا (الثنائية القطبية) . وبا أن موضوع دراستنا مرتبط الأعاد الإقليمية 
للأمن الجزائري» ارتامنا مخنصيص مبحث لتحدىد المقصود بالدواتر الجيوسياسيّة للأمن عبر ربطها المقاربات النظرنة الت درست 
الأمن فى مستواه الإقليمي. وبجحكم عورنة العقيدة الأمنية فى دراستنا ودور الأفكار» القيم والمبادئ فى صياغة مدركات تهديد 
الاو ا خصصنا المبحث الرالع من هاا االنصيل لر اة اة اة ودورها في تفسير الوقائم وتخديد 
استرانيحيّات الدول الامنية. 


ا ا فى عدد فصول الخطة - وبالتالي حجم الدراسة - ولتحاشي الوقوع E EE‏ 
دوائر الأمن القومي الجزائر بفصلء بل اعتمدنا معيارًا أخر فى التقسيم هو تخصيص فصل لدراسة الدوائر التى نشا الاعتماد الم 
المتبادل بينها وبين الإقليم الجزائري ني الأصل تيجة وجود راط جغراق ري مباشر» وفصل لدراسة الدائرة المتوسطية باعتبارها 
الدائرة الوحيدة التى نشأت علاقة الأمن الجزائري بها تيجة وجود راط جغرافي حجري مباشر بين الجزائر والمتوسط . وقد استطعنا 
الموازنة بين القصاين لأن جال وتفاعلات الدائرة المتوسطية اوسع بکڈر من جال وتفاعلا تکل دائرة من الدوائر الأخرى منفردة. 


من هذا المنطلق» شرعنا فى الفصل الثاني فى عرض وليل التفاعلات الأمنبة ضمن الدوائر الجيوسياسية البربة للأمن 
القوي المزائري وتأيرها عليه» وهي الأساس الدائرتان المغاريّة والإفرية. فى المبحث الأول حاولنا تحديد جال كل من 
الداترتن كان الجزائر منهما الاعتماد على معابر جيوسياسيّة ثم توضيح موقعهما من الاهتما م الام والاستراتيجي الجزائري 
الارتکاز على الحلفية الاريخية طمذا الاهنمام» كما بينا في المبحث نقسه تطور وواقع العلاقة بن الأمن الجزائري والأن القومي 
العربي بغرض توضيح الحجج التي اعتمدنا عليها نى عدم التطرّق إلى الداثرة العربية في دراستنا هذه. في الميحث الثاني» وبجكم 
حورنة التهددات فى موضوعنا - والتي تعتبر المؤثر الأول على 2 الجزائر والدافع الرتيس لإنارة انشغاطها الدوائر الجيوسياسية 
الحيطة بها - حاولنا في المبحتين الثاني والثالث حصر المهددات النقليدىة والحدسة الصلبة واللينةء للأمن القومي الجزائري الصادرة 
عن الدائرتين المغاربية والإفريقية مذ العقد الأخير من القرن المنصرم لتصل في المبحث الأخير إلى تحديد مقاربة الزائر الأمنية 
واستراتيجيتها ني مواجهة تلك المهدّدات. وبجحكم الدور الحوري للقوى فوف-الإقليمية في التقاعلات الأمنيّة المغاريّة وعلاقتها 
المباشرة وى المنطقة وتأثرها البارز في ميزان الفوى الإقليميء كان لزامًا علينا خصيص مطاب من المبحث الأخبر من هذا الفصل 
لتحايل التعامل الجزائري مع ا حضور الاستراتيجي الأمرىكي والفرنسي ضمن الدائرتين المغاربية والإفرسية. 

أمّا فى الفصل الثالث» فعملنا على تحديد ا والتأثر بين الأمن القوميْ ال جزائريّ والدائرة المتوسطية 
اها الي راسي و الت لرل اون غر خر وض هه كشك لويم لتر راا قافن 
الجيوسياستين على مر التارخ وكيف أن الجزائر كانت في قلب التفاعلات المتوسطبة منذ القدم» قمنا بين الرواط بين الأمن 
الجزائري والدائرة المتوسطية وال نشأت عن مجموعة من العوامل الجيوسياسية والجيو-امنية وكذا مجموعة من الهديدات الت أت 
مع الوقت إلى تبلور الاهتمام الجزائري بهذه الدائرة وتكزسه فى الوقت الحالي. وبعتبر انخراط الجزائر في تلف نى الأمن والتعاون 
الخاصة بالفضاء الجيوسياسي المنوسّطي التق اقترحت بمبادرات من فواعل ال الشمالة زا ومؤسّسات) منذ E‏ العشردة 
الأخيرة من القرن العشرين مظهرا أساسيًا لاهتمامها بالبعد الموستطي لأمنهاء وهو ما حاولنا تبيانه فى المباحث الثاني الثالث 
والراح التي جد فيا حليلات ا للبعد المي من العلاقات الأوروسجزائرنة والمزارنة-الأطلسيّة وكبف تطوؤرت هذه العلاقة 
من التهدد إلى الشراكة الأمنيّة. أمّا المبحث الأخيرء ونظرًا أن المقيدة الأمنية التي تدافعم عنها عنها الجزائر ضمن تلف الأطر 
المنوسطية الحوار والعاون المي واحدة فقد خصصناه لنوضيح رؤية الجزائر لمساتل الانشغال والتهدىد الأمني المشترك منوسطيا 
وما هي المحلول التى تقترحها لمواجهتهاء هذا بعد تحديد مبادئ ومرتكزات التصور الجزائري للأمن في المتوسط . 


ف الأخر نطمح أن ت کر راا هله إضاءةٌ حیدة وجردة هة لعناصر ر و وی ی وو 
قى كذلك بجحكم ما يحظى به الأكيد من انشغال النسبة للباحثين والسياسيين فى الراهن وف المستقبل في ظل الحراك المتواصل في 
اياف ال ية اة الق ن إا اشر و اة ها وحم إن اطا أن الخال وخدة 


لا سَحقق أمن أي دولة بمجرد تأمين إقليمهاء ففي عصر العولمة والأقلمةت عصر اتحولات السريعة وعصر الاعتماد 
المتبادل ن الدول والاقاليم فی تلف امجالات الذي تج ب عن كثافة ما بحصل ينها من فقا واتصالات محتلفة الأشكال والطبائ» 
افینخت مون الول تار با بحدٹ و ق الفضاءات الجيوسياسية القربة مها وحنى البعيدة ا اشرت خد ته اکر فا 
تعد عاد الامن معت سيت اا e‏ وشافية وتنامي دور القواعل عبر الدولنية ف کات الا إذ لم بعد 
البعد الجغراق عن اللهديد ضمن الحماءة المطلوبة للأمن وأصبح من المتعذر الحديث عن أ من قومي بالدسبة للدول دون E‏ 
دی من a‏ والنوازن a‏ ف e‏ والدول احاورة اء 3 حنی البعيدة» نصمن على الأقل یم وصول 


ا وضو 
نظرًا لشساعة الإقليم الجغراق للدولة الجزائرىة وطول حدوده» ونظرًا لوجود روابط ينه وين الفضاءات الجيوسياسية 
المغاربيةء العريةء الإفرىقية والمنوسطيةء دا 0 من غير الممكن الحدث عن من قومي جزائرې دون ربطه داشان الت 
و ا ف کک ارک ف ن اا ت إا غر رر ا ر ار 
E E CE A NEE E‏ 
تقاعلاتِ أمنبّة في الدوائر الجيوسياسبّة الحيطة بها وما بتي متها من تهديداتِ. 
حى الجدود الجزائرىة ۔ککل الحدود الجغرافية ق العام - ل تعد عازلة واف منذ فترة طوبلة قابلة للاختراف شدة 
من الداخل» من الخار» مالاع لان الصوارخ الباليستية تتجاهل الحدود ولا تعترف بهاء ومن الأسفلء لأَنْ العدو قد بكرن 
فاعلاً غبر دولتق عيش ضمن إقليم الجزائر أو على مقرية منه فى الأقاليم الجغرافية الجاورة له. 
إستنادًا على هذا الشخيص» بدو لنا أن الاعتماد على التحددد الجيوسياسي هو الأنسب لدراسة منطقة الأمن القومي 
الجزائري التي تفع ومَننَ حدودها اعد بكثبر من الحدود الجغرافية لإقليم الدولة الجزائرة . إننا بوظيفه لن تقتصر على الدول 
الحاذة للجزائر فقط بل سنذهب أعد من ذلك إلى الأقاليم الجاورة للذول الحاذية لما من منطلنى عدم وجود حدود واضحة 
لمعطقة أمن الجزائر التى تنعدّى الحجم الجغراني للإقليم ند یکل الاتجاهات لتشمل الإقليم المغاربي رمه وجزءا واسعًا من القارة 
الإفرقية والمنطقة المنوسطية كذلك. هذا من جهة» ومن جهة ثانية» فرض علينا تعد أعاد التهدىد» عدم شقافينه وجنوحه 
تدريجيًا وتصاعدًا نحو الطواع غير-الدولتية» اللاقطرية وغير-العسكرة مذ أفول الشائية القطبية العالمية استخدام مقّارة 
ی ا ا ی چ ان ھر وو رک ا و چ ا 
ا لجزائري جغراقيا» وهي NT AT‏ 
هذاء وان موقع» إمکانات وموارد إقليم الذولة الجزائرية والإقليم الصحراوي المنتاخم له رکد ذلك الحاحة الملحة إلى 
المقارية الجيوسياسية في جتنا . فمن ناحيةت مشکل الإقليم الجزائري في حد ذاته رها بالنسبة لفواعل جيوسياسية دولية- 
كلاسيكية (دول) وغبر دولتبة-حدىثة إكالجماعات الإرهاية) تحاول التدخل فيه ا السيطرة على يعض أجزائه ومراقبتها 


(المغرب الأقصى) جكم نشأة عض اللهديدات فيه وصدورها عنه وثقله وإمكاناته الجيوستراتيجية التق مدحت ال جزائر بالنتيجة 
تقلا في تلف الدوائر التي تمي إليها . ومن ناحية اک شکل تعاظم E OE‏ للفضاء الصحراوي-الساحلي 
المتاخم للجزائر في السنوات الأخبرة بالنظر إلى الموارد التي بحتوها ويحقبها (البترول واليورانيوم بالدرح جة الأول)ء خالا لافس 
جيوسياسي واضح بين عد فواعل - حى من خارج إقيم تلك الوارد - يبحث كل متها عن الحصول علي نظرا ا 
الطاقوي في المستقبل بهاء هذا اقاسم» الذي بحث عن العدالة کن دون أن توصل إليها اء يولد ویحفز صراعات مصال قد 
بق عنها حالات عداوة» نزاع و مواجهة بين الجزائر - الرافضة لاي وحود جي ضمن هذا الإقليم - وعدة فواعل دولنية 
أخرى بيدا عن التنافس الذي بتر أمرا طبيعيًا فى العلاقات الدولية . 

وعد الأدثيات التي تدرس الامن اجزائري بهذا الطرح قليلة ا آي عر دد تاره التقاعلات والحركيات الامنيّة 
بعدها الإقليمي والدولي ا کسغیر للدراسة. فانطلاقا من اطلاعاتنا على عض E‏ التي اجرد کک 
الامن القومي الجزائري» اا ا ف مجحملها تدرسه لما کەۇلر على البيّات الأمتبْة الإقليمية دون أن ده اه بهذه 
البيئات» وهذه الدراسات هي الأخصٌ تلك التي تیت فکرة "اثر الدومينو' التي ار کت غل اا او ال ا 
الجزائرة سنوات المسعينيات في ا الإقليم ا مغاربي وتتالي سقوط دوله في دوامة العنف الإسلاماويء وما الركيز على دائرة 
واحدة من دوائره وإغقال الدوائر الأأخرى» وبالالي فهي تعاني من نص ني ليل التفاعلات والتقاطعات بين الدوائر المختلفة 
وانعكاس ذلك على الأمن والساوك الا مني الجزاريين اة ا ن ن تاك السات رک على الأمن الجزائري كحلقة من 
الحلقات ضمن فضاءات جيوسياسية تان (مغارية» عريّة إفرقية ومنوسطية) ولا تفرده بالبحث والدراسة كمنغير سل 
على 7 البيّة الأمنية طمذه القضاءات. 


من منطلق هذه القراءة للأديات السايقة والتقدىم الذي a‏ ادنا طرح لموضوع دراستنا نراه جددا هو 
الانطلاق من الأمن الجزائری کمنغير e‏ والزكيز على كيفية تاره ما حيط به من دوائر جيوسياسية e‏ نکل واحدة 
من تلك الدواثر هي بثابة وعاء مجموعة من التفاعلات والهدىدات الإقليمية والدولية التى تور لا حالة على الأمن الجزائري وبأ 
دراسة الأخير لا عك أن تتم معزل عنهاء كما أن للتفاعلات والتقاطعات الأَمنيّة والاستراتيجية بين حتاف الدوائر دور بارز ني 
صياغة العقيدة الأمنبة للدولة الجزائرنة وكذا فى تفسير أفعاطما الأمنية والاستراتيجية التعاويّة وغير التعاونية ضمن الفضاءات التق 
تتتمي إلبها والتي سنحاول تحدىدها فى خنام جتنا . إذنء نحاول فى هذه الدراسة مناقشة كيميّة ومدى ار الامن القومي ال جزائري 
بالدوائر الجيوسياسية الحيطة به» أي مدراسة طبيعة اللهديدات اة اة اة كل دة من الدوات ن الشراغل الأمنية 
للولة الجزائرنة والجهود الجزائرة لنأمين ومراقبة جوارها الجيوسياسي وتحبيد اللهديدات الانية منه والح من خطورتها على 
أمنهاء مكرّسين جهدنا البحثيْ على الحقبة التاريخية التق أت منذ المنعطف الاريخي الذي شهدته الجزائر في أواخر الشانينيات 
ودابة التسعينيات والتق كانت أكر مظاهره تبتيها اليبرالية وولوجها للنعددة وهو ما كان له بالنأكيدٌ انعكاسات على أمنها القومي . 

أميةالوضوع 

بكسب موضوع دراستنا ميته لأته مرتبط بالدرجة الأولى بأحد أَهمْ المواضيع بالنسبة للدول ودارسي العلاقات 

الدولبة فى الراهن وهو موضوع الأمن. فمنذ إسهامات امفکرن الأوائل (هوبزء ميكيافيلي) الملهمين للنظربة الواقعية الحدثة إلى غاءة 


الفکرین والنظرات المعاصرة مازال النقاش دور بین اجاهین حول ية الأمن. اما الاتحاه الأول فر أَنْ الأمن هو القيمة العليا 
التي ف الدول والافراد ماقي القيم وتکزسها فی سبيلهء وأمّا لاء الثاني فیری أن NE E‏ 
الأ س حن فمنطلقنا شان جرد وحود نقاش کهذا هوف حد ذاته برها على ية الامن القصوى»› فسواء کان في قن هرم 
الأواويات أو ني مرتبة أدنى بقليل» بكفي أن هناك اثقاقا أن الأمن مهمٌ. 

وعد توسیع معهوم الامن وأبعاده وتاکد وحود تهدىدات e‏ عر عسكرنة ووحدات مرحعية الان عر الدولة 
وهو التوسيع الذي ألمم فيما بعد فكرة الأمن الإنساني» اشنَدت أهنية الأمن بالدسبة للدّول وتعرّزت مكاته ضمن الأولوبات الأمدية 
لاستراتيجيات الدول» وحافظ على دوره كعامل لازم في تفسير سلوكاتها الخارجية. أمَّا من الناحية الأكدمية قان توسيع مفهوم 
الامن افضى الى توسیع محال الدراسات الامنية الت اصبحت من ابرز واهم المواضيع على الإطلاف في العلاقات الدوليةء بل 
وصارت تشكل الشي الأكر منها 

من خلال ما سبق تلض لنا درجة الأهنية العلمية والعملية لدراستنا من عدّة زوايا . فمن زاوبة أولى» تنتّمي دراستنا 
إلى واحدِ من اهم مجالات علم الملاقات الدولبة في الزمن المعاصر وهو محال الدراسات الأمنية. . ومن زاوبة ثانيةء ترتبط الان 
الجزائري الذي مضمن معاني حيوة Ee‏ الاستقلال والحفاظ على وجود الدولة» الشعب» الموية. . . الجزائرة. ومن 
زاوبة ثالثة تكسي عة الف را اها بجكم ما تتضّنه من حاولة لحلل ال القومي الجزائري بایعاده المختلفة باستخدام 
معاهيم ا نظرنة حدسة عبر رطه جل إقليمية ودولية استراتيجية بالنسبة للجزائر م رصد التحدات التي مرضها المونع 
ا ي للجزار 7 ذلك لك على استراتیحینها ق ي ا القومي ونعزىزه . 8 من زاوية راعة» فتعٽر دراسنا 
و سنحاول من خلا التأكيد على ثل التاثرات المتاتية من عدَّة حاور استراتيجية إقليميْة ودولية على الا من القومي 
الجزاري» اء کانت سلبية ا اة دند الأهمية الخاصة واحد منها وذلك بالرکیز على حمبة تاريحية ادت جموعة 
من امترات الحلية الإقليميّة والعالمية الى جرت خلاطما إلى زبادة انشغال الجزائر مالأمعاد الحارجية لأمتها الفومي . 


أسياباختيا ا موضوع 

جلاف العديد من الدول - لاسيما المتقدمة - أبن يركز المهدان العلمي والبحثي الطلبةء الأساتذة الباحثن» الأكدميين 
مرأكز الدراسات وعاب التفكير على مواضيع حدم مشارع دوطمم وجتمعاتهم عبر تقديم النقد والحلول التي تفيد التأكيد القاعلين 
الرس مين وصتاع الفرار في رسم الاستراتيجيات وتصحيع الأخطاء» نجد أن ذلك الجهد فى الجزائر عي عن حاجات ومفتضيات 
الواقع الجزائري شش جلباته» بل قد کون فی کر من الان كت فی مواضیع لا تدم له ي N‏ 
انعكاس هذه المحالة على موضوع وء الأمن الوم الجزائري کان الت الل الذي دفعنا إلى اختيار البحث فى هذا الموضوع. إذ لا 
تزال اة فى اا اة بین موضوع الامن القوميٌ الجزائري (حولات تعدّد أعاده وروابطه بالدناميكيات الأَمنيّة الإقليميْة 
والدولبة) ذو القيمة الكبيرة والاهتمام العلمي والأًكادعي , به الذي بی ا وغ رکافٍ. 

مثل تلك الحالة لا تساهم للأسف في إثراء الرصيد المعر والنظري الخاص بموضوع الأمن القومي كأحد المواضيع الحيوبة 
بالنسبة للجزائر ومستقبلها . ولقد ا فينا هذه الحالة الرغبة في الببحث في موضوع الامن القومي الجزائري ناشدين المسامة في 


الإتراء المعرق والنظري هذا الموضوع و دراستنا سببًا فى إثارة اتبا الباحسين هذا الموضوع القيم ا کو 
لدراسات أكثر وأعمق ى المستقبل . 

هذاء وشكلت جدة الموضوع دافعا آخر لنا للبحث فيه» إذ عر موضوع الأمن موضوعًا راهنا فى العلوم السياسية 
والعلاقات الدوليةء وشنا أن تكون إضافتنا - بجحكم اختصاصنا واتمانا - خاصة بالجزائر. كما أن اقتناعنا بالطبيعة العلافيّة 
للأمن القومي ا جزائري وان فهم الاستراتيجية الأمنيّة الجزائر لا متأتى دون الاعتماد على الأطر الجيوسياسبة التق تنتمي إلبها شكل 
مبررا آخحر لنا لاختيار هذا الموضوع» إذ نطمح بواسطة هذه الدراسة إلى الوصول في الأخير إلى معرفة كيفية تأثر الأمن القومي 
الجزائري بمخنلف ماده وبكافة مستواته (الدولة الجتمع» الفرد) مجربات الفضاءات الجيوسياسية الحيطة به. 
إشكالية الدرإسة 

e E E O 
وسلوكها الام والاستراتيجى بالتهدىدات (الجددة والتقليدة) والتقاعلات الأمنبة (سيما ذات البعد العاونى) التق تحصل فيما‎ 
بحيط وتنّمي إليه من دوائر جيوسياسية مدذ بدابة عقد السعينيات من القرن العشرين ؟‎ 
ال ضيات‎ 
الفرضية ول إا أن تتأثر الجزائر إيجايًا الأمن» الاستقرار والتعاون الأمني ضمن الدوائر الجيوسياسية التى تمي إلبها وتبط‎ 
بها فتكون هذه الدوائر عامل لعزيز وتقوية أمنها القومي وإعطاتها قدرةً وفَالية أكر ني مواجهة اللهددات الجديدة وما أن تناثر‎ 
سلبيا اللا أمن واللا استقرار فى تلك الدوائر فتكون الأخيرة مصدرا للتهدىد وبالتالي عاماا من عوامل إضعاف أمنها أو سببّا في‎ 
. ا وتاجیح حالة انكشافها الأمنى‎ 
الفرضية اثانية إذا كان العداء بين کی او دول کا ا ا ری ار اعا مارات خان اها ره‎ 
الأمن الصاب للأخرى» فمن الأرجح أن لا تقود لا الهدمدات اللبنة والعابرة للأوطان با تستدعيه من تعاون معد الأطراف ولا‎ 
. إجراءات ناء الثقة إلى توحيد مدركاتهما للتهديد أو تغيير هويهما الأمنيّة أو توحيد ردود أفعالمما تجاه انوع نقسه من الهدمد‎ 
الم رضية الافة: كلما كانت دائرة أي دائرة) من الدوائر الجيوسياسية مصدرًا لتهدند صلب» وجوديٰ ومدق ا‎ 
على مكاتها الإقليمية والدولية - سيما إذا اعتمدنا على الدولة كمرجعية - كلما زاد الاهتمام بها وتعاظم حضورها ضمن‎ 
الشواغل والاستراتيجية الأمنية للدّولة الجزائربة والمكس صحيح.‎ 
ا اة ا منهجية للد مإسة‎ 

اقتضت منا دراسة هذا الموضوع استخدام مقارية منهجبة مركبة نا بلي: 
المج التاميجى: صي منا موضوع الدراسة الاعتماد على يانات وحوادث تاربحية ي و ا ګل ید مشار 
تطور الدراسات الأمنية ومفهوم الأمن» تطوّر الإدراك والاهتمام الارن يكل داثرة من الدوائر» تخحدد الخلقية التاريخية لبعض 


التهددات» 4 ق رصد وڪحليل التطور التاريجى للعفيدة والاستراتيحية الا للجزاش اذ لا مکل دراسة هزه العنا ف 


الحاضر دون الرجوع إلى ماضيهاء وتالاخصٌ افر اكاكة الأول التي تلت استقلال الجزائر. من هذا المنطلق i‏ المنهج 
التاريخي لإجراء دراسة ڪحليلية نقّدنة لبعض البيانات والجوادث من تارخ المزائر ذات الصلة الوثيقة بموضوعنا والتقي 
استطعنا عبرها التوصّل إلى مجموعة من الاستنناجات التي فاد تتا فی مسار دراسننا . وان کا ق ناف دراستنا على آخر 
عشريين من تاربخ الجزائرء فان هناك من الوقائع والحوادث ما لا مکل فهمه ونفسیره دون الرجوع ي الاخ أعد من ذلك. 
مته المقارن: ستدعي جنا المقارنة الداخلية والمارجية. أو امقارنة الداخلية ستحديد أوجه الشابه والاختلاف ين 
تقاعلات» فواعل وتهدمدات كل دائرة من دوائر الأمن القوميٌ الجزائري وكذا المعارنة بين تحركات ال مزائر ضمن كل دائرة أثاء الفترة 
الزمنية الممندة من سنة 1989 إلى الان . انيا المقارنة الخارجية: عبر المقارنة فى عض الجالات بين حوادث تمي ا 
زمنية حنلفة. و هذا النوع من المقارنة بالخصوص فى ديد اوه الاختلاف بين الظروف ا الإقليمية والدولية قبل 
وعد سنة 1989 وي كشف اط التطور فى العقيدة الأمنبّة للجزائر وتطور تعاملها مع فعاليات» مهددات وتاغل کل دائرة. 
مته تخليل الحتوى: نستخدم هذا المتهح في التحليل الكيفي البيانات التي استقيناها من مض المقتطفات من خطابات الملين 
الرسمبين للدولة الجزائرنة والتاطقين بام مهاء مقاطع من نصوص الوثائق الرس ميّة وكذا مضامين مبادرات الشراكة والتعاون في الجال 
الأمن التق تبخرط فيها الجزائر» وهذا بغرض معرفة الأفكار والتصورات الأمنيّة للدّولة الجزائرية و الوصول إلى مديد 
مدركاتها للتهدىد» شواغاها وأولرّاتها الأمنيّةء ومبادئ وأهداف عقيدتها الأمنيّة. 
تبر رمنيةا خط ة 

حاولنا وضع خطة راسا 2 ا ا و 
دراستنا إلى ثلالة فصول: فصل نظريّ وفصلان تطبيقيان. تركز جهدنا ني الفصل الأول على تخليل وتوضيح أَهمَ المغاهيم 
والمقاربات النظرنة التي EE;‏ في دراستنا . انطلقنا بتحديد وتخليل ما حصل من مراجعاتِ نظرة لمفهوم الأمن والنقاشات بين 
نظرنات العلاقات الدولية حول هذا المهوم وبالأخص عد ازدهار الدراسات الأمتيّة منذ مطلع العقد الثامن من القرن العشرين 
والتى تعرّزت أكثر بعد نهابة الحرب الباردة وزوال نظام بالطا (الثنائية القطبية) . وبا أنْ موضوع دراستنا مرتبط الأعاد الإقليمية 
للأمن الجزائري ارتاما مخنصيص مبحث لتحدىد المقصود بالدواتر الجيوسياسيّة للأمن عبر ربطها المقاربات النظرنة التي درست 
الأمن في مستواه الإقليمي. وبجحكم عورنة العقيدة الأمنية فى دراستنا ودور الأفكارء القيم والمبادئ فى صياغة مدركات تهديد 
الاو اا خصصنا المبحث الراع من هاا االنصيل لر اة اة اة ودورها في تفسير الوقائم وتخديد 
استرانيحيّات الدول الامنية. 


وجب التضخم في عدد فصول الخطة - وبالتالي حجم الدراسة - ولتحاشي الوقوع E EE‏ 
دوائر الأمن القوي الجزائر بفصلء بل اعتمدنا معيارًا أخر فى التقسيم هو تخصيص فصل لدراسة الدوائر التى نشا الاعتماد المي 
المتبادل بينها وبين الإقليم الجزائري ني الأصل تيجة وجود راط جغراق يري مباشرء وفصل لدراسة الدائرة المتوسطية باعتبارها 
الدائرة الوحيدة التى نشأت علاقة الأمن الجزائري بها تيجة وجود راط جغرانى مجري مباشر بين الجزائر والمتوسط . وقد استطعنا 
الموازنة بين الفصلين لأن جال وتفاعلات الدائرة المتوسطبة أوسع بكثير من جال وتفاعلا تکل دائرة من الدوائر الأخرى منفردةً. 


من هذا المنطلق» شرعنا فى الفصل الثاني نى عرض وليل التفاعلات الأمنبة ضمن الدوائر الجيوسياسية البربة للأمن 
القوي المزائري وتأيرها عليه» وهي الأساس الدائرتان المغارييّة والإفرية. فى المبحث الأول حاولنا تحديد جال كل من 
الداترتن كان الجزائر منهما الاعتماد على معابر جيوسياسيّة ثم توضيح موقعهما من الاهتما م الام والاستراتيجي الجزائري 
الارتکاز على الحلفية الاريخية طمذا الاهنمام» كما بينا في المبحث نقسه تطور وواقع العلاقة بن الأمن الجزائري والأن القومي 
العربي بغرض توضيح الحجج التي اعتمدنا عليها نى عدم التطرّق إلى الداثرة العربية في دراستنا هذه. في الميحث الثاني» وبجكم 
حورنة التهددات فى موضوعنا - والتي تعتبر المؤثر الأول على 2 الجزائر والدافع الرتيس لإنارة انشغاطها الدوائر الجيوسياسية 
الحيطة بها - حاولنا في المبحتين الثاني والثالث حصر المهددات النقليدىة والحدسة الصلبة واللينةء للأمن القومي الجزائري الصادرة 
عن الدائرتين المغاربية والإفريقية مذ العقد الأخير من القرن المنصرم» لتصل في المبحث الأخير إلى تحديد مقاربة الجزائر الأمنية 
واستراتيجيتها ني مواجهة تلك المهددات. وبجحكم الدور الحوريّ للقوى فوق-الإقليمية في التفاعلات الأمنية المغاريّة وعلاقتها 
المباشرة وى المنطقة وتأثرها البارز في ميزان الفوى الإقليميء كان لزامًا علينا خصيص مطاب من المبحث الأخير من هذا الفصل 
لتحايل التعامل الجزائري مع ا حضور الاستراتيجي الأمرىكي والفرنسي ضمن الدائرتين المغاربية والإفرسية. 

أمّا فى الفصل الثالث» فعملنا على تحديد ا والتأثر بين الأمن القوميْ ال جزائريّ والدائرة المتوسطية 
اها الي راسي و الت لرل اون غر خر وض هه كشك لويم لتر راا قافن 
الجيوسياستين على مر التارخ وكيف أن الجزائر كانت في قلب التفاعلات المتوسطبة منذ القدم» قمنا بين الرواط بين الأمن 
الجزائري والدائرة المتوسطية وال نشأت عن مجموعة من العوامل الجيوسياسية وال جيو-امنية وكذا مجموعة من الهديدات الت أت 
مع الوقت إلى تبلور الاهتمام الجزائري بهذه الدائرة وتكزسه فى الوقت الحالي. ويعتبر انخراط الجزائر في تلف نى الأمن والتعاون 
الخاصة بالفضاء الجيوسياسي المنوسطي التق اقترحت بمبادرات من فواعل ال الشمالة زا ومؤسّسات) منذ E‏ العشردة 
الأخيرة من القرن العشرين مظهرا أساسيًا لاهتمامها بالبعد المنتوستطي لأمنهاء وهو ما حاولنا تبيانه فى المباحث الثاني الثالث 
والراح التي جد فيا حليلات ا للبعد المي من العلاقات الأوروسجزائرنة والمزارنة-الأطلسيّة وكبف تطورت هذه العلاقة 
من التهدد إلى الشراكة الأمنيّة. أمّا المبحث الأخيرء ونظرًا أن المقيدة الأمنية التي تدافعم عتها عنها الجزائر ضمن تلف الأطر 
المخوسطية الحوار والتعاون الام واحدة فقد خصصناه لنوضيح رؤية الجزائر لمسائل الانشغال والتهدىد الأمني المشترك منوسطنا 
وما هي المحلول التى تقترحها لمواجهتهاء هذا بعد تحديد مبادئ ومرتكزات التصور الجزائري للأمن في المتوسط . 


ف الأخر نطمح أن ت کر راا هذه إضاءةً حیدة وجردة لعناصر و و 
قى كذلك بجحكم ما يحظى به الأكيد من انشغال النسبة للباحثين والسياسيين فى الراهن وف المستقبل في ظل الحراك المتواصل في 
اياف ال ية اة ال ي إا اشر و اة ها وحم إن اطا أن الخال وخدة 


النصل اكأوّل: 
مقامرىة مفأهيمية-نظربة لدمراسة الد وائم امجيوسياسية للأمن 
القومي امجنراري 


منذ التحولات الکرى الي شهد نها العلاقات الدولية بعد سقَوط جدار رلين» حصلت مراجعات ا الأمن. اول 
1 غ لقاش هو الوحدة المرجعيَة للأمن وطبيعة التهدىدات التى تواجهها . فالمغهوم التقليديّ للأمن القائم على حاة الذولة 
ا -كوحدة مرجعيّة أساسيّة للأمن - من التهدىدات العمسكرىة م بعد بجدي بعد أن تعدّدت مصادر الهددد (ييّة اقتصادنةت 
ثقافية» مجنمعية وغيرها)» ويعدما اختفى العدو الواضح لا کن غل الام ف فترة الحرب الباردة Ce‏ له 
تهدمدات عابرة للحدود» غامضة المعام ومبهمة المصدر لا ا الولة فحسب» بل تهدد مرجعياتِ ا ا (نسانة 
جتمعات) آفراد) . وفحت هذه التهدمدات نقاشاتِ واسعة على المسنوى الدوللْ حول جع الطراق لمواجهتها بعدما امشات 
شبات معقدةٌ من الاعتماد لامي الدولي المتبادل لا مكن فى ا لاي دولة مهما كانت صرامة القوانين وشدة الرقابة التي 
ا تقضي على هذه الهديدات نهاتيا أو تنقاداها إذا سعت إلى ذلك وحيد؛. وإ ن کان الاتقا قد حصل على أن أفضل 
مقاربة لمواجهة التهدمدات العابرة للحدود هي النسيقات الإقليمبَة والدَولية فان عدم ثبات إدراك الهديد في كثرٍ من الأحيان 
وسرعة نغيره بين الموضوعي والذاتي E a EEE EE E E‏ 
دور القيم والأفكار المشككة للعقائد الأَمبّة الول نى تكبيف السلوكات والسياسات الأَمنيّة للدول. 

وعليه» بحاول هذا الفصل عرض اهم ما حصل من مراجعاتِ نظرنة لمفهوم الأمن والنقاشات بين نظرنات العلاقات الدّولبة 
حول هذا المغهوم سيما عد ازدهار الدراسات الأَمنيّة منذ مطلع ثانيتّات القرن المشرين والتى تعرّزت أكثر بعد نهابة المرب 
الباردة وزوال نظام لطا (الشاتبة القطبيّة) . وما أن موضوع دراستنا مر با الأعاد الإقليميّة للأمن الجزائري ارتأما تخصيص 
ميحث لتحدمد المقصود الدوائر الجيوسياسيّة لمن عبر ربطها بالمقاربات النظرنة القائمة على إقليميّة الأمن. وف الأخي وظرا 
حورنة العقيدة الأمنبّة في دراستنا ودور الأفكار» القيم والمبادئ فى صياغة مدركات تهدد الدول وسياساتها الأمنبةء خصصنا 
المبحث الراع e E E‏ ودورها فی تفسیر الوقائع وتخديد السياسات الأمنيّة. 


المبحثالول: فن ا 

شهد جلة i‏ فی دلالته عاقب ا الأرعة اما الدراشات الامة فلم Bk‏ ا ضمن دییات 
العلاقات الدّولية إلا ني العقدين الأخيرن من القرن العشرينء فهى بالأساس رة لجموعة من التطوّرات الى حصات على مستوى 
الدراسات الاستراتيجية - الى كانت مرادفة طا فی مدابة الأمر - والتى دات ن نهاءة المرب العالمية الأولى. 


المطلب ا ول: النعم غات التقليدة وامحدثة للأمن ومن القومى' 
الامن مغهوم واسع صعب التعرف مته الاساسيّة ‏ كما بری باري بوزان (8174 )82۲y‏ ۔ انه "خلا او نازع 
حول Contestab1e‏ "'. وإن کان عادةٌ ما مير بين مصطلحی الدفاعي الذي سف على اه ذو معنی عسکري» الان الذي 


' لا نجد تييزا بين الأمن القومي والأمن الوطني إلا فى الأدبيات العربية فالدراسات الأمنية المتخصّصة لا تشر إلى مفهوم أمن قائم على أساس اتماء قومي وولاء مشترك (كالأمة العربية 
مثلا) مثلما تبنى الأدبيات العربية مقهومها للأمن القومي» ما بوجد في الدراسات الأمنية المتخصصة هو "أمن إقليمي' رما هو اقرب إلى مهوم 'الأمن القومي' العربي. وى النمییز بين 
ف ا ' هو بالأساس نتيجة لاختلاف في ترجمة كلمة "21 "Nati0٣‏ . 

من الآن وإلى غانة نهابة البحث» سنكتب أسماء العلماء» المغكرين والسياسيين عند ذكرهم لأول مرة باللغة الأجنبية وذلك تخاشيا للتطن الخاطئ لأماهم . وعليه» ننبه أنه فی حال 
تصادف وجود اسم جني مکوب فی بجشا اة المرية دون الأجتبية فذاك سق أنه سين وان كي اللغة الأجنبية فى موضع ساب . 


الأحرى بالحياة الداخلية للدول» فان ذلك لا بكفي لفهم دلالة الأمن . في العلاقات الدوليةء يحدث إجماع نسي حول تعررف 
الم غل ان ا فيها الخطر والتهديد ناء على تعرف باري بوزان: "الأمن هو تواصل التحرر من التهدید ۲آ 
"Poursuit of freedom from Threat‏ ۶ لک کیف تحرر من التهدند کیک حافظ على حالة الأمن؟ من الذي بغي 
أن رر من التهديد ؟ عناصر الإجابة عددة جد ا وأنْ مفهوم الأمن لا يحمل المعنى ذاته بالدسبة لدولةء لشعب» لشركة 
لمصابة» آي يحتف باختلاف القواعل» باختلاف الاما زالعضور 

إذا عدن إلى الماضيء نجد أن الأصل اللاي لکلمة "امن "S6٤6‏ يحمل تناقضاً جوهرًا: صدامٌ بین جزء (٥1۸؟)‏ 
ومعناه "بلا" (کصهء) وفكرة )11٣(‏ ومعتاها 'عنانة" Sn)‏ . المقطعين ى عضهما EE‏ عطیان للامن معنی 
غرم : دون عنابة أو غياب العنايةء أي عكس معناه البوم: EE‏ الف ار لا افا شي . فالامن u‏ 
كما قال شيشرون )٣١1٥6٥١(‏ (43-106 ق م) "غياب القلق الذي تستلزمه الحياة السعيدة"“ آي حالة من الطمانينة والمدوء 
وال ای ا م ا فا 

نة الثرق الثاني عش وال غاب ازن السا عشي أ الان مى "مشاه من اة المفرطة © وهو ما تست من 
التعارف التى قدّمها فلاسفة ذلك العصر. ومن أبرز الأمثلة عن تلك التعاريف» تعرف كود قافر دو فوجلا ( 4eناهاC‏ 
)Favre de Vaugelas‏ (1650-1585) الذي اوا 'الامن شيء حتف عن الضمان وة 5 کی بدو لي ن 
قن اك الت فالامن عني نة مۇك ة E E‏ > وتعرف روني دیکارت (René Descartes)‏ 
(1650-1596) الذي رای آنه "ذا کان الأمل قو ا طرقة تلغي ماما الخوف فإنه غير من طبيعله وبصبح بسمى ا 
ا . لکن هذا المعنى الأمن فقد شيوعه مغذ نهابة القرن الثامن عشر تقريباء برغم من بعض الاستعمالات المفرقة تی ظلت 
ر الان ا لالة من الثنة العالية أ والمفرطةت وسبب النراجم 0 ا لاال هوا مد ن حولي منتصف المرن السادس 
عشر» بدأت عض الاستخدامات ترط الأمن بوسائل تكثل الحمايةء أ أو عوضوع نضمن الامن وعید ك 

وان كانت الأعمال التي ا بالمعنى الأخير نادرة فى القرنين السادس عشر والساع 2 فإنه في الواقع 
وجب الاتتظار إلى غابة ا ا ع ر ار اک (Alexander Webster) ily‏ ا E‏ 
دشکل امن بربطانيا العظمى"*. منز تلك الحقبة أصبح الحدىث عن الأمن ا للدفاع الذي بغي أن بوکل إلى کیان ملحوظ 
وقي بخاص المياة والثروات من الهديد الخارجي . 

مع نهابة القرن الثامن عشرء تعزت هذه الفكرة عندما سيد الأمن للدولة كمؤمسة إنسانية تستازم استعمال الوسائل 
المسكرة والدملوماسيةء فإذا كانت فلسفة الأنوار قد أكدت أن الدولة هي ححصلة الإرادة والحاجة الانسانية الحماية على حد 


1 , Dario Batistella, Théories des relations internationales, 02°™ éd, Paris, presses des sciences po, 2006, p.461. 

? Cité par: Ibid, p.462. 

دخل ا الأمن إلى اللغة الفرنسية بين الفرنين الخامس عشر والسادس عشر. أنظر: 

Jean Delumeau, Rassurer et protéger. Le sentiment de sécurité dans 1’Occident d’autrefois, Paris, Fayard, 1989, p.1 
Thierry Balzacq, «Qu’est-ce que la sécurité nationale?», La revue internationale et stratégique, n°52, hiver 2003- 4 p.19. 
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Cité par: Jean Delumeau, op.cit, p.11. 

7 Cité par: Ibid. 
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قول فرىدىرىك ليبنيتز )۴ri edie 1e10"17(‏ "تغرف ادو اوا سسمى اللاتينية الجمهورن بت هي [...] مجنمعم 
هدفه المشترك هو الأمن"» فان الثورة الفرنسيّة (1799-1789) سامت في تعزز E‏ أن امن الافرادالمواطفن متصمر ووي 
ف الأمن القومي/الوطن» وهذا كي للطروحات الرأسمالية لموتيسکیو (uەiدء6اM)‏ ودم “ميث (1¡ص؟ هل )A‏ 
(1790-1723) من قبل التي اعثرت أن الدولة هي القاعل الأساسي ا مجماة الجتمع من العنف ومن الغزو الذي قد تفوده 
اقي الجتسعات» وباتاي رأت أن حرّة الأفراد تابعة لأمن الدولةء والدولة كي سمي أمنها لا بد أن توظف جيشًا . في التهاية فان 
الامن ا صبح شرطا للدّولة عقتضی التقاليد الليبراليةء ولا مكل للگفراد أن بکونوا آمتين إلا إذا كانت الدّولة آم ویک ا 
هذه القكرة استمرار؟ على الس الذي رسمته نظرنة العقد الاجتماعي لجان جاك روسو (اsse۵ںuهR‏ ue¶ھ[‏ ھ٥[)‏ (1712- 
8)/) والتي اکا تبعية الأمن للدولة» قيموحب العقّد الاجتماعي» نکر الدولة استخدام القوة وبالتالي القعل الأمنيء وان 
'الأمن هو المشكل الأساسي الذي بغي على مؤسَّسة الدّولة أن جد له حلاً' كما ول روسو. 

من التحليل السا > مک الحکم أن الان کان ا للدفاې و الواقع أغلبية الدول الأوربية كانت تملك 
وزاراتِ للحرب وليس للأمن"» وإن كانت إرهاصات فكرة الأمن القوي ظهرت منذ تلك الحقبة التاريحخنيةء أي مذ أصبح الامن 
مرتبطا بالدّولة كاداة حمابة ومرجعية أمنبة في الوقت ذاته فإنه لا وجد إجماعٌ حول سبب حول الأمن القومي إلى معتاه الحدمث 
وا لماي . هناك ثلالة اقتراحاتِ أساسية: 


1. حسب ھيلغا ھافتندورن «(Helga Haftenıd0!1)‏ الامن القومي هو تيحة مباشرة اة الآدرجية للدولة ذات 
السيادة منذ الفرن السام عشر؟ 

اة ارت ای (Ernest May)‏ » فان استخدام مقهوم الامن القومي نى العقائد السياسية هو حصلة ت رة حمابة 
سيادة الدولة التي تطوّرت ا بعد الحرب العالمية الثانية“؛ 

5 ووفق طرح ثالث على علاقة بالطرح السابق» إن الاتتقال من فكرة الدفاع إلى فكرة الأمن لومي کان فی الولانات 
اة الأمركيةت وتخديدا بعد سنة 1945 تيجة الاهتمام المتزايد بإعادة تنظيم المينّات والمصام ناء ة فى جال 
الامن والدفاع الوطنيين» وكذا الوظائف المرتبطة بؤسّسة الذولة ومّطاع الدفاع. وف نهابة سنوات الأرعينياتء 
وبتأسيس الحينة المركزة للاستخبارات °)C14(‏ ووكالة الأمن القومي (۷54)° سنة 1947ء أصبح تعبير الأمن القومي 
تا فى الخطابات السياسية وأصبح صم فی الوقت ذاته مصاڂ الولابات المتحدة الامر بکْة العسكرنةت الاقتصاددة 
والسياسيَّة على الصعيدين الداخلي والمخارجي". 


ما هو الامن القومي إذا؟ توجد العدىد من النعارف قلما بحدث اشنراك نها . من المنقق عليه أن مقهوم الامن القوي 
عرف لال مرّة سنة 1952 من طرف أرنولد وولفرز 1۴٤5(‏ ۷0 ۸۸۵1۵) فی مقال له بعنوان "لمن القوم كرمز غامض 


, Ibid, p.21. 
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1 1" 


"National Security as an ambiguous symbol‏ رای فيه 3 معنی موضوعيء الامن سيس غياب التهددات ضد 
القيم المركزة آنا معنی ذائی» فهو مشير إلى غياب الخوف من أن تكون هذه القيم حل هجوم '”. وبالنسبة مانس مورغانٹو 
«(Hans Morganthau)‏ الامن 'هو ما ساهم في حمابة وحدة الإقليم الوطني E‏ رمون Raymond ) ùj‏ 
١‏ 4) فرأى أن 'الأمن هو عكس اللا أمن الطبيعي الذي سود العلاقات الدّولية"“. وکنب بینوبل هارتلاند ثونبرغ ( ۲٥,٤106‏ 
(Hartland-Thunberg‏ الامن القومي: 'الامن القومي هو قدرة مه ما على متاعة مصالمها الوطنيّة كما تراها ق ي 
مکان من العا" ما جياكومو لوشياني (141 نا1 )614٥0۳0‏ فيعتقد أن "الأمن القوميْ او غل اة کل اعنداء 
ا ف من فرانك تراجي (eع4إ1 (۴4٣k‏ وفرانك سمو (Frank Simonie)‏ ن "الأمن القومي هو ذلك 
الطرة عن الساسة اة التي هدفها المركزي هو إتاحة الظروف الوطنيّة والدَولبة المناسبة لماة واتشار اليم الوطنيّة الحيوة 
E NE‏ کا ا وا 
هديد“ اما في سياف النظام الدولنّ مشير الأمن إلى قدرة الدول والجتمعات على الحفاظ على خصوصيّة هوتها وقاسكها 
الوظیقی"”. 

من الواضح ن العينات التي اخترناها تعرّف الأمن بطرائق تلف باختلاف الزاوبة اتی ظر له من خلاطھاء لکتھا کلھ ا 
E‏ لسياسات الدول الت هدفها هو البحث عن الموة المرادفة المصلحة الوطنية 
وهو ما جعل جال تعارف الأمن القومي التي ll‏ مخزلا نی الحيّز المسكري» وهذا طبيعئ نظرًا لسيطرة النظرة الواقعية على 
الدراسات الاستراتيجية"' منذ سنة 1945 وإلى غابة مانينيات القرن العشر 


حتی ف من فرانك تراجي وفرانك سيموني الذي شير إلى مسألة حمابة القيم» عاب عليه جعله الأمن القومي 
أداءٌ خالصة لنرقية واتشار "القيم الوطنية الميية" فهذه الفكرة عكن أن تفسر على أنها إبانة لإرادة فى السّيطرة أو الامبربالية 
لأنه ف الاقم وجل عا الأدولوجية ا للذولة ضمن اليم الوطنيةء ودولة تسعى إلى تطوبر قوتها اکان قافتا 
وط حكومتها هي النماذج التي بغي أن تطبق وتتبع في باقي الدول لتحقيق أفضل مو اقتصادي واجتماعي. ومکن أن نمر أن 
مناهضة الام û‏ ا عرف 1L” antiamêrica nis"‏ الموجودة فی کذر من مناطق العام ي زمننا المعاصرء نشا من هذا 


المعطلق. اما بالدسبة لنعرف بوزان للأمن القوميء المشنق من تعر وولفرزء فهو غير كاف لسببين: الول هو تعذر التحرر 
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Arnold Wolfers, Discord and collaboration. Essays on International Politics, Baltimore, Jhons Hopkins university press, 
1962, p.147-165. 
2 Tbid, p.150. 
? Shah Tarzi, «The dilemma of collective security. A theoretical critique», international relations, vol.13, n°06, December 
1997, p.46. 

; Barbara Delcourt, op.cit, p.45. 

3 Penelope Hartland-Thunberg, «National Economic Security: Interdependence and Vulnerability», in: Frans Alting, von 
ÇGeusau, Jacques Pelkmans (eds.), National Economic Security, Tilburg, John F. Kennedy Institute, 1982, p.50. 

; Giacomo Luciani, «The Economic Content of Security», Journal of Public Policy, vo1.08, n° 02, 1989, p.151. 

' Frank Trager and Frank Simonie, «An Introduction to the Study of National Security», in: Franck Trager et Philip 
Kronenberg (eds.), National Security and American Society, Lawrence, University Press of Kansas, 1973, p.36. 


حسب بوزان» قان 'العوامل الأساسية الق E:‏ حلة التهدد ھی خصوصية هوه قره الجغرافي إحثمالية ظهوره مَل حه وتضاعت احتمالیله سیب ظروف تا رة" 
Cité par: Thierry Balzacq, art.cit, p.21.‏ ° 
كانت الدراسات الاستراتيجية مرادفة لادراسات الأمبية في تلك الفترةء لذا نستخدم تعبير الدراسات الاستراتيجية وليس الدراسات الأمنية إلى غابة توضيح بدابة استعمال 


الأخيرة فى موصع لاحن . 


ا من التهدىد بطرقة كلبة أو مطلقةء ذلك أن هناك دومًا جال للشلك حول أنسب طرقة عك Nl‏ هذه الغانة؛ 
والثاني هو غاب حدر ر لمفهومي 'الخصوصية الموسية" و'التماسك الوظيفي" في تعره . 

في الخ تآتي إلى تخليل تعرف أرناد وولفرز الذي ببقى أكلر العاف علية/إجراية لأنه يقنع ا لجال لساؤلاتٍ 
عديدة: ما هو موضوع الأمن (أي الوحدة المرجعية للأمن) الذي بغي أن يحمي قيمه المركزية؟ هل هو الدّولة؟ أو الفرد ؟ أو 
الانسانية؟ ما هي التهديدات التي يحب على الوحدة المرجعية للأمن أن تحمي نقسها منها نجاح إذا أرادت أن تضمن أمنها ؟ 
تهديدات عسكرة؟ اقتصادة؟ بيية؟ أم هوَّية؟ هل هذه الهدمدات موجودةٌ موضوعيًا أو ذايّا: معنى هل من الحقيقي أن "' 
مشکل تھد دا للوحدة المرجعية للأمن (الدولةء الجتمم الفرد) هو كلك فقط لان هذه الوحدة ترد أن تراه وتصوّره على أنه 
نھد دد ؟ هل أن دول "ا" من خلال سلوکاتھا تهدذد موضوعيًا و ا أ أن تصوّرات هذه الأخيرة وتخرفاتها الذاتية هي الي 

جعات من سلوكات الذّولة "" تھدیدا ؟ ی هذه المحالة الأخرة: عبر أي عملية سياسية وعبر أي خطاب صبح تهدی د ما ® 

اما ؟ ما هي الفيم التق تحب حاتها ؟ هل هي: اء الدَولة؟ الرفاهية الاقتصادىة؟ المرية الثقافية؟ المرات الأساسية؟ 
لاف ع ا ك ااي ار اى اي او ا عد رة ا ر ر ووک 
التعاريف ا لأته الأرضية التق اعتمدت عليها دراسات أخرى وسَعَت جال البحث في الأمن لفهم مسائل أخرى غير 
عسکرنةت و عبر ربطه قواعل أخرى غير دولنية» مثلما سنری من خلال مضمون المبحث الثاني . كن قبل هذاء بغي أن 
نحدد ألا د م الانتقال من الاستراتيجي إلى الأمني في دراسة الأمن ؟ وكيف أصبحت الدراسات الأمنية حملا معرفيًا خاصًا 
ضمن علم العلاقات الدّولية ؟ التطورات الارة وسات هي ا يكن مسون الطاب الال : 
المطلب الثاني: نشاأة وتطوم الدمراسات إلمنية 

إن تبنی مغهوم الأمن من طرف دارسى العلاقات الدولية ظاهرة حدة سیا (العقد الثامن من القرن العشرين)ء بالرغم 
من أن علم العلاقات الذولية» ومنذ بداناته کس جزءًا كيرا من دراساته لمسائل مراقبة العنف» السلم والحرب» وهي مسائل 
ذات صلة وثيقة بالأمزة. قبل المرب العا مية الثانيةء كانت هذه المسائل تدرس خصوصًا من زاوية الاستراتيجية المسكرنة أو "فن 
ا و ا ل'الدفاع ضد" وهذا تيجة ت الاحنکا ر الذي مارسه عض المتخصصين العسكرين والاسترانيجيين ذوي 
الصلة بالمؤسّسات العسكرة أكثر من الأكادميةء آنا العمل البحثي العلمي EES‏ على التارخ الدلوماسي والعسكري . 
ویری ل ماك سوینی jÎ (Bill McSweeney)‏ التتظر للأمن ار نفکرتین اا وصمنا تارخ الدراسات الأمنية: 
- الأولى: أن ميزة الأمن هي صلته بوجود الدَولة وقدرتها على مارسة ساطتهاء وإِنْ هذا البعد هو الذي أدّى إلى ظهور مهوم 

الأمن القومي/الوطن "؛ 


1 :1 تظهر العلاقات الدولية كتخصص جامعي مسقل إلا عد نهانة الحرب العالمية الأول . فقي بربطاتيا العظمى» وبالضبط في جامعة مجع واناز" ي آریستویث «(Aberystwyth)‏ 
اشا ومول ۔ دافید دافیس avid 04v ¡ies‏ أو ل كرسي درس "السياسة الدولية". 


; Barbara Delcourt, op.cit, p.06. 

3 Stephen Walt, «The renaissance of security studies », International Studies Quarterly, vol.35, n°02, June 1991, p.211-239. 
^ Bill McSweeney, Security, Identity, and Interests. A sociology of international Relations, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1999, p.10. 


- ما الثانيةء فمقادها أن الأمن شرط لوجود الجموعة الدّوليةء نه موم على التعاون والاعتماد المتبادل بين الدول فى علاقاتهاء 
وهذه الفكرة هي التى أت إلى ظهور مفهوم "الأمن ا جماعي'. 
على العموم مکل تقسیم ارخ نشاة وتطور الذزاسات الاسنة إل المراحل الثلاة الالية: 
ا ر 
عد الجرب العالمية الثانية بدت الدراسات الأمنيّة (مرا ادفة للدراسات الاستراتيجية)' ف الصعود e‏ شرعيتها من 
فضائع الحرب والكوارث التي EE‏ السلبى الوخيم على المديين کا ا تلك التتائح أن المرب جن مهنة 
للبشرة ولا بغي أن ترك خاضعة لنبارات "الجترالات" فقط وهو ما ساهم فى تطوير الدراسات الأمنية التي رکٹ فی داناتها 
ا ا ا باستخدام السلاح النووي الأمر الذي شجع الأبجاث فى هذا الجال. حورت النقاشات 
ف ادئ الامر حول عواقب اال الا - با فيها النووبة - ر استخدام سلح النووي ضد هروشيما (Hiroshi)‏ 
ف 06 اوت 1945)»ء وأتجت هذه النقاشات مجموعة دراساتِ حول الردي محاطر التصعيد العمسكري» مراقبة ونزع اتسلم 
وسا ی ا 
وحسب ماك سويني» إن الدراسات الأمنية في هذه الفرة كانت تتم ضمن مقاربة ما بين حخصّصاتية 
«(Interdisciplinaire)‏ مواضیعها کانت حدٌ متنوعة کیا ارتبطت عمومًا سيار النظرىة السياسية التي طورت ابذاك 
مفهوم "الأمن الجماعي" الإضافة إلى اعتمادها على مرجعيّة القانون الدولي» ا مؤسّسات الدّولية والنظرىة السياسية. كما عانت 
هذه الدراسات في تلك الفترة من صعوبة الحصول على المعلومات» والتي کان عامل معھا علی انها اسر دفاع'» ناهيك عن 
اطا زارات اادد ھا آکی عاا رل ان کن یا سک چا وین اک کات مکی خد لرل کر ر 
»)1e2(‏ رامت (٤1چWri)»›‏ وولفرز (01۴۲۲5) وآخرون. 
يا :سرحاة اترا جع 
خلال الحرب الباردة سيطر التقكير الأمّ الواقعي أساسًا على الدراسات الأمنية الذي قام على إمكانية حرب نووية 
بین الاتحاد السوفياني والولابات المتحدة» و E‏ مقاهيم 'الردع'» "الضرة الأول" و'التدمر المتبادل الأكر " جزءا من معحم 
اواقعيين الأمني؟ . بالتيجةء طور الباحثون دراسات ترتكر على تقبياتٍ استتباطية تسعى إلى توقع ما سيقرره الطرف الأأخر» مل 


' عند الواقعيين» تهتم الدراسات الأمنية بدراسة "الهديد» استخدام ومراقبة القوة العمسكرة"» وهو تعريف مطابق لتعرف الدراسات الاستراتيجية عند باري وزان 84۲1 
anچBu‏ الذي ری ا دراسة 'تاثرات وسائل القوة ق العلاقات الدولية'» أنظر: 


Dario Batistella, op.cit, p.465. 
? Bill McSweeney, op.cit, p20. 


الان الجماعي هو عموم السلوكات التعاونية التي تهدف إلى الحقاظ على السام الدولي وتقوينه عبر مجموعة من الآليات ذات ركيزة قانونية صممت لنم اعنداء أي دولة على أخرى 
أ قم ذلك الاعتداء فى حال حدوثه. وتم تحقيق ذلك عبر توجيه تهددات ذات مصداقية إلى المعتدين الحقيقيين أو الحتملين» وتوجيه وعود ذات مصداقية 2 إلى الضحاا 
الحقيقيين أو الحتملين ف أي باتخاذ تدابر جماعية فاعلة للحفاظ على السلام وتنفيذها إذا اقتضت الضرورة. أظر: 

Shah Tarzi, art.cit, p.44 
. مارتن غريفثس وتبري أوكالاهان المغاهيم الأساسية فى العلاقات الدولية ترجمة: مركز الخليج للأجاث» دبي مركز اليج للأجاث» 2008ء ص78‎ “ 


نظربات المباربات والردج والتي ارتكزت على توازن القوى (مرادف لوزن الردع)' كأداة تحقيق الأمن مثلما ضح من خلال ظرءة 
الردع التى افترضت وجود عدو كامن (هو الاتحاد السوفيي) وت عن أففل وسياة ارذع 5 الوقت الذي قبل فيه عض 
الباحتين الور الأساسي الذي مکل أن ودنه الإدراكات والاعتقادات فی احتمال نشوب زا اغا مسا (نظرىة المباربات مء 
فان أغلبية البحوث کت ا معرفة ما الذي وثر في قرار "الضرة الأول" e‏ ف الوقت ذاته مسألة الدلوماسية 
والأصول السياسية والاقتصادىة للصراع . 

إن هذه الحدودة في جزء متها كانت تيجة لبنى منهجبّة خاصة مرتبطة مفهوم "الفاعل العقلاني'» والتى شكلت قاعد؛ 
نظربات الردع 8 ذلك دور العوامل السيكولوجية» الاقتصادةء السياسية وغيرها التي تندخَل في تحدد الفعل السياسي”. 
وکانت اکر تيجة طمذا الوجّه عزل هذا الجال البحثي عن حمل العلاقات الدولية الذي عا ع را کل ا 
ا لجرب والستلم . 

للأسباب السابقةء دخلت الدراسات الأمنية فى مرحلة تراجع منذ منتصف العقد السادس من القرن العشرين» 
وتعزز هذا التراجع ‏ و من عدم صلاحية الإشكاليات المركرنة لنظربات الردع» واعتزال غالبية الاستراتيجيين في الولابات 
المتحدة الأمرىكية ة - وعلى رأسهم وولستتر (s†e††01اطەW)‏ وکرفمان (021گau])‏ ۔ الحا الأكادميةت کی صبحوا مستشارین 


E‏ ا u . (Think Tanks) e‏ كار کک سنة 1975 دور ف 


آ جادی أن سین غل بز رة اردع عن شير واتبوبزوة الات اده من اسي احق من أن وازن 
الاستراتب يجي النووي, لا ملك ا قنالا ق إدارة الأزمات من ناحية خر 4 فالقول ان اللجوء إلى السلاح النووي فال 
ار لفغرة الاتقراج بين قطي الَو فى النظام الدولي آنذاك وتراجم المكانة الاقتصادىة الأمريكية دور في تراجم 
الدراسات حول الأمنء فهذا السب الأخير زاد من الاهتمام مسائل السياسات الاقتصادىة العالمية ووجه اهتمام الباحثن خو 
ميادن أخرى للبحث تعتمد على أفكار الاعتماد المتبادل وعبر-الوطنيةء أمّا الباحتون الذين استمروا فى الببحث حول المسائل 
الأمنيةء فإنهم اهنوا أكثر طبيق نظرة المنظنات على مشكلات الأمن القومي» وبدرجة أول» رکڑوا على عملیات صنع واتخاذ 
E E E O AT‏ 
ع 
اثا: فة اله 
بعل هذه المترة من الراجم» ا تصمها سيفن والت د'نهاة المصر الذهى"“ دخلت الدراسات ال مند 
مغهوم ردم الذي قلا برد ف دات العلائات الدولية الصادرة قبل الحرب العالمية النّانية هو المرادف للمقهوم السقليدي لنوازن الفوی» فمعظم الکتاب (مثل رودي» کیسنجر» شیاتج 
وغیرهم) دوا عن مقاهيم مل الردع المشترك الردع المستقرء توازن الردع ميزان المسلح . .. الدلالات نقسها التي يحملها ممهوم توازن القوى . أنظر: جيمس دورتي وروبرت 
بالستغراف» النظربات المتضاربة فى العلاقات الدوليةء ترجمة: وليد عبد لحي بروت» ال مؤسّسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزع» 1985» ص247 . 
Bryan Mabee, «Security Studies and the ‘Security State’: Security provision in historical context», International relations,‏ ? 
yol. 17, n°135, p.6‏ 


„ Stephen Walt, art.cit, p.211. 
* Tbid. 


العلمية المتخصصة ف دراسة الامن مثل "مؤسّسة فورد" (۴0۲۵ 10۸ا ۴٥٣d‏ وکذا إصدار جلة 'الامن الوط" ( National‏ 
)Security‏ . وتعرّز هذا الصعود مطلم اللْمانينيات ان حدثت مراجعات للمسلمات والمقاربات المسيطرة فى نظربات العلاقات 
الدولية نذالا . وتتّميّز هذه المرحلة بالنجاح الملحوظ الذي شهدته مقاربات الاقتصاد السياسي الدولى ونظربات الاعتماد المتبادل 
(الليرالية) يلين («1م1ذ6)» كيوهان ) gy . (Nye) gly Keohane‏ ہکن تلخیص أ التطرّرات الحاصلة أناءها ق 


A‏ الأمني بالنسبة للباحتين ما ساعدهم على تقديم دراسات قيمة 2 شاق الان الوطني وتعدیل 
ال اه الأقلء إظهار النقائص التق کانت تشوبه» فالحصول على المعلومة صار سيا مثارنة تة ات وذلك 
كنيجة للحملات المعامة من ا شقافية اكرخاة بعد حادثتي واترغامت (ع4ع۲ء۷3) سنة 1972 وهزعة الفيننام 1975 
وتوريط الكونغرس فى مسائل الأمن والدفاع؛ 
2. نهاية حرب الفيتنام 1975: أصبع سهاا نسبيًا على الباحث أن بدرس هذه الحرب ومشكلاتها والأحداث الت وقعت خلالما 
وان سهم الاخطاء الي قادت إلى المزعة؛ 
3. نهابة الاقراج: فى أواخر السبعينيات وبداية الشانينيات» تدهورت العلاقات بن أعظم قوتین عالميتین» وتزامن هذا مع نشوب 
بعض النزاعات (على غرار النزاع الإراني-العراقي 1988-1980) والوقيع غل المعاهدة اة الح من الأسلحة الإستراة 
»)Strategic Arms Limitation Talks SALT 2)‏ والتدخل السوفيتي و فی إفرد سیا واققانسان ووصول ربخن )۸٤484۸(‏ 
إلى سدّة الحكم فى الولانات المتحدة الأمرىكية سنة1981؛ 
4. إمكانة أكر للباحثن لمشر أعمالمم ‏ غ "وتان ألدان" (5إء مه۴ اماه ف4) و" جحلة الدراسات الاستراتيجية" 
)Journa1 o£ Startegic Studies)‏ و 'سورفاقل" )Sur۷1۷21(‏ الق شرعت فی نشر مقالات ي تعام مسائل الأمن؛ 
5. الاعم المالې» فقد سامت موسَسة فورد (۴0۲4 ٣410۸‏ ۴) فی تطویر الف الجامعي فی جامعات هارفارد 
»)Harv24(‏ ستانمورد »)5tan۴0۲۵(‏ معھد ماساشوسنس للتکولوحيا ) Massachusetts Institute of Technology‏ 
M17)»ء‏ كورنل )٥017611(‏ وجامعاتِ أخری» ما دنع خض المؤسضات العلمية الأخرى إلى اطذو خذوها؟ 
6. تشجيع الأبجاث ني هذا الجال بدافم تطوير مقارباتٍ علميَة التهديد واستخدام الموة للدفاع عن مصال الذولة وتقوية ودعم 
أمتها . كما أعادت المؤسّسات الأكادمية دج ا جال الام ضمن مجالات أجاثهاء ومن ذلك تأسيس فرع حص فى مراقبة اتسلم 
والأمن الدولى ف الجمعية الأمرىكية للعلوم السياسية” . 

وع نهاة الحرب الباردةء وبظهور الكناات والماربات ما عد الوضعية المراجعة للمقاربات التقليدىة ف العلوم السياسية» 
وقع نوع من الثورة في جال الدراسات الأمنية حينما أخذ الباحتون وصانعو السياسة ببتعدون عن المعاربة التقليدية (وحورها 
الذولة) نحو معالجة أكثر شمولية لمفهوم الأمن» واتجاه بعض مفكري نظربة النظم (۵»85ایر؟ »)٣۲٤ ٥۲1۵ 0٥‏ على سبيل 
المثالء إلى دراسة الترتيبات الإقليمية الأمنية الناشئّة فى آسيا وأوروبا“ . كما ظهرت وجهة نظر أكثر رادىكالية تشير إلى أن الأمن 


2 1 Jean Barrea, Théories des relation internationales. De 1’idéalisme ã la grande stratégie, Belgique, Erasme, 2002, p.185. 
; Ibid. 
3 Barabra Delcourt, op.cit, p.09. 


مارت غرفشس وټري اوکلاهان» مرجع سابێ» ص79 . 


يحب أن نظر إليه بطريقة تضم بين جوانبها الإنسانية جمعاء وليس الدول فقطء وبحب أن تركز على مصادر الهدىد وليس فط 
على التهدمدات العسكرة الموجَهة صد الدول' . وتعتمد هذه النقلة على حجتين أساسيتين: 
- الأولىء أن الحرب بين الدول ما زالت مكئةء فكا نت حرب المليج الثانية (1991)ء فإن التنازع م حتف في العلاقات 
الذولية عد 1989ء كن الحروب داخل الدول صارت اشد عنفا . وليست المصلحة القومية هى المدف فى العديد من 
هذه النزاعات »بل هوبة الجماعة وتقافتهاء لذا تقد هذه المقارة النظرة الواقعية للأمن ونوكد بأنها ضبْفة جد؛ 
- الثانيةء أن الول م تعد قادرة على توفر الأمن لمواطنيها عد ظهور مجموعة من التهددات غير المسكريةء كالهدمدات 
البيئية النمو الدعغراي» الأو َة مشکلات اللاجّن» شح امواردء وهذه الفكرة على علاقة مغهوم الأمن الإنساني . 
كما شهدت الدراسات الأَمنية في هذه المرحلة مَأسسة في الجامعات» خاصّة عد ظهور إشكالات جددة في عام ما 
عد المرب الباردة أهمّها: دور السياسة الداخلية ف تحديد سياسة الأمن الوطنى [خاصة فكرة تأر نط الأنظمة السياسية على 
العلاقات الدّولية وفكرة "الد مقراطيات لا تقوم الحرب" ناهيك عن اثر الحافظين الجدد على السياسة الخارجية للولانات 
المتحدة)؛ العناصر المغسّرة لظواهر التعاون الدولم؛ دور الأفكار (الساطة المستقلة للأفكار) فى تحديد ساوك الفواعل الدولية؛ دور 
القوى الإقليمية؛ الاقتصاد والجصول على الموارد الطاقوية. 


1 Tara McCormack, Critique, Security and Power. The political limits to emancipatory approaches, Routledge, New York, 
2010, p.19. 


ˆ مارتن غربفتس وټري اوکالاهان» مرجع ساب» ص79 . 
Barabra Delcourt, op.cit, p.10.‏ ° 


الا ر ا ف ی ا ا و او اا 

بهدف هذا الميحث إلى رصد اللطور النظري مهوم الأمن. ونشير بداب إلى أن النماش حول سوال "هل توجد نظربة 
للأمن؟" ادى إلى انقسام علماء العلاقات الدّولية إلى اتجاهين (مويد ومعارض)ء الانجاء الأول برى أنه نى ظل التطور والإثراء النظري 
للدراسات الأمنية واستخدام مفاهيم» مصطلحاتِ وأدواتِ منهجيّة خاصة للتفكبر في الأمن» أصبحت هناك "ظرنة خاصة 
الان" كحقل صغير ضمن حقل اوسع هو نظرىة العلاقات الدولية؛ آنا الاتجاه الثاني ا 
مواضيع (كالنزاع» النعاون والاندماج) تدرسها نظرة العلاقات الدّولية ولا مكن الحدىث عن "نظرة للأمن" أن الإشكالية الحورية 
لمذه الأخيرة (استخدام/أو اللهديد باستخدام المَوة لضمان الأمن) مطر و نظرات العلاقات الدّولية السايقّة. 


ومكن أن نستنتج من الاختلاف السابق أمرين: الأول هو أن هناك اتقاقا على أن التنظبر للأمن موجود؟ والثاني هو 
الاختلاف حول إن كان هذا التنظير َم فى إطار خاص (نظرة للأمن) أو في إطار نظرات العلاقات الدّولية. ودون أن نخوض في 
هذا النقاشء ننطلق من العنصر التق عليه بين الاتجاهين ونحاول فى هذا المبحث التطرّق لمفهوم الأمن وتطوراته ضمن المقاربات 
النظرىة للعلاقات الدّولية مشقيها : الوضعية وما بعد الوضعية. 
المطلب الول: العامة الواقعية للأمن أن غوذج عن المقامرءات الوضعية 
تركز الدراسات الوضعية على الأعاد القنية والعملياتية لاستخدام القوةء فالاعتقاد المشترك بين هذه الدراسات هو 
النظر إلى سلوك الفواعل الأمنية على أنه نوافق مع قوانييٰ عامَّة معن أكنشافها وكاتها قواننٌ طبيعية . إن هذا النوع من الدراسات 
قاثم بالأساس على افتراض أن السياسات الأَمنبّة الوطنية قائمة على عوامل مادية (جهيزات ميزانية الدفاع نوعية الأسلحة 
تقسيم الموارد) من قياسها كنيّاء لذا فهي لا تعترف بتاثير القيم» المعابر والافكار في صياغة الواقع والافعال في صدد تقومها طحذه 
السياسات وبناء استتناجاتها . ويم هذا النوع من الدراسات فى جال الامن بالاساس الاجا الواقعي» الذي كان دائمًّا الطرف 
المستهدف من طرف النظرات المراجعة والمقاربات ما بعد الوضعية للامن . 
1 ولا : فحوىا اة الواقعية الان 
تعتبر المقارىة الواقعية للأمن المقارىة الأكثر سيطرة خلال فترة الحرب الباردة. ووفقهاء إن الأمن بعنى قدرة الذولة على 
الحفاظ على تاها ككيان سيْدٍ» أن تضمن استقلالما السياسي وأن تحافظ على وحدة إقليمها في ظل نظام دول سَيّز الفوضى 
ويضتقد للكومة مركرة فيه (حالة الطبيعة على حد تعبار هويز lil . (Hobbes‏ من هذاء قترض الردانم الواقعي ليلا 
صراعيًا للعلاقات بين الدول التق تثعارض إراداتها حتمًا نف سياق جنها عن الَوّةء البقاء والحفاظ على المكانةء لذا فالدول مشغولة 
بأفاق الحرب وهي تعتمد على الوسائل العسكرة من أجل تخييد التهدمد وتحقيق الأمن . وإن كان الواقعيون عترفون باشكال أخرى 
من القوة» با فيها الثروة والمزابا الميوسياسيةء إلا نهم في تحليلهم التهائي ةرون أنه كلما كانت الذولة فة عسكرًا كلما كانت 
أكثر امنا على الأرجح. بهذا المعنى الواقعيٰء فإ التفكر في الأمن لا سَمّ إلا الاعتماد على الدّولة ذات السيادة كوحدة مرجعية 


1 Amélie Blom et Frédéric Charillon, Théories et concepts des relations internationales, Paris, Hachette, 2001, p.13. 


بعتبر "الأمن" من الكلمات المفتاحية النسبة للواقعیین» فمنذ توماس هويز ( ط۲0  )۲1۵۳۳۵۶‏ الذي اعتبر أن 

'الصراي الربة والفخر" هي الاستات الثلاثة للحرب التي تدفع الاس إلى المجوم اا ی ااه ان - يمع 

اواقعیون أن ن الببحث عن الامن هو واحد من اقات الالة يانات اة لدو وا اشاة دونه تصیح عنيقة» فقرة 

ا و لاص د قضبرا: كن هذا الإجماع يحقي فى حقيقة الأمر الاختلافات بن الواقعيين بالنسبة للأولوة الممنوحة لمدف 
"الأب" مقارنة بالأهداف الأخرى "القرةء الثروة الجر ". 


فمن جھت ری آرنولد وولرز (5؟1 W0‏ 1014ع )A‏ "ته من الحا اقول نکل الول 2 اقيم الأخرى اة 
تعظيم أمتها' ا "وان کانت e‏ وی ق ان ف خياب محتمل للأمن وتقبل أن 
تدم تضحياتِ فی سبیل فونه" . > ون جهة ا لا ردد کینیٹ (Kenneth Waltz) jly‏ ۾ ی التاأكيد على أن الهو 
'المدف الأول" بالنسبة للدول» وا ن ما يدقع إلى ذلك هي الطبيعة الفوضوية لظام الدوليء ف'الدول لا تسعى إلى تحقيق أهداف 
ا اة أ اة الا إذا ضمنت مماءها “ وهي في ذلك مطالة الاعتماد على قوتها الحاصة فى ظل لا 
مركرنة النظام الدولى وافتقاده لحكومة مکی أن و ا ا د ا ر ع ال ل كتيجة المسلمة الواقعية 
حول حالة الفوضى المويزة؟ المرادفة لجالة احرب اکل صد اکر" 
: معضلة اللاأمن - اة - اللا أمن؟ 

أن الملاقات بين الدول تجري ف وسطٍ تغيب عنه ساطة مركرةء فان كل دولة تجد تقسها على الذوام معزضة لطر 
و ق ا ر ا ا ی و و ا 
ا دولة لا مکل SE ls E E es‏ 
"Self Help /Chacun pour soi‏ الذي ّث عن ه کینیٹ والنز W۷ 21٤2(‏ ط٤eمہع)‏ رائ الواقعیة الجديدة. 


ناء على مبداً 'المساعدة الذاقية" فن كل دولة مجبرة على زبادة قدراتها المسكرنة لاني كل خطر هجوم من طرف 
دولة أخرى» ون تأهّبها المسكري لمثل هذا الاحتمال سب الخوف والريبة لدى ماقي الول التق ستعتقد أن هذا الأهّب موجه 
ضدهاء فهي لا عكن أن تن أَبدًا ف أن التوايا ا حقَيقَيّة للدّولة المناهَبة "دفاعية'» أي هي تعبيرٌ عن إرادة في ضمان ماتا فى حيط 
عدواني» لات مجر في وراءها رغبة ن تغيبر الوضع القائم ا هذا التفاعل الاستراتيجي ما تصطلح عليه 


: „ Cité par: Dario Batistella, op.cit, p.464. 
; Cité par: Ibid. 
, Jean Barrea, op.cit, p.187. 
* Cité par: Dario Batistella, op.cit, p.465. 
3 Jean Barrea, op.cit, p.167. 


§ نستعین هنا سمییز آلکسندر ilyٽ ùy (Alexander Wendt)‏ ثلاثة شكال من الفوضى: 
- الفوضى المويزة: فى ظل هذا النوع من الفوضى تعتبر الدولة أن الدول الأخرى عدوة اء وبااي قإن ما يحكم علاقاتها معها هي الحرب وحملات السيطرة 
- الفوضى اللوكية: فى ظل هذا انوع من الفوضى تعتبر الدّولة أن الدول الأخرى منافسة طا لكا لا تتفي عنها حن الوجود؛ 
- الفوضى الكانطية: ني ظل هذا النوع من الفوضى تعتبر الدولة أن الدول الأخرى صديقة اء وتتعاون معها من أجل تحقيق المصلحة المشةكة. 


وحسب وجهة نظر وانت فإن الواقعيين عتمدون على مسلمة 'القوضى الموبزنة" فى نائهم لنظرتهم . 
"Amélie Blom et Frédéric Charillon, op.cit, p.13.‏ 


هرىرت انرفیلد (1e14؟ Bue‏ eط1e)‏ د" الخوف المویزي"» وما سمیه جون هر ز John H2)‏ "المعضلة الأمية" 
وهي واحدة من الإضافات الواقعيّة الجوهرىة والأصيلة إلى حمل الدراسات الأمنية. 


کیف یکن أن نودي اللات اة طرقة فردية من طرف دولة ما لضمان أمنها إلى لا أمن الول الأخرى؟ بمعنى 
کیف أن من دولة سب لا من دولة ' و ب في مواجهة دولة ترفع من قدراتها ال العسكرية (دولة "") طا أن 
تار بن موقفين: إما أن تعر هنذا الفرار على أنه دفاعي ولا ترد بزادة إمكانياتها العسكرة الحاصة؛ وما أن تبره 8 
هجوميًا ورد هي الأخرى بزبادة فى قدراتها الذاتية . مهما يكن موققهاء فإ لا أمنها سيتصاعد» فإن هي ۾ ترد أي إجراء فن 
ا ترتفع 'مباشرءً" ا أن الإمكانيات العسكرة للدّولة "أ" ارتنعت مقارنة بإمكاناتھا؛ وان هي رڏت برقع قدراتهاء فان 
لا أمتها سيرتع بطريقة "غير مباشرة'ء لأتها لا مكن أن تثأكد بدا بأنه جرد أن تزيد قدراتها وإمكاتباتها المسكرة فإن الذولة 


e 1 


سستوقف عن دعم قدراتها الخاصة. 


إا في سزضة لواجهة اسضلةة وياقسبة تين فان اسينارو اني هو ارجح لأن بكرن في اا أن ك 
الول نر سلوکها الذاتیٰ على ا دفاعي ااك الول الاخ على ن هجومي ا تھدہدا اما . . فقي الواقع» دولة ' ت 
تر اَن دة ترفع من قدراتها العسكرنة تفر أن نسلك هي ضا الساوك تقسه» ون الدولة "أ" برها للدولة اب ترفع من 
قدراتها تنك من صحة مخرفاتها التي دفعتها إلى مضاعفة اسل وتعود بدورها إلى زبادة قدراتها العسكزنة محاولة متها 
تخفيض لا أمنها الذي تج عن تسلح الذولة "ب"» وهو ما تفر مجدذا الأخيرة ويقودها إلى رد فعل مضاذ . وهكذاء تدخل 
الدولتان في دوامة من الفعل والفعل الا اللا أمنسالقوة -اللا أمن تلود عن التخوّف» الرببةء الشاك وعدم القدرة 
على الاك من النوانا الحقيقية ا دولة. 


نسنج من التحليل السابق أن حدوث "معضلة أمنبّة" بين الدول لا سطلب الضرورة وجود إرادة من دولة ما لتهديد دولة 
A‏ الاساس هو ية اللا ين الك عن حالة الفوضى الدولية» وهو ما قود إلى القول أن السلوك الاتج 
عن عدم سين 'ذاتي N a‏ و دول آخر > سود إلى حالة لا آم | موضوعي NE‏ 


ا ا ی ی و 
کوبتھاجن» لکن اول اعتراض عليه نعود إلى کارل دوتش (طءیاا6( 4۲1) فی کنابه "ا لجتمع السياسي والفضاء الشمال اطلسي 
"Politica1 community and the north atlantic area‏ المنشور سنة 1957. وإِن کان دونش ی کنانه اسان قرمًا 


"Dario Batistella, op.cit, pp.465-466. 
مول جون هرز: "سما وجد متمم فوضوي» ظهر ما مکل أن نسميه معضاة الأمن. الافراد والجموعات الذين بعيشون نى هذه الحالة بحب أن شغلواء وغالبا هم كذلك» بطر‎ 
الحرم أو السيطرة [.. .] عليهم من قبل جموعات او افراد اخرین . وعلی امل آن بکونوا نای عن هذا الخطرء دلجؤون إلى حيازة كر قدر مكل من القوة بهدف التخلص من تار‎ 
قوة الآأخرين» وهذا ما دقع الآخرين إلى أن بكونوا غير متأكدين وعلى التحضر إلى الأسوأً . وما أن لا أحد بشعر بالأمن [. . .] في عام متكون من وحدات متنافسةء بتواصل الصراع‎ 
. على القوة قي دائرة معرغة من الان والفوة'‎ 

? Jean Barrea, op.cit., p.188. 

حول مسار التخفيف من المعضلة الأمنية» أنظر المسار المقزح من طرف روبرت جیرفیس (؟ ۲۷ء[ ٥۲۲‏ ط۸0) في: 
Robert Jervis, «Cooperation under the Security Dilemma», World Politics, 30 (02), January 1978, pp.167-214.‏ 


إل الوظيفية رعا م فان يزه من نرعن من اعات لأمنية [ا موحد والتعددي)' اخ غر سهاما من فة ی غان ااذراسات 
الأمة خا ون أفکاره ف E E EET‏ ااك 


باختصار» وناءَ على رای اة دارو باتیستیلاً Ba s†e11a(‏ ri0۾()›‏ إن إسهام دونش کان شکرتین: 


1 .الأولى: أن رفصه النصل بين الارتيب السياسئ الداخلى والنضاء السياسى الدولن وإقراره بإمكانية ويجود عات هة عا 
دار كثافة وسرعة الاتصالات عبرا ا نه إلى التخلر , ع قك ة مر كزة الد ولة (1118102€ءء-0ه†S)‏ الملازمة للم 
5 وسر : ى ا NERI‏ 3 م 

الواقعي ل الدراسات الأمنية؛ 
2 الناية: اکیده على إمكانية وحود مجتمعات امنية تعددية حددة حغرافًا ق ظل فوضودة النظام الدولي» اعطی دونش عدا 
إقليميًا الأمن» وهى إضافة جدىدة وغير مسبوقة إلى ميدان الدراسات الأمنية. 

ونجحد هاتن الفكرتين ضمن المقهوم الموسع والمعمَق للأمن الذي قدمنه مدرسة کونهاجن ورائدها باري وزان 
المطلب الثاني: المفهوم ا موسّع الأمن وفق اطم وحاأت مد سة ڪوينهاجن 

تعر مدرسة کونهاجن ورائدها باري وزان“ اول المساهين ق إعادة صياغة معهوم الامن وفح مجالاتِ جردة للبحث 
في حل الدراسات الأمنية منذ العقد الثامن من القرن العشرين . وقد انطلق بوزان ومدرسة كونهاجن من إرادة فى تأسيس مسار 
خاصَ للذراسات الأمنية سمح بالتغلب على حدود الدراسات الاستراتيجية التقليدية والمقاربات الكلاسيكية في العلاقات 
الولية» عن طريق مد جال البحث إلى أعد من ال جانب العسكري البحت وتعميقه أكثر من العلاقات بين الذول قط . 


وما تجدر الإشارة إليه أثه على مستوى نظرىة العلاقات الدوليةء إن مقارة مدرسة كوينهاجن هى قربا "غير قانلة 
للتصنيف"› فماك سوي عر أن 'أغلة اغا 'موضوعية وواقعية'» ي حين ن ھويزمانز (0215 81ن 1) ووىليامز 
W111 5(‏ ) عترانها "خليطا من الواقعية والبنائة" . 


.278- ر دونش وأفکارہ عن ا لجع الأمني أنظر: : جيمس دورني وروبرت بالسسن راف» ب سان» ص ص275‎ o المد حول‎ 
Dario Batistella, «L’apport de Karl Deutsch ã la théorie des relations internationales», revue internationales des politiques 
comparée, vo1.04, n°10, pp.567-585. 
هدفت هذه المدرسة إلى إعطاء خصوصية أوربية لأعما لما من خلال التركيز على مشكلات الأمن الأوربى» وضمّت الأعمال الالية:‎ 
Egbert Jahn, Pierre Lemaitre, Ole Waever, European Security. Problems of research on Non-Military aspects, Paper n°1, 
Copenhagen, centre for Peace and conflict Researches, 1987; Ole Weaver, Pierre Lemaitre, Elzbieta Tromer (eds.), The 
European Polyphony. Perspective Beyond East-West Confrontation, London, Macmillan, 1989; Barry Buzan, Morten 
Kelstrup, Pierre Lemaitre, Elzbieta Tromer, Ole Weaver, The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold 
War Era, London, Pinter, 1990; Ole Wever, Barry Buzan, Morten Kelstrup, Pierre Lemaitre, Identity, Migration and the New 
Security Agenda in Europe, New York, St Martin’s Press, 1993; Barry Buzan, Ole Weaver, Jaap de Wilde, Security- A new 
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“ وجد باري بوزان حاليا على رأس المدرسة الإنجليزبة لكنه كان تمي فى وقت سايق إلى مدرسة كوبنهاجن . ومكن أن نعتبر أن بوزان فى دراساته حول الأمن موجود على تقطة 
اتصال بين الواقعية المدمدة امؤسّساتية والبتائية لان أعماله تأخذ عناصر تحليلية من كل هذه المقاربات» كما أن أعماله تعتبر راطا بين الدراسات التقليدىة للأمن والدراسات النقدمة 


فواقعيته المعدَّلة أعطه مصداقية اد التعليدبن» ومقهومه الموسع للا قاعدة للأعمال النقدين. أ 
وا ی ډين» ومعهوه وسح من ث بین ۰ 


Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.476 et p.481. 
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ENN aN NE 
الأول للمعضلة الأميّة» أكئه عتقد أن الواقعيين ضبطوا مشكلات أمن دولة ما على مستوى التحليل النسقي فقط: مدر ما هذه‎ 
المقارة صالمة بالنسبة للقوى الكبرى التي - ا بالتظام الدولی فی عمومه» مدر ما لا تف م دراسة مشكلات الأمن‎ 
الخاصّة بباقي الدول» فإن کان من القوی الکارى اثر ا يحدث ضمن النسق الكلي (النظام الدولي) تتيجة اتساع شک‎ 
. مصالهاء إن الأنساق الفرعية الأخرى (الدول والأقاليم الصغيرة) لا تر داتًا ما بحدث ني مناطن عيدة عنها جغرافًا'‎ 

واتجاوز القصور السا وزان من فكرة مفادها أ ن الواقع ادو سي مشبكة عالمية الاعتماد التبادل ربطت ين 
ادون الول نة : ارات الجغرافياء ورای ضرورة دراسة التقاعلات بين الدول والرواط ينها ف جال الامن خاصة تلك القربة 
حغرافًا ا الواقعة ضمن اقالیم نیز موضی ناضحة )Anarchie mature)‏ . ود ھoù‏ الفكرة في مساهمات مدرسة 
كويتهاجن حول مفهومي "الأمن الإقليمي" و "مركب الأمن" (المبحث الثالث) . 


9 طريمّة ماء قطع بوزان الصَلة مع الدراسات ال متمحورة حول سياسات الأمن الوطني (الواقعية أساسنًا) التي تق دو 8 
الأخذ في الاعتبار اترات الت مك أن تحدثها على المستوين الإقليمي والدولي» كن هذا لا في أنه ّي قربا من 
الات الواقعية 8 عندما اعٽر أر: 

1. الدولة هي الوحدة المرجعية الأساسية الأمن؛ 

2. الجماعات الانسانية (أو الانسانية جمعاء) هي المعنية بالأمن E‏ وا 
السّبب الذي تأسّست من أجله الدَولةء فاته عكن أن کون هي ضا مدر هې "مکی للفراد أن بکونوا مهددین [. . .] 
بالتقاعلات التي تدخل فيها دولتهم مع باقي الدول 2 إذاء فأمن الأفراد ليس مسقلا فى حد ذاه بل تام دة لبتي تعدا 
(الدولةء التظام الدولى)» وبالتالي لا عكن أن بكون في حدٌ ذاته مستوى أساسيًا للتحليل في الدراسات الأمنية؛ 

3. مسألة الأمن يحب أن تأخذ عين الحسبان: فوضوة النظام الذولى (غياب حكومة مركرنة على المستوى الدولي)؛ التقاعل بين 
الوحدات المكؤنة للتظام (الدول)؛ والتتازع الذي عکن أن نشا عن كيفية توزع الساطة بين لف الوحدات السياسية للنظام . 

ويحتلف وزان عن الواقعيين ف : 
افر ا ا و ن ی ی کر 
باختلاف أماط الدول؛ طبيعة العلاقات بن الدولة والأمّة؛ ا مؤسّسات والأدولوجيات (مييزه بين الد ولة الوبة وال ولة الضعيفة)؛ 
ومنل وانت »)۷٥(‏ یز وزان بین قاط الفوضى (ناضجة وغير ناضجة) الاعتماد على وجود دول مهياة لتعاون أو لا 
ومدی تقبلها لقواعد ومؤسسات تسمح سظيم علاقاتها؛ 

7 التخلي عن التمييز التقليدي بين 'الأمن الداخلي" و'الأمن الخارجي" ودراسة الدمناميكية بين الأهداف الأمنية 
أن المواطتين والأمن الوطني)؛ 


ا راي وازن هذا ناء ا فى فترة الحجرب الباردة فاوّل طبعة ن کناب وزان 'الناس» الدول والخوف People, States and ۴ ear‏ '» نشرت سنة 1983 
نهم را ي ر من س» الدول وا دشر 


ی ٤‏ فثرة الثنائية القطبية. 


, Cité par: Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.489. 
Barbara Delcourt, op.cit, p.38. 


3. إكتشافه لوجود توتر دائم بين أمن الأفراد والأمن الجماعي وان هذه الوضعية تؤدي إلى ا معضلة المركزبة للأمن؛ 
4 على الطام اللا متناهي الذاتية للتهديد الخاضع قبل كل شيء إلى الخيارات السياسية والاع وة الفاعلين» واعتقاده أن 
المصدر الذي من أن نشا منه مشک منعلق بالامن هو طرق وغبر ثامت (منغير) . 
وساهمت مدرسة كوينهاجن في توسیع برامج البحث حول الامن وتعميقها اقتراحها الزكيز على وحدات مرجعية غير 
الدولة وعلى قطاعات أخرى غير المسكري تنضْن محتلف أشكال الهددد . وتوصل مقكرو هذه المدرسة إلى أن مستويات 
التحليل هي: النظام الدولي؛ الأنظمة التحنية (الإقليمية)؛ الوحدات (مثل الدولةء الشركات منعددة الجنسيات)ء الوحدات اللحنية 
(ئ6انصن مء )1s‏ (مثل الييروقراطيات» اللويات» الإثنيات» القبائل) وأخيرا الأفراد . كما أن من الاسهامات المركزة هذه 
المدرسة في ميدان الدراسات الأمنية تقسيمها الأمن إلى قطاعات واسّكارها لمغهوم الأمننة وهو ما سنحاول شرحه فيما بلي . 
أوا: قطاعاتاأسن 
التحليل عبر القطاعات هو منهجية للتحايل تعود أولى استخداماتها إلى نش ر كناب "منطن الفوضى: الواقعية الجد.دة إلى 
الواقعية |لېنيوıة "The logic of Anarchy: Neorealism to Structural Reals‏ من قبل ناري وزان» شارلز جونز 
)Charles Jones)‏ ورشارد لیل )Richard Litt1e(‏ سنة 1993'. إنها طرممة لتحليل النظام الدولى قوامها تفسيمه إلى 
مجالات شاط وکل مجال (قطاع) عطي إا اة خر الان الوط» وإِنْ طبيعة التهدىدات والانکشافات تلف داخ ل کل 
قطاع وتؤثر بطرقة خاصّة على أمن الفواعل. وبالنسبة لمدرسة كونهاجن» فإنه الاعتماد على نوعية النشاطات الانسانية مكل 
تحدىد القطاعات المعنية الدراسات الأمنية كالتالي: 
1. القطاع السياسي: درس التهدىدات التق تسبّب إضرارا الاستقرار المؤسساتيٰ والنتظيمي للدول» أظمة حكمها وشرعية 
الأديولوجيات الت تتبناها . ومن أمثلة هذه التهديدات التدخلء الدعاة والمؤامرة. 
2. القطاع المسكري: مز هذا القطاع باستخدام الإكراه والقوة المادة والوحدة المرجعية الأساسبّة فيه هي الذولة ذات 
السيادة» ويدرس النهدىدات التق تنشا عن الاقعال العسكرنة التى تستهدف وجود الدّولةء إقليمهاء قواتها المسلحة. ومكن أحيانا 
الذهاب أعد من الدّولة ذات السيادة فى هذا القطاع لأنه في عض الحالات بكون موضوع الأمن في الواقع وحدات تة (-وناه 
ئ6انوس) (عائلات» قبائل» عشائر» طواف دنية أو غبرها)» كما بمكن أن تكون حابة عض المبادئ والقيم موضوعات لسياسة 
أمتبّة تنطلب استخدام أدوات العنف والتهر (مثل محاربة الإرهاب والهريب)ء وبالتالي تصيح موضوعاتِ طمذا القطاع. 
وني القطاع المسكري» فإ مثلي الدّولة (الوزراء» القيادات العسكرية مصاط الأمن) هم الفواعل الأساسيّون الذين 
عبرون عن تصورات الدولة أكيقية التعامل مع التهديدات» والذين بتعاملون مع المسائل العسكرة والنظيمات الأمنية. ومكن لبعض 
الفواعل في القطاع المسكري (مثل الفوات الجوبة» الصناعة الحربية شركات الأمن الخاصّة) أن توثر على دمناميكية هذا القطام 
بالرغم من نها ليست وحدة مرجعية ولا فاعاا من الفواعل السياسية للأمن . 


' Thierry Balzacq, Art.cit, pp.09-10. 


3. القطاع الاقتصادي: اإِ اء الذولة برتبط أضا بالموارد الى بمكن أن تخوزها والقى تساهم ني ترسيخ قرتها وقدرتها على الاير 
في مسار العلاقات الذوليةء فالطريقة التي تسر بها الدولة تشاطاتها الاقتصادية وعلاقاتها مع الفواعل الاقتصادة (ليبرالية أو 
حائية) کن أن کون هما از على سياسات الدفاع والعکس صحيح . ويرتبط القطاع الاقتصادي للأمن التجارة الإتاج 
والتمویل» كما سَضَمن تهدىدات اقا غل شاکلة المقاطعةء الحظر التجاري» الحصار والارتقاع الكبر ن أسعار المواد الأوّليةا 
والتی کن أن رر سلا على استفرار الدولة ورفاهية المواطنين وعلى الإمكانيات والموارد المادنة المخصصة للدفاع عن الذولة. 
وإذا كان النظام الدولي في شقه السياسي فى زمن العولة سَيّز بانقساماتٍ عديدة تيجة النزعة الاستقلاية للوحدات 
المكونة له» فإنه فى 4 الاقتصاديّ يز بدناميكية اندماج ومنطق اعتمادٍ منبادل قويّن بين حتاف الوحدات. هذا الاندماج 
ا ی ر ی او ا ار ا و ا ری ن ی اا ا 
المصدرة لماء والدّول التي تستورد المواد الغذاثية الأساسيّة (مثل المجزائر) لا عكن أن شن ع ا او اة 
والمصدرة هما . 
4. القطاع البيى: رتبط بالدشاطات المؤثرة على الحيط الحيوي الحلي والعالمي الذي عر مسرحًا لجميم المشاطات الإنساية 
إضرار به هو فى الحصلة إضرار بالبشربة. وسَضمّن هذا القطاع التهدمدات البيئية ممل التلوثء الاحتباس الجراري» وندرة المياه. 
وقد استقاد الكذر من الإبكولوجيين والمداقعين عن البية من توسيع مفهوم الأمن إلى قطاعاتِ غير عسكرنة ليدرجوا قضابا تدهور 
لبيئة والحيط الإبكولوجي ضمن أجندة التهديدات التي تحتاج إلى تظافر جهود جميع افواعل الامفن القلص امن دة راا 
السلبية» فتحد مللا ن تقربر براتلاند ˆ rapport Brun dt1a(‏ eا)‏ استعمل صراحة مصطلح الان البيني' فی سياف 
خد عن الأطرار الى بمكن أن تلح البشر تة الندهور الي الذي كارا ق سنا كيه كا خد القرر سنه قد استفل 
توسيع مقهوم الأمن المطالبة بالعبّة السياسيَة والاجتماعبّة لصا هذا القطاع لأن مصاحة البشربة تقنضي مواجهة الهديدات 
الاتية منه طرمة سرعة وفعالة. 
5. القطاع انجشعي: رف بوزان الأمن الجتمعيّ على أنه "استمرار - فى ظل شروط ممبولة للتطور - أناط تقليدية للغة والثافة 
وكذا الهوية والممارسات الوطنية والدينية"* تمع من ا جتمعات . ويعرفه أول ويفر (۷#۷1 )01١‏ أنه 'قدرة مجتمع على حمابة 


یا فا کو ی 


ويعتبر مفهوم الأمن الجتمعيّ واحدا من الإضافات الجديدة لمدرسة كويتهاجن إلى حقل الدراسات الامنية انب عن 
م 
الإقرار بوجود وحداتِ مرجعيّة للأمن غير الذولة. وقد طورَ هذا المغهوم داخل مدرسة كونهاجن خصوصًا من طرف اول وبر 


محمد ناسر الأبوبيء التظرية العامة للأمن . خحو علم اجتماع أمني» طراملس» المؤسّسة الحدثة للكناب» 2008 ص ص150-149 . 

9 و ا اة ان ل إا رة عا ل خرن اة را الما أا مر زا عن و ها ارت ع ا رر 
بعنوان 'مستقًبلنا V۲‏ )0" والذي سمی 2 قير ıرûlٺıi "Le rapport Brundtland‏ - حول التنمية المستدامة وعلاقتها باللنمية وهو النعربر الذي استخدم فيه 
مصطاح 'الأمن البينّي' . وغرو هارلام ülıٺiں )Gro Harlem Brundtland)‏ طبيب ايراق سياسة روجية لدت منصب الوزبر الأول ف المملكة النرويجية سنة 1981› 
ومن 1986 إلى 1989 ومن 1990 إلى 1996 . كانت على رأس المغوضية العالمية حول البيثة والنمية فى معتصف سنوات الشانينيات والمنظمة العالمية للصحة من 1998 إلى 
2003 . 


Cité par: Thierry Balzacq, Art.cit, p.09. 
^ Cité par: Philippe Marchesin, les nouvelles menaces. Les relation Nord-Sud des années 1980 a nos jours, Paris, Karthala, 
2001, p.32. 


الذي أحدث به قطبعة مع الدراسات التقليدىة الممحورة حول الذّولة. ورک وقر أن العولة الحالية أثرت على الدول» کی ليس 
الدرجة قسها التي ثرت بها على الجتمعات» فالدول عرفت تغيبا ني وظاتنها ني ظل العولة دون أن تلفي هذه الأخيرة من 
N‏ ا لجتمعات» فان هوّنها ات على الحك فى مواجهتها لجموعة من الظواهر الجددة كتصاعد وترة المجرات» 
الاستراد الكبر الافة ا وتصاعد دناميكية الاندماح ضمن کیاناتِ ا وسع» وهي ظواهر تهدّد الموة الوطنية 
والدنية چ من الآن فصاعدًا» ستصبح بالأحرى التخوقات المرتبطة باللا أمن» الآخرء بالمجرة بالغزو فقدان القيم 
الثقافية وأنماط المحياة هي ما شغل الأفراد 2 الان اجنمعي مرادف ل'البقّاء اميتي Survie identitaire‏ والذی شیر الى 
SS A N EE‏ سواء کان إثبية ا اة و اوها فاه نر إلبه کتهدد من طرف 
الحن". 

ا ناء على اللقسيم القطاعي للأمن الذي قدّمته مدرسة كونهاجن» نستتتج أن اا ا ا 
باختلاف القطاع: 
1. الدّولة (خاصة قراتها المسلحة) وبعض الكيانات السياسية الأخرى هي الوحدات المرجعية للقطاع المسكري؛ 
2. في القطاع السياسيء إن السيادة القيم والاديواوجية التى تثبناها وتداقع عتها الدولة من أن 2 e‏ 
3. النموين المواد الأوّلية مكن أن بصبح وحدةً مرجعية ت للأمن ف قطاعه الاقتصادي؛ 
4. الموّة الجماعية لامة ما أو لأقلية معينة عكن أن کا 
5 ا مغاظ على الحيط الميوي وتتوعه في القطاع البيني عكن أن بكون وحد؟ مرجعية للأمن البيّي. 

ا ما قلناه حول توسيع وتعميق مقهوم الأمن (الوحد ات والقطاعات) ني ا لجدول التحليلي التالي: 


نوسي 


مسنوات 


4 ١ 2 # a» “» 2 0 


1 Ole Weaver, «Insécurité, Identité. Une dialectique sans Fin», In: Anne-Marie Le Gloannec (ed), Entre Union et Nations. 
L Etat en Europe, Paris, Presse des science po, 1998, p.92. 
; Ayse Ceyhan, «Analyser la sécurité: Dillon, Weever, Williams et les autres», Cultures et Conflits, n°32-31, Mars 1998, p.46. 
° Ibid. 


وسيم مفهوم الأمن (أو كما سمّى ا د'الوسيم الأققي") شير إلى قطاعات الأمن» اما تعميقه (أو كما بطل عليه 'التوسيع العمودي') فيشير إلى الوحدات المرجعية للأمن 
Units de references)‏ ) . هذا الشکل قبس ومعدل عن: 
Thierry Balzacq, Art.cit, pp.10-11.‏ 


وان 5ن کاک المنتمون لمدرسة كونهاجن قد أکدوا على اتساع وعمق معهوم الأمن ا حلیله قطاعيًاء فإنهم 
ا ت إدراکھم للأخطار المرتبطة باستخدام مغهوم موسّع ومعمَّق للأمن» ورون أنه بوجد حقبقة احتمال يعد" ا 
مکی أن ؤي a‏ على التراط الفكري الدزاسات الات لان اتوسيع غير المضبوط قد ودي إلى الخروج عن موضوع 
هذه الدراسات إلى مجالاتِ أخرى لا صلة طا بالأمن” لذا نجدهم يترون اقتصار جال دراسات الأمن على التهديدات التي 
تستجيب إلى الشروط الالية: 
آي طب معالجة التهديد وسائلاً ا (مثل استخدام العنف المشروي المَوة والسلطات الخاصة)› وهي e‏ 
على الدولة التق ماك صلاحية اللجوء إليها من أجل حييد التهديد؛ 
2. أن تکون التهدىدات 9 »)existentie11e5)‏ أي جب أن تور على اء ووجود الوحدات المرجعية (الذولة اجنم 

لأمّة أو غبرها) . 

انيا :اة وياء النهدىد 

من الإسهامات الأصيلة لمدرسة كونهاجن» والذي مكل أن نمتره "اختراعا" غير مسبو من طرف هذه المدرسة 
مقهوم الأمننة ا إضقاء الطاح الأمني )Securitization/Sécurisation)‏ الaطور‏ اا من طرف اول وير» وندرجة 
اري وزان. ودف هذا اجيم الأساس إلى تجاوز الصعوبات التي تواجه تقديم تعرش للأمن مكن أن يحظى بالإحماج فكل 
التعارف المعدّمة للأمن لاد وأن تواجه مشكلا ما عند تطبيقهاء هذا فان أفضل كيفية انجاوز هذا التقص هي اللجوءَ ء إلى الأمننة 
التي تسمح , سکبیف رھانات وقضاا ما علی انها تهددات او مشکلات ية تتطاب معالحة استائية. 


بالنسبة لدلالة مقهوم ال قل 2 من ومر وبوزان انه "قعل خطابي (Speech Act)‏ اجج والذي عبره سم 
ناء فهم تذاتاني“ û )[ntersubjective(‏ جموعة سياسية لمعالجة شيء ما على تهد د وجودي ليم وحدة مرجعية معينة 
للشسکی من اللجوء إلى تدايير استمجالية واستشائية لللعامل مع هذا التهديد". يعبر حر الأمننة هي ذلك "البتاء اللغوي 
البراغماتي" الممارس من نخبة ما والقائم على الاستدلال بوجود تهديدٍ مسن البقاء الماديّ و/أو المعنويّ لمرجعيّة أمنبَة ما (قد 
تكون الفرد أو الجماعة أو الذّولة أو الموية) بهدف شرعنة اللجوء لرتيبات اسنشائية الغادة ARETE E‏ 
التهديد من المخاطر الحدقة به . 


1 Jef Huysman, art.cit, p.483. 
0۸ط ) الذي بری آن الامن ہو کل ما سماهم في رفاهية الفرد'» وحسب وفر فإن هذا العريف غير عملي وينرج عن‎ Ga u8( ضرب وير مثالا هنا عرف جون غالو‎ 
الدائرة الحقيقية للدراسات الأمنية.‎ 
3 Ole Weaver, art.cit, p.117. 
الذاتائية من المغاهيم الأساسية التي جاءت بها البنائية . فالأخرة تلميز عدم تفسيرها الواقع حسب توزمم القوى المادية (مثلما هو الأمر بالنسبة للمقاربات الوضعية) بل تعتمد على‎ “ 
الأفكار والعلاقات الاحتماعية بين البشر التي د مصدرها في الوعي الإنساني. إذن» ننظر البنائية للواقع نظرة تذاتانية: الواقع هو حصيلة ذلك الاتصال الاجتماعي الذي كفل له‎ 
قاسم عض المعتقدات والقيم. وخصوص "مفهوم الأمن" (موضوع دراستنا) مكن القول أن ليس له مضمون حده سلفا لأله غير بشكل دناميكي عبر التفاعل الذاتاني‎ 
ین المواعل» من هنا فان تأویل أفعال وتصرفات الدول الأخرى من طرف دولة ما جر ءل تجزاً من وحودها الجماعي.‎ (Intersubjectivité) 


3 Holger Stritzel, «Towards a theory of Securitization: Copenhagen and beyond», European journal of international relations 
vol.13, n°03, 2007, p.358. 
۶ Thierry Balzacq, art.cit, p.28. 


1 عادل زقاع» النقاش الرابع بين المقاربات النظرىة للعلاقات الدوليةء أطروحة دكوراه في العلوم السياسية (عخصص علاقات دولية)» باننةء جامعة الحاج لخضر» 2009-2008 
ص129 . 
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إذاء وفى اعتقاد وش فان مسالة اجتماعية تصبح نّا عبر عملية خطابية للأعوان الاجتماعيين الذن ستوصلون 
إلى أمننة رهان اجتماعي مضل قرّة اللغة والخطاب عبر تصويره أو تعريفه كما وأنه قضْيَة أمنيَة ظاهرة أو ضْمنيّة والحصول انطلاقا 
من هذا على حن معا مته معالة غير عادية مقارنة بالرهانات الجتمعية الأخرى التي يست موضوعًا لعماية أمننةء والقي واصل 
الال ا بعابة سياسبة روئينية عادية'» فالحديث عن مشكل ما على أنه أمني يعني حصر الطاب حوله ضمن مط 
(تهدىد /دفاع) ما اب ضرورة تدخل الدولة. وعطي ویر ثلا بامجرة ة التي اف 4ا اس مند 1 ایت موضوعًا 
ENE‏ خلال عشربة اللمانينيات» إذ عبر المهاجرون كنهددٍ للهوية الوطتية معناها الثقاني بالرغم من أن المجرة قبل عملية 
آمننتها كانت نت تعام من مقاربة اقتصادنة على طول سنوات ماضية» حين كان نظر إلى المهاجرين كقوى عمل ممكن توظيقها 
والاستفادة منها اقتصادا. 
قضية ما تهدددًا أو مشكال امنيا فلن الدخب اعترتها كذلك. وعليهء فإِنْ مصدر فعل الأمننة الرئيس هو النخب التق عبر هذه 
العملية (الأمندة) تتمكن من اللجوء إلى أدوات خاصة وحلول طارئة محاطة بالسرىة ومستناة من الرقاءة والشفافية التق تيز 
القرارات الأخرى المعتادة» لان خطاات الأمدنة تصور للمتلقين/المستمعين أته في حال عدم ضبط الرهان المومنْ (اللهدىد) بصفة 
مستعجلةء فإنه من الحتمل نخدا "أن لا نكون هنا مستقبلا للتعامل معة لأنه سيس ماقا" 

يد أن إهالة الطاع المي على قضية ما ليس متروكا دون قيود» بل توجد قواعد دونها قد ضفى الطامع الأمني على كل 
الفضابا والرهانات السياسية الأخرى. "الأمن له قواعده الحاصةء وبالالي لا يحب الخاط ين مسالة اة ومشكل سياسي" 
ويسمى وزان هذه القواعد د"خطوات الأمدنة": 

توضيح كيف مسن هذا التهدد المزعوم ببقاء الأفراد و الجماعات؛ 

2. دد التدابر الطارئة التق مكن من خلا لما ضبط هذه التهدمدات والسّيطرة عليها؛ 

E‏ ك المواطين إزاء ما رافق الأمننة من خرن لفواعد الرقاة والشفافية. 
e‏ ووحود e‏ ا ا ا ایر . وقر وزان 
هذا الجانب السليء» لا إضتاء الطاع الأمنّ على ملف ما نمّ على فشل السياسة العادىة في التعاطي معه من جهةء ولان 


1 Matt McDonald, «Constructivism», in: Paul Williams (ed), Security Studies. An Introduction, Routledge, New York, 2008, 
70. 
£ Dario Batistella, Théories des relation Internationales, op.cit, p.483. 
? Cité par: Ibid. 
* Holger Stritzel, art.cit, p.360. 
. عادل زقاع» مرجع سابن» ص130‎ : 
6 Alex Macleod, art.cit, p.13. 
. المرجع السابق» ص131‎ 


* المرجع السابن. 


الاد اة جاورا الخطوات الدمقراطية في صنع القرار وشفافيته» وبالتالى اسعاد النخب عن دائرة الحاسبة والرقابة التي 
تترتب عن القرارات العادة والروتينية» من جهة ثانية' . 

وان کان الطا اع الأمني (Desecuritization/Désécurisation)‏ ر حل النشکل السابق حسب وزان» 
فهذا لا ينغي أن الأمينة "لا تدم لتا بداثلا صوص ما يجب أن بحظى بالملاجح ا . وتواجه الأمننة مشكلات 
اخ ضا ا ن الخطابات بالأساس معنوة ت ولا بوجد ضمان لتجاحها“: ما الذي ضمن أن المخاطب "" وامستع تلفي 
"ب" يحملان القاعدة المعنوية نقسها للقسير ج" (موضوع الخطاب) كمسالة َمّة؟ هذا رض وجود سلطة قوة و على 
ا ب" . ثم ِن هناك عض المسائل لا تحناج إلى إهالة طاع مي عليها حت تلفت الاتباء ل مشكلة ية او تهديرء واخ 
مثال على هذا هو الهديدات الطبيعية التي تنجر عن الكوارث» فإعصار أو زازال يحب اللعامل معه طرقة أمنية ة ووقق إجراءات 
خاصة وطارئة دون اللجوء إلى عملية شرعنة هذه الإجراءات» لان زازلا و إعصارا ۔ مثلا ۔ ما فی حن ذاتهما مشكلان 
ا 


وبالرغم من هذه التقاتص» فإ إسهامات مدرسة كوبهاجن حول مفهى الأمندة قد شكات قاعد؟ فكزنة لدراسات 
لاحقة تبت هي الأخرى فكرة بناء التهديد والطامع النذاتاني للأمن» هذه الدراسات هي الاساس الدراسات النقدية الت تصتف 
کتیار الث فی الدراسات الأمنية نظرا للإضافات والاختلافات التى ميزت مقاريتها للأمن مقارنة بالمقاربات القى تعرّضنا ما إلى 
حد 
المطلب الثالث: امقام ة التقدىة (ما عد الوضعية) للأمن وتحويل من الوطنى إلى "أمن إنسانى " 

مشترك التقديون مع ابتائيين فى الفكرة البتائية الى عبر عنها الكسندر وانت ( ۷۲ 6۲ )۸1٥×4٣‏ حين اعتبر أن 
'الأفراد صنعون الجتمع والجحتمع بصع الأفراد'» وأن "نى الجتمع الانساني هي ححددة أساسًا بواسطة الأفكا ا آکٹر ما 
هي حددة بقّوى ماذَيةء وان هوبات ومصاڂ القاعلين تتحدد بواسطة هذه الأفكار أكثر تما هي معطاةٌ من الطبيعة"» طمذا تذهب 
عض الطروحات إلى تسمية الدراسات النقدنة د'البائية النقدىة"» خاصة في ظل الحضور القوي لفكر ة "البناء الاجتماعي لواقم" 
في طروحات النقدبين كما سنرى في مضمون هذا المطلب . 


1 Matt McDonald, art.cit, p.71. 
العملية التي بواسطتها بعاد إدراج المسائل والفواعل الخاصّة التي تقتضي معالمة أمنية إلى حقل المعالجة السياسية العاديةء أنظر:‎ 
Ibid, p.70. 
° Rita Taurek, «Securitization theory and securitization studies», Journal of international studies and development, vo1.09, 
n°01, 2006, p.55. 
4 Matt McDonald, art.cit, pp.70-71. 
3 Ibid, p.71. 


ى نظربة العلاقات الدولية تضم ما عد الوضعية (0s1)1۷1920۴مtوه۴)‏ مقاربات ما بعد الحداثة »)۴stmodernism€(‏ البنائية» النظرة التقدية والدراسات النسوة. 
والمقاربات النظربة ما بعد الوضعية هي مقاربات مراجعة ترنكر على أربعة عناصر أساسية: 
1 . المعرفة العلمية تسعى إلى أكتشاف الواقع ا موضوعي (أي مسقلا عن الذاتيات) با اسب مع المطنق (أي غياب التاقضات) وبستند على تأسيس رواط سببية؛ 
2. العلم نزع إلى إتاج معارف مجحدمة تكن من النبؤ بالمستقبل ومن توجيه الأفعال نحو أكلر فغالية؛ 
3. المعرفة فى حدً ذاتها حيادىة من وجهة نظر أكسيولوجية (6٠عه1ه4×1)‏ (علم ونظرة القيم)؛ 
4. يحب أن تقوم المغاهيم والحجج بالقياس إلى تجارب أخرى. 
Alex Macleod, art.cit, p.02.‏ ’ 


ويعتبر بيل ماك سوينی ٥٥۲۴(‏ 108۷ 811) أن الدراسات النقدة ان ر الدراسات "الأكر تركيئا"" مقارنة 
الدراسات ما بعد الوضعية الأخرى للأمن» أمَّا سنيف “ميث (طا:؟ )5٠۷e‏ فيعتبر أن النقد الذي تَقدمه هذه الدراسات 
للدراسات التقليدىة لمن 'الاكثر دعمًا والاکر ناسا ۳ فالمدف الأساسي للنقديين من دراساتهم هو فح الماش حول معنى 
الأمن واحتمالات التفكبر فيه مشكل آخر وليس التأسيس لمدرسة جدددة لكر فى العلاقات الذولية. 

ودر الأشارة إلى أن اسم "النظرة النقدنة" بطل على تبارين ماركسبين محتلقين في نظرة العلاقات الدذولية هما: 
(الغرامشية الجددة عك هإعه6)* ومدرسة فرانكفورت. ونجد تارا واضحًا للأمنيين النقدين اعمال روبرت كركس 
)R ط٠۲ ٥0×(‏ (كأحد أقطاب الغرامشية الجددة) فى تبتيهم لطرحه الذي مز من خلاله بين نوعين من النظربات: النوع الأول 
هدفه الأساسي هو إيحاد حلول لمشكلات الواقع Solving Theory)‏ emاProb)‏ والذي لا سعی لل نغیار الستاتيكية 
السياسية والاجتماعية؛ والنوع الثاني يحمل مشروعا يبر الوافع والمسمى "ارات النقدية"» أو كما سمّيها سنيف ميث 
د"الظربات الكوينية". ويرى النقدون أَنْ دراساتهم تنمي إلى النوع الثاني A‏ تراجع المغاهيم التقليدنة الأمن وتسعى إلى 
إعادة صياغة وتغيبر السياسات الواقعية والرؤبة الوضعية التي تتعامل مع الواقم كما وأنه معطى مسبق غير قابل للتخيير . 

ونضم الدراسات النقديةء التي ظهرت سنة 1994 مقاربة الکد ین کاث کروز (eکںK۵‏ 1٤إ٥K)‏ ومکاال ولیامز 
)Michae1l Willian 8(‏ المسميان إلى "مدرسة او «"L’école d’ Aberystwyth‏ وهي 2 اقل ا 0 
E‏ من کان بوث (Ken Bo01(‏ ورىشارد وjıl (Richard Wyn Jones) jig‏ التي 5 على مشروع الانعتاف 
"(Emancipation)‏ مشکل کر نی إعادة تعرها للأمن' . وتشترك الدراسات الأمنية النمدية ا - ف دراسة اة 
مشا اسشاشة هي؟: كيفية ناء الهدىدات؛ ناء الوحدات المرجعيّة للأمن (مواضيع اا و ا 
الأَمنيّة. وإن التوجه إلى التركيز على هذه المساتل غرضه مناقشة الطروحات المركرة للواقعية فى دراستها للأ . 


وإذا كان الواقعيون والعقلانيون نطلقون في دراستهم للأمن من أَستلة "اذا ؟" مجنا متهم عن أسباب عض الأفال 


1 Cité par: Ibid, p.06. 

? Ibid. 

* تطبق الغرامشية الجديدة مقاربة النظرمة النقدبة على دراسة العلاقات الدّولية والاقتصاد السياسي العالميء إذ تسعى إلى تحديد دور الأفكار والمؤسّسات والقدرات المادىة في ديد 

تكون الدولةء كما تحال كيف دحل مجموع القوى الاجتماعيةء الدول والتصورات السائدة في تحدد الأنظمة العالمية. هذه النظربة منأثرة مشكل خاص بأعمال أنطونيو غرامشي. 
للمزيد عن الغرامشية الحديدة وأفكار روبرت کرکس» أنظر: 


Tara McCormack, op.cit, pp.42-50. 
^ Pinar Bilgin, «Critical Theory», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.92. 
تسعى إلى إعادة صياغة الواقع (تغيره)» اما النظرىة التقسربة (41۷8ء1ام×ه) فتسعى إلى تفسير الواقع دون ن اول تخيره.‎ )nstitutive( النظرية اللكرسية‎ 2 
6 Alex Macleod, art.cit, pp.06-07. 
Pinar Bilgin, «Critical Theory», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.100. 
؟‎ Keith Krause, «A Critical Theory and Security Studies: The Research Program of Critical Security Studies», Cooperation 
and Conflict, vo1.33, n°03, September 1998, p.306. 


نذكر بالطروحات المركزىة للواقعية: فى عام من القوضى کون من دول ذات سيادة قإن التهدىدات تظهر طبيعيا تيجة للقدرات المادة للمنافسين الحتملين؛ الوحدة المرجعية للأمن 
هى الدولة؛ المعضلة الأمنية عك التحفيف منها لكى لا عكن جاوزها . 


(كالاسات المة مثلاً) والوقائع (لاذا السباق نو التسلح؟ اذا تقوم O A A‏ 
في المقاربات النقدية (وما بعد الوضعية عمومًا) لانن إكيف مشكل الناعاون هوباتهم ویعدلونها ؟ كيف رفون a‏ فی جال 
لأسن ؟ كيف شكل التهديد )1 

نمّطة الانطلان بذ بالدسبة للدارسين النقدين للأمن هي البحث عن كيف نی اللهدند وعرف؟ فعلی غرار الأمنيين 
الموسعين» برى هؤلاء أن الأمن ليس واقعًا موضوعيًا كما في الطرح الواقعي)ء بل هو ناء اجتماعي بصنع عبر عملية خطاببة لغوبة 

4١(‏ طءءءمS)‏ . وعليه» إذا كانت السياسات الأمنية تيجة يارات سياسيّة وتدابر اجتماعية من طبيعة عارضة وغير 
ات E‏ عکن ان نغیٔرھاء فالامن کما مول کان بوٹ (8001 )K٥٥‏ لیس ذاتا ولا موضوعيا ا 
ERE A E EEE‏ ا ا 
e‏ النغير في هوبة القاعلين ؤثر على المصالك وهو ما ؤر على سیاسات الامن اتوي /الوطني 


ومنل الأمنيين الموسعين» برفض النقديون المسلمات الواقعية حول الأمن وبؤکر ون على ضرورة توسيع هذا ا مهوم حو 
جالاتِ ي غير عسكزنة» من جهة لان السباق نحو السام کما ری کان وٹ ا عن المعضلة الأمنية بين الدول أصبح شکل 
غ شل وما بعد بوم علی اقتصادنات الدول وم ژد إا إلى إتاح مستوبات عالية جدًا من قدراتها العسكربة الندميربة دون ان 
رع من الأمن؛ ومن جهة أخرى "لان التهددات اليومية المؤثرة على حياة ورفاهية أغلبية الشعوب والأمم [...] لا تیجم غالا 
عن القوات المسلحة لادول الجاورة» ٠ل‏ من الركود الاقتصادي» من الجور السياسي» من ندرة الموارد» من المواجهات الإنيّة» من 
تدمير البية» من الإرهاب» من الجرمة راض : 


إن توسيع دائرة التهدىدات بالطرمّة السامّة لاد أن ترافقه من وجهة نظر دة ا لمرجعيّة الدّولة فى ا 
الأمنيةء فإن كانت الطبيعة المسكزة للتهديد قد جعلت من الدّولة موضوعًا للأمن في رة ارت الاه فة افر ن 
واک توسّع دائرة التهديدات في مرحلة ما بعد الحرب الباردة توسيع للوحدات المرجعية للأمن» فكما قول بوث "الظروف غير 
مواضیع الانعناف غير و اا هذاء انشغل النقدنون نغيبر السياسات الواقعيّة الموجودة القائمة على المرجعية الدولنية 
وأوّل ما ست انشغالمم هذا هو اقتراحهم جدىدة للأمن مرجعيّتها الأساسيَّة هي الأفراد والشعوب» فهم ( برضوا توسيع 
سيط لذا المفهو» فحسب راهم "التقكير الجديد فى الأمن ليس توسيعًا الموضوع فحسب (توسيع أجندة القضابا إلى قضاا غر 
عسكرة) " "لان الاعتماد البسيط على تشكيلة واسعة من التهدددات لوجود ورفاهيّة الانسانة [.. .] لا بحدت قلت ف 
الدراسات الأمنيّة واهتماماتها التقليدنة"» لذا ذهب النقدون إلى حد جعل الإنسان - وليس الدولة أو الجتمع - الوحدة المرحعية 
الأساسيّة للأمن» بل أعد من هذاء تذهب الدراسات النسوبة - كيار من ارات النظرىة النقدة - إلى حد جعل "الساء" 
موضوعَا للامن» وهو ما تبه طروحات سینا و (Cythia Enloe)‏ وان یکر (Ann Tickner)‏ . 


1 Ibid. 
? Cité par: Pinar Bilgin, «Critical Theory», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.98. 
. جد تفصيلا ذه القكرة في المطلب الثاني من المبحث الرايع‎ 
; Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.485. 
Cité par: Alex Macleod, art.cit, p.07. 
Cité par: Pinar Bilgin, «Critical Theory», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.98. 
7 Cité par: Ibid. 


تلفت الدراسات النسوة الاتباه إلى أن السياسات الأمنية التي عادةٌ ما تصوغها الرجال» کذرا ما تحمل آثارا ا 
المساء» فغالًا ما توقعهنَ "في شبكة من المنف» الحضيع واللا أن" ذا إن المقاربة النسونة كما تشر تیکر (۲٤د)هذ٣)»‏ 
تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم الامن ومرحعیله انطلدقا من ر ی ی براعي مصالحة النساء وبأخذ ق الاعتبار ما هدد 
أمنهن» وإن هذا الشرط ضروري من أجل إعطاء عد اک 4 لمن 
بالعودة إلى المعاربة التقدنة فن ما مز الصيغة الجدىدة مهوم الأمن من هذه المقاربة هو اشتراط التقدنين الانطلاق من 
شرط "الانعتاق" عند إعادة تعرف الأمن وصياغة السياسات الأمنية والنقدون في هذا متأثرون فكر إماويل كانط K24(‏ 
»)E a1‏ مومس الفلسغة التقدية» كما قول بوث: "الأمن يعني غياب الهديد . الانعتاق هو تحربر الأفراد من الإكراهات 
المادىة والانسانية التق تعوقهم عن فعل ما اختاروا فعله في غياب هذه الاكراهات . الحرب والهدىد بالحرب مشکلان إحدى هذه 
الأكراهات» إلى جانب الفقر» غياب التربية» الجور السياسي. . .› ا الانعتاف - وليس المَوة والنظام - الذي نتج الامن الحقيقي" 
وبری النقدبون أَنْ الّولة غير قادرة على ضمان الأمن بالمعنى السايق (انعتاق)ء بل الأدهى من هذاء قد تكون هي ف 
حا ذاتها رر هدید ز3 من الأفراد وعاتتًا أا م انعتاقهم» فدخول الذولة في حرو ؛ الجور والاستبداد السياسيان اللذان 
مارسهما دولة وة 1 و تساطية؛ العجز النمويٰ وعن ححمين الاكقاء ء الذاتيٰ وفشل الدولة في مواجهة الجرعة هي عينات من 
الحالات التي تن اة 5 للا أمن الأفراد بموجب المقارية النقدة للام . 


ولا مکی أن تكون الأمن EN‏ فالامن الحقيقي من منظار تقد لا مک توصل إلبه إلا شرط أن لا 
بحرم أحد مته ا ا کو ا إلا مشرط أن لا بحرم طرفا آځر منه"» وهو ما قود إلى القول انٌ 
دولة مطالبة بإدراك غبرها من الدول لیس کوسائل بل کغابات في حد ذاتهاء وهذا مناقض للطرح الواقعي ا الذي 
عبر أن الأمن القومي لدولة ما مراد للا أمن دول أو فواعل أخرى جماعيَة أو فردنة في سياق فوضوة العلاقات الدَولبة. وعليه 
وحده فط ظهور مجموعة سياسيّة وأخلاقبة عالمية كوس موبوليتانية - كما رأى كانط _ تعلو فوق اة الدول الوطنيّة ذات السيادة 
قاد على ضمان الأمن كانعنا وعلى القضاء على المعضلة الأمنيّة. 
زل منھو مام زکانعتاقإ ی آم زانسان' 

مع سقوط جدار برلين ونهابة نهاية نظام بالطاء والانجاه نحو سيادة النموذج الليبرالن-الرأسمالي عالميًاء تصاعدت القكرة 
الطاحة إلى إنشاء "دولة عالمية" أو "دولة قانون دول" المستوحاة من الفكر الإتوبي لكانطء والقائمة على ظهور جموعة 
كو موبوليتانية أخلاقبة تحترم وتدافع عن حقوق الانسان» وقد تدعم هذا الطموح بإرادة في تأسيس حكمة جناية دولية سنة 
5 والتی سبقها إنشاء حكمتين جناتينين دولبتين الأول (71۲) خاصّة يوغسلاقيا سنة 1993؛ والثانية (72/۸)" 


1 Keith Krause, art.cit, p.311. 

Sandra Whitworth, «Feminist Perspectives», in: Paul Williams (ed), op.cit, pp.103-114. 
Cité par: Pinar Bilgin, «Critical Theory», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.100. 

® Cité par: Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.485. 


إن كانت الحكمة الجنائية الذولية قد بدأت العمل سنة 2002 إن الرغبة في تأسيسها تعود إلى سنة 1995 يدام من "الإتلاف من أجل حكمة جنائية دولية"» وهو اثلاف ضم 
کر من 100 منظمة دولية غير حكومية محختصة في الدفاع عن حقوق الانسان (مثل منظمة العفو الدّوليةء والفدرالية العالمية لاتحادات الدفاع عن حموق الانسان) . 


6 TPIY: Tribunal Pénal Internationale pour la Yougoslavie. 
7 TPIR: Tribunal Pénal Internationale pour le Rwanda. 


خاصة برواندا سنة 1994 . دكن الفضائم الانسانية التي حدثت في رواندا وركام الجنْث الذي أحدثنه التزاعات الناشة عن 
تفكك الفدرالية اليوغسلافية سنة 1991ء وأخرًا اعتداءات 11 سبتمبر 2001ء أكدت خيالبة هذه الفكرة' وخيالبة الأفكار 
التي تأت لام عالمي بعد نهابة الحرب الباردة مذاء م مر مغهوم الأمن كانعتاتي طوبلا وفقد طاعه العمل بعد أن ققد سنده 
في الواقې وسرعان ما ترك مكانه لمفهوم 'الأمن الانساني" الذي استحدث کىنه جددٍ ضمن مفاهيم العلاقات الدولبة. 

وبالعودة قلي إلى الوراء» نجد أن عقيدة الأمن الإنساني استوحيت من الأعمال الأساسية لجموعة من القکرن الذان 
انتقدوا المعاربة المعتمدة على المرجعبّة الدولتية والنموذج الوستقالي وأهها: 
- الأجاث التي قدمها حون غالوح )John Galtun8(‏ سنوات الشات والسبعينات من القرن العشربن المندرجة ضمن ما 
عرف د دراسات السام "Peace Studies‏ والتی رای فيها ضرورة تطوير مقاربة موسعة للسلام (وليس حصرة تقتصر السلام 
على غياب للعنف المنظم) قائمة على العدالة الاجتماعَة والتعاون لتحييد العف البتيويّ الذي بصدر عن البتى الدولية 
- اعمال جون بورتن (810 10۸[) فى سنوات السبعينيات الت عبر فيها عن تشجيعه لنموذج عالمي بأخذ بالاعتبار إشباع 
الجحاجات الفردنة ورفع من الرفاهية والعدالة على المستوى العالمي؛ 
- ق المعارة الليرالية المطورة من طرف لیستر راون 8۲0W۸(‏ e56۲۔])‏ ورشارد اولان (Richard Ullman)‏ ۾ اوا 
سنوات السبعينيات» جد مقهومًا للأمن يحتاف عن المقهوم الواقعي (المتمحور حول الامن العسكري) ورکز على التهددات المؤثرة 
على الشعوب» أي الاعتماد على الشعوب كموضوع للأمن وليس الدول؛ 
- عض البنائيين» مل كلاس ف «(Martha Finnemore) gaia le, (Nicholas Onuf)‏ هم 2 ار رکیزهم 
على الفيم ساهموا فى شرعنة مبداً الدّخل لحمامة الانسان كفيمة أوَلبة تفوق مبداً سيادة الدّول؛ 
اوا ا د ار الط ن ری کر وت کا اعا سا ان فوت زل غا ا ا رن 
أجل تقوية حركة انعتاني لصاط الأفراد . 

وعود اول استخدام رسي لمقهوم الأمن الانساني إلى سنة 1994 في التقرير الثاني 3"برنامج الأمم ال اة 
"D2‏ حول "التنمية البشرة" الذي حرر ب من البا اکستاني څبوب الجن وامندي اا تیا سان )Ama ya Se1(‏ الجائز 
على جائزة نويل للاقتصاد سنة 1998 . وقد أكد هذا القربر على حدوث "ثقلة مقاهيميّة" من الأمن النووي إلى الأمن الانساني» 
لان هاجس النهاءة النووة للعام كما في فترة المرب الباردة) م عد مصدرا لوف الأقراد قدر ما أصبحت حياتهم اليوميّة 
مختلف ظروفها مصدرا لحذا الخوف» طمذا سمل الأمن الانسانيْ في الوقت ذاته الأمن الاقتصاديّ (غياب الفقر)» الصحي 
(الاستقادة من العنانة الصحيّة والحمانة ضد الامر اض)ء البيني (الوقانة من تدهورات الحيط البيّي)» الشخصي (الحمانة من 
التعذيب» العنف» الجر ائم» تعاطي اللخدراتء الاتحارء ر حوادث المرور)» امجموعاتي (ىقاء الثقافات التقليدية والامن المادي 
للمجموعات الإنية) والسياسى (الحقوق المدنية والحرنات العامة) . 


1 Charles Zorgbibe, 1’avenir de la sécurité internationale, Paris, presses des sciences po, 2003, pp.12-13. Voir aussi: Amélie 
Blom, et Frédéric Charillon, op.cit, pp.141-142. 

? Barbara Delcourt, op.cit, p.72. 

? Peter Lawler, «Peace Studies», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.79. 

4 PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement. 


وموم مفهوم 'الأمن الانساني' على فكرة الأمن المستدام الذي سعى بالدرجة الأولى إلى توفير حماية لصا الشعوب وليس 
لصا أقاليم الذول» فالأمن الانسانيٰ برتبط قبل كل شيء بإشباع المحاجات الأَولبة للأفراد وتجاوز الأولوبة الممنوحة من طرف 
الدول لإمكاتاتها الدفاعيَة على حساب أمن أفرادهاء وقادت هذه القكرة إلى تحولاتٍ جذرية فى صياغة السياسات العالمية لأنها 
تقتضي إعطاء الأسبميّة لحاجات أمن الأفراد قبل الدفاع عن مصال الذَولة. 


ابر هذه التحولات هو ظهور مهوم "الندخل الانساني'» إذ "تلفت عميدة الامن الاساني الانتباه إلى اه س تطبيق 
(ني ظروطٍ معيَنة) حن تدحَل إنسانيْ في الشؤون الداخلية للدول والذي عن أن بأخذ شكل هجومات عسكرنة"'» وعليه فان 
الأمن الانساني بكس فى جزء منه إرادة دولبة للتدخل ترتكز على الإعلان العا مي لقوق اسان لسنة 1948ء وباتالي احتمال 
نقویض مدا احترام السيادة فالدولة التي لا تستطيع حابة مواطنيها من ن لھا لضمان هذه الحمانة من 
منظار الأمن الانساني. من مهوم الأمن كانعتات والأمن الانساني تر أن أمن أغلبية البشر "مهدة أكثر سياسات 
وحدودنة حکوماتهم الخاصّة وليس الطموحات الناوليونية لميرانه "© إته الأكثر احتالا بالنسبة لأغلبيّة الناس أز ُن بکون 
شعورهم , اللاامن متولدا اکر عن الخوف الذي تتسبَّب فيه الحياة اليوميّة وليس عن أحداثِ عالميّة فضيعة» مثلما مشير إليه التقربر 
السابق لبرنامج لآم ال 


لک أحداث 11 سبتمبر 2001 أكدت أن الطروحات النظرنة للممّاربات الوضعيّة وما بعد الوضعيّة لا سحلو من ملاءمة 
واقع العلاقات الدَولية . . فمن ناحية» نلمس ملام اطرح الأمتيين الموسّعين الذين زا على الاعتماد لامي المتبادل بين الدولء ٤‏ 
تلك الأحداث اوت ن اعولة اللا أفن ٠‏ كما تلشمتن من زاو E‏ اح النقدتین الذي وفقه مکی ان تک 
الدولة عانقا أمام أمن أفرادها تيجة لسياستهاء فالدّولة الأمريكية ية ل تكن فط غير قادرة على ضمان أمن مواطنيهاء بل اسر من 
ھا اھا کان مرا الو ام راح E‏ سیاستها ف اقرف الاوسط والادي أذت إل خان رض اذى 
مجموعة من الفواعل غير الدولتبة عبرت عنه بهجمات 09/11 التق كان وقعها وخيمًا على أمن الدّولة والأفراد الأمرىكيين . 
من ناحية اخری» ر ملاعمة الط الواقعي التقليدي للأمن کته تلك المجماتء فاحتمالا الاعنراء السام والحرب 
ف النظام الدولنَ مازالا قائمين» وبالتالي من حن الول أن ته بأمتها وأن بكرن مشغولة دائما قاق المحرب» وكا أن الدولة 
الأمرىكية كانت مصدرًا للا أمن أفرادهاء إن ردود أفعال المواطتين الأمريكين برهنت ا أن أمن الأفراد ام للدولة كما ي 
الطرح الواقعي» فهؤلاء المواطنون انجهوا للدّولة الأمريكية وطالبوها جماتهم وان تعد مهم ول موموا هم بهذه المهمة ول وکوا 
O TE‏ فى نظر الشعوب والأفرادء الذين داقع عتهم النقدون وبطالبون مجمانته» الدولة هي الوحدة 
السياسيّة الفاعدنة التق لا مكن أن تعوّض إلى غابة بومتا هذا" وإتها هي المسؤولة عن أمن الأفراد وحمايتهم» وهذا جوهر الطرح 
الواقعي» 2 وإن كانت فى عض الأحيان نودي مهَنها هذه طريقة غبر مكنملة. 


1 Barbara Delcourt, op.cit, p.71. 
2 , Cité par: Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.486. 

3 Charles- Philippe David, «La mondialisation de la sécurité: espoir ou leurre ?», in: Le bien commun comme réponse 
politique ã a la mondialisation, Conférence, Québec, centre d’ études internationales et mondialisation, 08/11/2001, p.02. 

Dario Batistella, op.cit, pp.489-490. 


المبحث الالك: فك الد وائ امحيوسياسية لمن وامرتباطها با عاد اللاقطربة وعس-القومية للتهد د 

مَيّزت ية ما بعد المحرب الباردة جدود أكثر انقناحًا ريطت بين الأعاد المحارجِيّة والداخلية للأمن بشکل دائم وقويّ 
ا لكثافة وسرعة الاتصالات التي اا التکولوجيء حركات الأشخاص (الناس بطبيعتهم يلون الاتصال الأشخاص 
الجاورين مم ا على اسي آلدول: وان 6ن العوامل السايقة قر سامت ف الرط بن أمون الدولء فان الم 
الليبراليْ السياسي والاقتصادي قد ساهم ا ٤‏ توسيع هامش مناورة القواعل غير الدولنية التي اه ما ميز جال نشاطها غالا 
ته غر وء إنه الأساس غير قطريٰ وعبر-قومي» N‏ هجمات سبتمېر 2001 التي م یکن مصدرها ددا 
خفرافا اول مرة سوم ا غير دول بجوم نا صعب من دید مکانه وحاولة لتحدىده جغرايًا تمت مهاجمة أفغانستان. 


ليس من العملي اذ الاعتماد على التحدددات الجغرافية لدراسة اللهدىدات الدولية في عصر العولة اة التهدىد 
الشامل وواضح ادر کا ی فار ارت الاردة رایت شکل کر واصیخت الول خیوشیاسیا وچوس زایا د 
E‏ وقوتها تهديداتِ مبهمة المعام: لا قطرنة غير دولية وغالًا e‏ . وبوجود هکذا تهدىدات» أصبحت 
الأقاليم ادو كا تشر لائ اليوسياشة تشکل "رها" النسبة للدول» وأصعب هذه الرهانات وأکرها هو الرهان 
اأ أي غا وى الاد الا ل د ما إن ر اا امن قابات اعرى فد كن شرم مها اوي 
تيا لمصالم الدولةء وعندما تكون الدولة مجبرة على التفاعل مع هذه الفضاءات إذا أرادت حفظ أمتهاء تعزيزه أو التصدَي لهديٍ 
حدق به. وقد أققد المعنى السابق البعد القطري للأمن E NES LE‏ إل لاتا يعلى 
مقاربة لا قطرة ني قراءتها وإدرآكها لتهديد تتيجة التراءطات ال جيوسياسية بين الأقاليم وما انج عنها من اعتما متي متبادل. 

إنطارقا من هذا التقدىم» يحاول هذا المبحث دابة اللاصيل نظرا لفکرتي إقليميّة الأمن والاعتماد لامي المتبادلء ثم 
بحاول رطهما بفكرة الدوائر الجيوسياسية للأمن وإبراز وجه التلاؤم ينهماء ٿم في الأخر نمدم عرضا وا حول ما عرف 
د'التهددات الجددة" باعتبارها اه عامل ساهم ف إفقاد الامن طبيعنه القطرنة. 
المطلب ا ول: السند العظ رى نكر نى إقليمية من والاعتماد امن المتبادل 

ليست فكرة التراءط الأمنى ‏ كلتيجة لعلاقات الاعتماد المتبادل بين الدول - وليدة مرحلة ما بعد الحرب الباردة فمنذ 
خمسينيات القرن الماضي» وفي وح البردانم الواقعي الذي لا نظر للأمن إلا باعتباره وطنيًا وأنْ فوضی النظام لدو لا 
مکل E‏ لا عدا وان الدولة هي مسر لا امن لغرها من الدول» خرج دوتش عن هذا التقليد مبينا أن 
الاتصالات قد ف على الامن بالنظر إلى ما نشا عنها من اعتماد متبادل . 


1 جيمس دوروني وروبرت بالستغراف» ج سان» ص55 . 

تسعى ال حغراف| لاسي J (Géographie politique)‏ توضيح كيفية تار الجغرافيا على السلوك السياسي» ا الجيوسياسة (٥»111همه66)‏ فلا تقتصر على دراسة 
كيفية تأر المغراني على السياسى فحسبه بل تلعداه إلى دراسة كيفية اثر السياسي على الجغراني. الجيوستراتيجية ندرس علاقة الموة مالإقليم . للمزد أنظر: سر سیلاريه 
الجخرافيا السياسية وال مخرافيا الاستراتيجية ترجمة: أحمد عبد الكرم» دمشقء الأهالي للطباعة والنشر والوزيم» 1988ء ص85 وما بعدها . 

يجب أن نسجل ها أنه حسب الكثبر من المفكرين» وكما أشرنا ى المطلب الذي تعرضنا فيه إلى نشأة وتطور الدراسات الأمنية فإن عقد السبعينيات هو الذي شهد غمرة بزو 
'العبر-قومية"» 'العبرسوطنية" و'العبر-دولتية"» والتى تشي ر كلها إلى المعنى نقسه وهذا الخصوص ضمن الاتجاه الليبرالي والنيو-ليبرالى فى نظرىة العلاقات الدّولية . أنظر: 


François Constain, «L’informel internationalisê ou la subversion de la territorialité», Cultures et conflits, n°21/22, 
printemps/été 1996, p.316. 


النسبة لكارل دوتش فإن "تمع الان" مل من المعضلة الأمنيّةء عكس ما عتقده الواقعيون (إستحالة القضاء 
على المعضلة الأمنية)ء إذ رأى فى ای لتحقيق الأَمنء فمو وتزاد الاعتماد المتبادل بين 
الدول ادى إلى إضعاف سيادتها - وفقدانها في عض المالات - على بعض الظواهر التى تنشاً ني الظام الذّولي» تا بدفعها إلى 
العاون فیما ینھا لمواجھتها*. فعلی عکس هرز بى دوتش أنه ثبت واقعيًا وجود كياناتِ سياسيّة في عض الأقاليم من العام 
آزیحت المرب واتظار ار ع اقا واطلی دور على هذه الکیانات اسم ااا التي سرفھا على انها 
ا ا اقتنع أعضاؤها أن مشكالاتهم الاجتماعيّة الشترک مکل ویحب ار غرم ات تغییر سلمیٰ عن طریی 
إجراءاتِ مأسسة دون اللجوء للقوة المادنة”. وبهذه الفكرة اعتر دوتش اول من أدخل المستوى الإقليمي فى دراسة الأمن في 
العلاقات الدّولية. ۰ 


وعیز و بين نموذجين ملموسين من اجنمعات الأمنية اقترحهما سنة 1950 ا 
'حیث تصبح م من الوحدات اا وک واخ و حكومة مشتکة کیا هو الحال في الولابات 
المتحدة الأمريكية [. . .]"“؛ والعدّدي (اءناةں!۴) أبن "تراط امن الول المشتركة فى هذا النموذج ولكها في الواقعم حتف 
مجكوماتها المتفصلة وباستقلطا القانوني "> مثل العلاقة بين الولابات المتحدة وكندا المستقلتان من حيث الحكومات والسياسات 
الأمنية ولكهما من الناحية الأمنيَة متراءطتان وعلاقتهما منْميّزة سيادة السلم. 

aE EEA E LS BS 
مجتمعات الأمن وساهمت في الإبقاء والحفاظ عليهاء أو لأتها مغقودة  أ وكانت ثم فقدت - عرقلت ظهور مجتمعاتِ أَمنيّة أ و كانت‎ 
اک ان یو و ی ی ا ر ا‎ 
نوذج الجتمع الأمن التعدديء أي كي تصبح ا ا و السام ا‎ 
امشكلات التي قد تنجم عن الاختلاف فى المصال» وهذه الشروط هي:‎ 


1. اسن القيم المركزة بين تخب الكيانات المشاركة في هذا النموذح؛ 
2. قدرة صاع القرار فى هذه الكيانات على النبۇ المشترك لوك نعضهم البعض؛ 
3. الاستجاة المشتركة والَة المتبادلة بين شعيب الدول المعنيّة. 


1 اول من استخدم عبارة جنع الأب" هو فان واجنن (Van Wagene1)‏ فی کنانه بجث في جال المنظمات الذولية" . أظر: : 


Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p. 472. 
Martin Griffits, Fifty key thinkers in international relations, 02"“ed, Routledge, New York, 2001, p.177. 
3 Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.472 


جيمس دورتي وروبرت بالستغراف» مرجع سابۍ» ص276 . 

المرجع الساب. 

“امرجم السابق» ص277 . وبالدسبة لشروط قيام نموذج الأمن ا موحد فهي: الانسجام المشترك ني القيم الأساسية؛ مط حياة منميز؛ قوقع المتفعة المشتركة شربطة أن بكون ذلك قبل 
البدء فى فرض أعباء التكامل أو التوحيد؛ زادة ملموسة في القدرات الإدارية والسياسية على الأقل لبعض الوحدات المشاركة مو اقتصادي كير على الأقل لبعض الوحدات المشاركة 
وکن ما سمى د'المنطقة امرك" والتي تتجمم حوطما المناطنق الأضعف؛ أن لا تتقطم حلمقات الاتصال الاجتماعي سواء من الناحية ال جغرافية أي بين أقاليم الدّولة أو بين تلف الفنات 
الاحتماعية داخل الذولة؛ زبادة اتساع قاعدة النخبة السياسية؛ تعبنة الافراد سيما المَنّات العاملة ف الجالات السياسية؛ تعدد جوانب الاتصال والتعامل بين الاطراف والافراد . 


إثه عبر الاتصالات مختلف أمادها (القاعلات التجارية» السياحة, المجرة البادلات اللقافية) (التى مكل قباسها كيا 
حسب دوتش!) غير حاجات ومقاصد الجتمعات جاه عضها البعض (خاصة القربة ا و الموبة الجماعية 
بينهاء ما بوذي إلى ظهور شعور الجماعة المرادف للقيم المشزكة والّة المتبادلة بين مجتمعات الإقليم المعني. إن حصلة هذه الحالة 
وجب طرح دوتش هي إلغاء ا معضلة الأمنيَة لأن هم مسبّبين طماء وما اللاثمة المتبادلة وسوء الظنَ بين الدول» بزول وجود هما في 
جنمعات الا 

إذاء بأأكيده على إمكائية وجود جتمعاتٍ أمنية تعدذنة حدّدة جغراقًا ني سياق فوضوة لظام الدولى» أعطى دوتش 
عدا إقليمًا للأمن» وهي 0 الدراسات الأمنية استقاد متها وحورها فيما عد باري بوزان رائد مدرسة كوبنهاجن. 

عیب بوزان على لاقعیین عدم بيزهم بين المستوين الإقليمي والدوليَ ومساواتهم بين الدول الكبيرة والصغيرة واعتبارهم 
اھا کیا فواعلاً عالت ف أن الواقع الدوليّ رکد أ الدول التي من اعتبارها فواعلاً عالت DES‏ على صاع اليد 
الواحدة وهذا لأنْ الواقعبين عتمدون فقط على الوحدات (الدول) والنظام (النظام العا مي) ني تخليلاتهم ما اذى بهم إلى إمال 
المستويات الأخرى وبالالي إغفال الدناميكيات الإقليميْة للام“ . إن الدولة - حسب وزان - لما أن تكون فاعا عالميًا (قوة 
عظمی أو فة کهری) فتتأثر اميا بكل ما يحدث في العام سواء كان قربا متها أو كان بعيدًاء أو تكون فاعلا إقليميًا (قرة إقليمة) 
و ا ا ون رها ال م ارو 

من هناء بوافن بوزان على التحليلات الواقعية القائلة أن الفوضى الدَولية تعرَض الدول للمعضلة الأمتيّة ا فهو ری 
أن هذه التحليلات اقمة ا الأول هو سرورة النظا م ادون في فترة ما بعد الحرب الباردة تدرا حو ما سيه 'الفوضى 
الناضجة" التي ' تلمع ي E‏ الدول ندرجة عالية N‏ سيحة ت اليم السا من طرف ا الدولية التي تنم علاقاتها 
البينية" الرغم من قابا "الفوضى غير الناضجة" التي مازالت تعرض يعض الدول المعضلة الأمة لکن على مستوى إقليمي 
ولیس على مستوى عالمي؛ والناني ر مستوبات التحليل ني مستوى واحدٍ"* هو المستوى العالمي الذي عادة ما بصوره 
الواقعیون على أنه حربت لکل ضد الكل فيما عرف بالقوضى امويزة. إذا ا غل ناقری لن 
المستوى العالمي أهملوا الدمناميكيات الأمنبْة التي حصلت عد زوال القَطبيّة الشائية ما ى ھم ا إلى إغقال المستوى الإقليمي 
للأمن. 

ول الاش عن دوش لدی اوران کد لوجود شبكاتِ إقليميّة من الاعتماد امتبادل حددة وقربة ا 
نر و او عبارة ا توجد بين الوحدات السياسية والنظام الدولى أظمة نة (Sous-systeme)‏ 


„Martin Griffits, op.cit, p.176. 
Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.475. 


٤‏ ف اعنقّاد بوزان ووبقر فإِنٌ الدول الى مكل اعتبارها فواعلا عالمية هى الولابات المتحدة الأمرىكية بالدرجة الأولء بالإضافة إلى روسيا والصین مع وجود خلاف حول اعتبار هاتین 
الأخرتين فاعاتن عالميتين. أنظر: 
Barry Buzan and Ole Weaver, Regions and powers. The structure of international security, Cambridge, Cambridge university‏ 
press, 2003, p.27.‏ 
Ibid.‏ 

3 Ibid, pp.34-37. 
6 Dario Batistella, Théorie des relation Internationales, op.cit, p.480. 

عکس الفوضى الناضجةء وهي الفوضى التي ان فيها العلاقات بن الدول صورة الصراع الدائم من أجل القوة والسيطرة. 
Tbid, p.29.‏ ® 


إقليميّة كسب شرعية وجودها من اعتباراتِ أمنبَة. و العلاتقية للأمن» فقد رأى وزان أنه لا مكن فهم السياسة 
الأمنيّة لدولة اون اا بالاعتبار الإطار الجيوسياسي الذي توجد ضمنه» فالإقليم هو نظام حي شمر e‏ قرببة 
جغرافیاء کما اَن الفضاء الجيوسياسي الذي توجد ضمنه الدولة دي دورًا مهما فى إدراك التهدد '. "لن التقكر في أمن إقليم ما 
مضي الذهاب أعد من مسألة الساطة وعلاقات الوت وعليه فالأمن مود أساسًا إلى اللمييز بين صديق/عدو ويعمل وفق منطق 
يحتلف عن ذلك الذي نطلق من وزع سيط للسلطة بن وحدات النظام ”. 


إن الاعنماد على المستوى الإقليمى ق دراسة الامن قاد وزان إلى ا معهوم جديد هو ت ا فی کتانه 

"الشعب» الدول والخوف" والذي طوره فیما بعد بع ول ور فی کتابھما 'الأقاليم والقوی. ية الامن lلدdg Regions and‏ 
Jd} "powers. Structure of Nel Security‏ نظرن نة مركب الامن الإقليمي" سنة 2003. وعر ف مر E‏ 
ا "وة من الدول التي ااا ا ا ا بشدّة لدرجة لا مكن فيها فصل أمن أي دولة عن 
امون باقي دول الجموعة"“ إته تشکیل 2 حن للأمن قاتم على التمييز بين صديق وعدو برتكز على التخوفات المتقاممة من 
طرف جموعة اول و ا ر من ان أن أمن دولة ما لا مكن أن صم باستقلالية عن ا # وعتر وجود تصور 
شعور جماعی جاه تھریر معرف طرقة واضحة 2 العامل الاسا س الذي دد وحود ى ا وقد طبن وزان هنا 
المعهوم بصقة خاصة على أمربكا ا جنوييةء إفرقيا ا جنوييةء الشرق الاوسط شبه القارّة المندىة وإفرمقيا البحيرات الكبرى؟ . 

أخيرًاء وإن كانت الإسهامات البتائبة في الدراسات الأمنيّة لا تحمل تركيرا على البعد الإقليمي للأمن ماما هو ظاهرٌ في 
اعمال دوتش ووزان» فان مفهوم الامن الذي سبناه البنائيون على غرار کا تزنستاین (EEE‏ أدلار ا وبارنات 
(Barnett)‏ سَضمن إحياءً لنكرة دونش حول جع ا وان کان البنائيون وؤ رُکدون على ن الامن 9 اک شي 
بالدول ٩"‏ انهم ستخدمون مفهوم مع الامن التعددي" الذي عني حسبهم 'قليمًا عبر-قومي کون من عدَة دول ذات 
سیادة" وإنه داخل هذا الإقليم تظهر الجاجة الماسّة للاندماج في ا جال الامنى لمواجهة التحدات الامنية المتصاعدة والعار ة لاکر 
من دولة على المسنوى الإقليمى . 

النسبة للبنائيين» فإنه كفي أن تكون القيم المهددة في إقليم معن متقاممة من طرف دوله حى بصيح هناك اعتماد امي 
e‏ تنظافر سببه جهود تلك الدول لحمابة قيمها المشتركة. وقد حمل لمهم الجددد للأمن الكذر من القيم الانسانية التي 
حاتها والقي ات التعامل القطري عجزه عن تلبيتهاء ما مدعي 2 جھوا وإقليميًا بین الدول لحماتها واا غ 
فيم الدول ق هله الجالة توقف على إدراك وتصرفٰ الدول الاخزى ا لمجاورة» ودون التعاون الإقليمى لا مکل للدول حانة تلك 
اقيم التي تهددها أخطارٌ عارة للحدود . 


„Barbara Delcourt, op.cit, p.39. 
; bid. 
Barry Buzan and Ole Waever, op.cit, p.40. 
RSCT: Regional Security Complex Theory, in: Ibid, p.44. 
Ibid. 
6 Matt McDonald, «Constructivism», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.68. 
٤ „ Alex Macleod, art.cit, p.11. 
° Ibid, p.12. 


والاعتماد على الفكرة البناتية لماك سويني (إء”ءM0Swe)‏ التي اوا ان هوات ومصاڂ الأعوان/الفاعلين وار ٤‏ 
بعضها بطرقة متبادلة"'» آي أن تغييرا ني "هوية” امون بوذي إلى تغییر فی مصاحته وان تفر مصلحته بستازم تفا فی هوین مکل 
القول أن ظهور مصلحة أمنيّة E‏ في إقليم معين تيجة الطبيعة العابرة للحدود للكثر من اللهدىدات (خاصّة ما 
يعرف بالتهديدات الجدمدة) بودي إلى تكون هوبة ية إقليمية خاصة ّم النمييز بواسطتها بين صدين وعدو ليس على مستوى 
قطريْ» بل على مستوى إقليميْ (أي مجموعة دول في مواجهة خطر أو تهديٍ)» فكما ثول هوف (1108) "القادة السياسيّون 
للذولة بعتبرون الدول الأخر ى ك"صدىقة" أو "عدوة" - ويتعاملون معها كذلك - الاعتماد على قاعدة الموة"“. 

وتعتبر "الشراكة الأَمنية الإقليميّة" أَهمّ الطراتن فى زمننا المعاصر نحو تشكيل هوية أمنيّة إقليميّة موحدة. ويشير هذا 
امغهوم إلى الترتيبات اة في إقليم دولى معن التى تنشاً عن "تكؤن إحماع لدى دوله حول ضرورة اعون بيتها لتخفيض العف 
وتعزيز الاستفرار والسلم فى المتطقة" عبر استعمال محثلف أشكال الاتقاقيات والميكانيزمات مل معاهدات الأمن الرسمية 
اق الأمن الدَولبةء اتفاقيات العمل المشترك مسارات الموار معد الأطراف» معاهدات السلم والاستقرار التي لضن 
إجراءات ناء اة وإجراءات الديلوماسيّة الوقاتية . وترتكز الشراكة الأمنية على إجراءات الأمن اللعاونيٰ وبناء E‏ 
المعلومات حول البنى والسياسات الهمسكرنةت حفيض عدد القوات اة على الحدود) للوقانة من سوء الإدراك واستعمال القوى 
العسكربة؛ تعد الدول توفي الموارد اللازمة للأمن الجماعي مل قرات التدخَل السرع لمنع تفاقم السلوكات العدوانبة في حال 
حدوثها من ناحيةء والقدرات اللازمة فى حالات السيبر المدني والمسكري للأزمات وإعادة إحلال السلم من ناحية أخرى. كا 
تقوم على إجراءات المساعدة الاقتصادنة للدول الحتاجة داخل الإقليم وسياسات الاندماج الإقليمي بين الدول المعنيّة بالشراكة 
صد التخفيف من الوترات بيتها عبر ححقيق نو اقتصاديّ جماعي؛ المساعدة السياسيّة انطو الدمقراطية الحلية لإحباط 
المبادرات الفردىة والخطبرة القادة وكبح طموحاتهم في الوسّم عبر ترقية قيم وأساليب الدمقراطيةء ناهيك عن إقرار برامج ترقية 
ا لجتمعات المديّة الحلية وبناء علاقات عبر-قوميّة بين الجتمعات المدنية داخل إقليم اترا ا من التوترات وزد من 
التفاهم المنبادل بين دول الإقليم . وتضَ الشراكة اة الإقليميّة تلف بلدان الإقليم والموى ذات العلاقة فضلا عن القوى من 
خارج الإقليم . ويعتبر النظام الأمن الإقليمي الأوربيء الذي انطلق منذ قرار تأسيس مر الأمن والنعاون في أورّا بهلستكي سنة 
2 أل حالة لبناء شرأكة أمنبّة إقليمبّة في النظام الدولي» وما زال إلى الآن الحالة الوحيدة لشراكة أَميّة إقليمّة مكنملت رغم 


وجود حاولاتِ لبناء شرآكتٍ أمنية في أقاليم دولبة أخرى كمشروع الشراكة الأَمنبة الأورو-موسّطية ذي العلاقة موضوعنا هذا . 


' Ibid. 
من متظار نائى فإن هوبة الدّولة (أو الموية الوطنية) تظهر من تفاعلاتها مع حتاف البينات الاجتماعية الحلية والدولية.‎ 
هناك من البتائیین (مثل کاتزنستان) من عر أنه وحده فقط تغير الموية بؤثر على المصام وبالتالي على السياسة الأمنية للدَولةء أي أن التأثبر من هذا المنظار هوف اتجاه واحد» وهو‎ 
ما رفضه ماك سوینی ورأى أن النأثر بن الموية والمصام متبادل . وهذه الفكرة الأخيرة هى الى اعتمدنا عليها فى هذا السياف.‎ 
* Cité par: Matt McDonald, «Constructivism», in: Paul Williams (ed), op.cit, p.61. 


3 Fulvio Attina, «The building of regional security partnership and the security culture divide in the Mediterranean region», 
Institute of European Studies, University of California, Berkeley, 2004, p.04. 


؟ في تعره للديلوماسية الوقائيةء حدد الرئيس السابق للجنة كبار موظفي منظمة الأمن والتعاون فى اورا مارغاربت اف أوغلاس (48اع عا ۸۴ ۷4۲24۲١‏ وهو وزر 
خارجية ساق فی البو انشا أربعة مستوبات تدرَجيّة العمل الدبلوماسي الوقائى: الوقابة من ظهور خصومة أو عداوات بن الأطراف؛ الوقانة من حول الخلاقات إلى نزاعات مسلحة 
مفتوحة؛ القضاء على التزاعات بمجرد ظهورها؛ الحد من اتتشار تلك العزاعات إذا م تم حاها . أنظر: 

Charles Zorgbibe, op.cit, pp.118-119. 


عمومًاء بعر ناء الشراكة الأمنية إقليّة عملية جدبدة ف الظام الدول. إثها ا تم عندما تر حکومات إقليم 
معین ۔ توجد ينها مشكلات حدودة ة أو لفات سياسّة عالقة - إطارا تفضيليًا للحوار لإيجاد حارج خلافاتها ونزاعاتها' . 
وعبر اتباع هذا الخيار» وبإحلال اللعاون عل التنافسء تستطيع الحكومات بالتدريح اكلساب عادة التفاوض في تعاطيها مع نزاعاتها 
المشتركة وبصبع من الممكن الح بل واف دناميكية الأسلحة والأهميّة ال ممنوحة طا . وعبر هذه العملية دائئًاء تطور الحكومات 
أطرا وينى متعدّدة الأطراف جموعاتٍ صغيرة سيق المسكري ا منظمات دولية EEE‏ 
عليها . وتعتبر الأخيرة أهم الفواعل الجماعية في الشراكات الأمنية لأنها فى الغالب الوحيدة الى توكل ما مهات إحلال السام 
وحفظه داخل إقلیم الشراکةء كما دي دور في نزع الطاع الوطني عن مهمّة الدفاع عبر مساهمتها فى ناء نى للدفاع المشترك 
والقوى منعدَّدة الأطراف ذات الأهمَية البالغة فى ناء الإجراءات المشتركة للأمن 

ناءً على التحليل السايق» مكى الحكم أن الشراكة الأمة الإقليميّة لف عن مجتمعات الأمن من حيث المعشأء حى 
وان کانت متها تساهم في إيجاد هونة ية إقليميّة مشتركة فالشراكة الأمنيّة لا تدشاً بالضرورة كمحصلة تدفتات عالية من 
الاتصالات بين مجموعة من الجتمعات بطريقة تكزن لدبها قناعة بأنها تشكل مجنا ميا كما رأى دوتش والبنائيونء وإتما تنش 
ين مجموعة من الدول تعاني من يعض الالشسامات الأْمّة واعية بالاعتماد الأمي المتبادل بينها وبالانمكاسات الحلية للمشكلات 
الدّوليةء غياب تنافس عسكريٰ فى سياساتها الأمنية في عدها الدولى أو وجوده أكى بدرجة ضيلة امتناعها عن استخدام 
العنف ي تعاملها مع النزاعات الدولية؛ 0 من الاتصالات وتشان طفيف في اليم وا مؤسّسات. ففي إقليم الشراكة 
اة مشترط وجود اختلافي في الثقافات الأَمنيّة بين دول الإقليم دون أن تكون متباعدة جد مشكل بجعل من المستحيل يق 
إجماع ينها حول ضرورة النعاون ينها لواجهة مشكلات الأمن . عبر آخر» حب ان تکون هذه الدول - رعم اختلافاتها أو 
عداءاتھا - اة لادا اللزاعات ول الشكارت الدوة عر راف كد مر خط ر ار إن الواحهات اة 

في ختام هذا المطلب» نستطيع الحكم أن أكثر ما فيدتا من الأفكار المقدمةء في سياق حدشا عن فكرة الدوائر 
الجيوسياسية للأمن» هو وجود سندٍ نظريّ لفكرة إقليمية الأمن والاعتماد الأمني المتبادلء أو ما مكن أن نعتبره أضا لا قطربة الأمن 
تتجت عن لا قطرة التهدمد والمشكلات الأمنية. موجز ما قيل أن الذولة في وقتنا الحالي» وفى جال الأمن القومي» مدعوةٌ إلى 
التقکر قطرًا ون تتصرّف بصورة لا قطرة (إقليميًا أو دولًا)» لأثه إن کان من البديهي أن بكون أمن الدّولة وطنيًا » إن ميق ( 
بعد کا ق الطبيعة اللاقطرة للكثر من التهدمداتء لذا تجد الدول نقسها ا لتعامل مع فضاءاتِ ری ساد و 
مستحيبة» ته بطرمقة تعاوة أو قرت ا ا واستقرارهاء وهذا ما ميم العلاقة بين الان والتحليل الجيوسياسي . 
eT‏ اشحلل يياسن وار اليه على امن الد رلة وساو كه ا 
قلنا أن التهدىدات المشتركة والعابرة الحدود قد أدّت إلى إعطاء عد إقليميْ للأمن والسياسة الأمنيّة» وبالالي نجد أن 

طبيعة التهديد قد أثر ت على سلوك الدول وكيَفته» وهذه الفكرة على علاقة بالتحليل الجيوسياسي الذي بعود أصله إلى 
الكتابات التى تناولت علاقة الإنسان البيّةء والتي ارت ا ااا 2 أوعلى الأقل مكف الساوك السياسي . 


1 Fulvio Attina, art.cit, p.08. 


وتعتبر الجيوسياسة امندادا للجغرافيا السياسية الى تعنى بالعلاقة بين الظواهر السياسية والمعلومات المحغرافية وما تمه 
هذه العلاقة من مساعدة على تحددد الأهداف والسياسات القَوميّة. وقد بدأ الاعتقاد أنه لا انفصال بن الانسان ويه وان 
الانسان بتر بالعوامل والظروف ال مغراقبة والمؤسّسات السياسيَة منذ أرسطى فقد اعتر الأخير أن وقوع مدنة معيّنة قرب البحر 
- مذلا - بشجع النشاط التجاري فيها الذي سَسَع ليشمل المدن الجاورة ما . ورأى جان ودين («iل80‏ ١4ء[)‏ أَنْ الظروف 
المناخبَّة تساهم ف دد وتطوير السياسات الخارجية. اما موتسكيو» فكانت نظرته أك وة غندما زاف ان اا اا 
وروا ا ا 

يد أن ظهور ال مغرافيا السياسية كمنهجيّة م يكن إلا ني القرن الاسع عشر (19) على مد فريديريك راتزل 
e 1844) (Friedrich Ratzel)‏ لي ا الموحودة بين 2 واعتر آز الدولة ا 


الاطلاق ا ا 4 امسات 1899 بد ا ا رودولف (Rudolf Kjellèn)‏ 
(1922-1846) نی کناب لہ عنوان 'الدولة ککائن حیْ ۷۷۵٣٤‏ ٥٣ا6‏ ۲هت 4ا1۴ والذي بدا فیه تانر ه الواضح 
مداروين وكتابات راتزل حول الجغرافيا السياسيّة. غير أن الفضل ف تأسيس الجيوسياسة كمنهح معود إلى الكولونيل الالماني کارل 
هوشوفر (0۴ یه8 1اهK)‏ (1946-1869) الذي "ميز من جهة بين الجغرافيا السياسية التي تدرس توزع السلطة الدولسة 
على مساحة القارات والشروط (الأرضء امتاخ الموارد) التى نارس فى ظلها هذه الساطةء وين الجيوسياسة التي تأخذ كموضوع 
ها الدشاط السياسئ في فضاء طبيعي من جهة أخرى". 

سمة المغرافيا السياسيّة والجيوسياسة أنهما كاتا من صناعة ألمانية» بيد أنه في فترة ما من الحريين تطؤرت مدرسة 
أجلوسكسونية قوية للجيوسياسة مع آلفر د ماھانj (Alfred Mahan)‏ (1914-1840) الذي و اکا حول "اة البحرنة' 
ا الجزر تستطيع حمابة 5 أكثر لأتها مطرقة بالبحر مقارنة بالدول المَارَنة واع راهان ار لذو ارو عن 
a‏ في الدفاع بواسطة أسطول متجول» بيا الدول التى ما سواحل 
وحدود ا نقسها 2 وزع قواتهاء لامر الذي بودي إلى إضعاف هذه القوات . كما لفت هالقورد جون ماك كيندر 
)H1ford John Mac Kinder)‏ (1947-1861) الاتباه إلى وجود علاقة وثيقة بين العوامل الجغرافية والإمكايات 
السياسية القومية ف نظرنّه حول "قلب الأرض' ' مركز 'جزبرة ة الأرض" المكونة من جموع أراضي إفرسيا وأوراسيا (ورّا و 
ان نظرنة ماك كيندر أن من سسيطر على اورا الشرقية سميطر على "قلب الأرض"» ومن سسيطر على "قلب الأرض' ی 
ق اواس ومن و ق ا 4 ف العا . 2 اسنقی الامريكي نیکولاس حون سبیكمان ) Nicholas John‏ 
anإSpy)k)‏ أفكار ماكيندر وطور نظرنته حول "حافة الأرض" أو "الرعلاند هام1" ليعبّر عن الحيط البحريّ لقاب 


. جيمس دوروتي وروبرت بالستغراف» مرجع سابێ» ص41‎ ' 
1 ? Stéphane Rosière, Géographie politique & Géopolitique. une grammaire de [espace politique, Paris, Ellipses, 2003, p.11. 
Ibid, pp.10-11. 


* حملت أعمال كل من راتزل وهوشوفر الصبغة الوطنية والبعد القومي» فهي بالأساس كانت موجهة للمادة السياسيين والمسكرين الألان وكان هدفها اليس هو رسم مسار للوحيد 
القطر الألماني. 

3Aymeric Chauprade, Géopolitique. constantes et changements dans 1’ histoire, Paris, Ellipses, 2001, pp.42-44. 
. جيمس دوروتي وروبرت بالستغراف » مرجع سابق» ص48‎ 


الأرض» واعتر سبيكمان أن هذه المنطقة قد تكون أكثر أَهميّة من "قلب الأرض" إذا أمكى إقامة مرأكر صناعيّة وباط اتصال 
حول برّها'» وقد صبغ هذا التفكر أفكار صاع الفرار الأمرىكيين فى فترة المرب الباردة ومثل الحلفية التي قامت علبها "نظرنة 
اlgizlءtheory Containment‏ " لجوج کینان ( )George Kena‏ التق سعت إلى تطوبن الاتحاد السوفيق”. 


هذاء رک هارولد سبروت (†0 ص8 14014) وزوجته مارغرت )M2186۲1)(‏ ان دراسة الفضاء الجيوسياسي 
"فل منهجيّة مفيدة انحليل السياسة الحارجية وتقييم إمكانيات دولة معينة فالينة الميوسياسية دور حاسم في تشكيل 
الأمزجة الأفضليات» القرارات والسلوكيات . كن يحب القول أن سبروت وزوجته لا يربان أن العامل ال جغراق ملي الخيارات على 
صانع القرار» هذا الأخر هو الذي ضع في حسااته الإمكايات المناحة وحدود الحركة في البيئة التي درکھا“ . 

عد نهابة س العالمية الثانية وة للعلاقة مع الفكر النازي» شهدت الجيوسياسة کنا اشن مع تصاعد 
الاستراتيجية النوونة فى > خضم الحرد ب الباردة بإطلاف القمر الصناعي السسوفيقي سبوتنيك (1طاا0م؟) سنة 1957 وتصاعد 
المواجهة النووة التي بدا في بدابة الأ نها ادت ارفا فسا تة ت الكمولوجيا اباليستية (الأرض لا تکفي إلا لحرب نوونة 
EET‏ الجيوسياسة لا موضوع وع تًا . وف الوقت الذي کان تقد اا استخدام 
الجيوسياسة نهاءة العقد ما قبل الأخر من القرن المقضي لوصف وضعيّات كانت بمثابة تقاط حول فى مسار الحرب الباردة. 
وكان كا تب الدّولة للشؤون الأمرىكية الخارحية هنري کيسنجر (Henry Kissinger)‏ ا من ساهم ق هذا الرجوع حين 
استخدم مصطلح الجيوسياسة فى محاضرة ألقاها أمام النادي الوط للصحافة بواشنطن في جانقي 1977ء بعد رحلة قادته إلى 
البرازیل التقی فیها ا جرال غولبیري د و كوتو إي سینا (1۷a¡؟ e‏ 0اا 5٥‏ ع ط1ه6)» واحدٴ من رواد الفکر ال جیوسیاسي 
ف أمرىكا اللاتينية. وقد أعاد كيسينجر استخدام مصطلح الجيوسياسة فى خطاب أدان فيه الاتحاد السوفي واعتبر فيه أن 
السوفيات کا نطق جيوسياسي عندما دعموا الفيتنام في حماتها صد كامبودج سنة 8. وان کان کیسینجر قد استخدم 
الميوسياسة يفهوم سلي فإثه أكد بطرمة غير مباشرة فائدتها في وصف سض الوضعيّات الاسارايجية. 


ليس الغرض ما عرضناه فى الفقرات السابقة وصف تطور الفكر الجخراي-السياسي والجيوسياسي» بل الغرض هو إبراز 
أفكار أساسية وعوربة لعلماء أثتوا الأثر المتبادل بين السياسي اقرا وأكووا أو التخلين لمران لاع ر سنظيم الأشياء 
الموجودة على سطح الأرض (مناخ» تضارس» موقع)» ثم برط بین هذه مشکل عطي E‏ ة لإقليم من الأقاليم فیفرده 
مجخصائص مناخية» طوبوغرافية» مساحية» موفع ومصادر طبيعيّة» في حين أن التحليل الجيوسياسي أ وسع من هذا بکثر سواء من 
حيث مجالهء فواعله أو الرهانات التى بدرسها . إته عندما منظر للإقليم على أنه "رهان" بصبح موضوعًا الجيوسياسة. بهذا 
المعنى» فن حالة الفضاء وخصائصه الجغرافية لا تهب أك ما ضفي عليه صبغة الأمية وما بعطيه قيمته هو ما بمثله بالنسبة 
للفواعل وأمنها وإن فهمنا للإقليم بهذا المعنى نجر عنه أن الفواعل تننافس من أجل مراقبة أو السّيطرة على الأقاليم ذات العلا 


1 Aymeric Chauprade, op.cit, pp.45-46. 
Barbara Delcourt, op.cit, p.15. 


يتل دوروتي وروبرت بالستغراف ¢ چ سان» ص54 . 
“امرجم السابن» ص ص53-52 . 


* Stéphane Rosièêre, op.cit, p.14. 
° Ibid, p.21. 


متها . . من هنا إن "التحليل الجيوسياسي ڊ هنم القواعل» بالرهانات التي ا وبالدىنامیکیات الإقليمة التي تنج عن هذا 
التجاه"'. 

إن جال دراسة الجيوسياسة لا صر فقط على الأقاليم الحدّدة جدود والمسيّرة مرأكز كما في الجغرافياء مل عنى 
دراسة كافة أشكال الفضاءات والأقاليم (دولبةء فوق-دولتبة» دون وة وعبر-دولتية) القى تتحدد بناءً على معابر عتلفة: 
سوسيو-تقافية» اقتصادنة» سياسيّة وغبرها - وهو ما فيدنا فى موضوعنا - ودراسة دناميكيات وتطوّرات هذه الأقاليم "ذا 
كانت المجغرافيا اا السياسي (الإقليم) ف فترة معينةء إن الجيوسياسة تھنم بالأحرى سطوره"”. وان ا 
التي فد غلا الل اجيوسياسي هي کل الکانات التي شنافس وتنازع ا السيطرة على الإقليم او ا 
E‏ و ماعات اة عصاات» شرکات)» وحتى الحدود فإِنَ التحليل الجيوسياسي لا عرف بوجودها جمنهومها 
التقليدي (قاط معينة)» بل عامل اکل ا مھا کد و أقاليمٌ حدودنة» وإِنْ اختیارنا لتعبیر "الدوائر" کان من هذا 
المنطلن» لان لکل ر جيوسياسية جال تطبه بمساحتهاء ووقوع دولة (الجزائر في حالتنا هذه) ضمن جال الدائرة اوق حرطها 

مني انها ؤر وتناثر التفاعلات التي سحدث داخلها . 


إقتباسًا عنّا سبق» أي التأكيدات على تأر ال جغراق على السياسي والسياسئ على الجغراق» مك أن نسقط هذه 
الأفكار على جال الأمن القوميء ا ا استخدام المغهوم الجديد للأمن ا ا إذ شير هذا المفهوم إلى أن 
مصادر الكثر من التهدمدات في الزمن المعاصر تكون خارج الحدود كالأوية افر اعات امساح کا ك ا 
ا على الدول الجاورة مصدرها نظرا لطييعتها العبرة لحدود . إِّ هذا قدا إلى الول أن الينة الأنية لذولة (مستترة/غير 
مستقرة) حنم أو على الأقل تک کا لامي وتعاملها مع التهدمدات» خاصة وان ا أصبح أکثر ارتباطا مشروط حیاة 
البشر والتقي م عد الاهتما م بھا سم على مستوی قطري» بل اق انشغالا ذو طابع عالمي قد واف حوله السياسات وقد 
تتعارض. فالشابه فى المخاطر الأَمنية إكالفقر واللاعدالة الاجتماعية وسوء اللغذة)» والتی مک أن مَس الأفراد کشر فی کل 
ناطق العام بالكيفية تقسها دون ظهور واضح للبعد القطريء دفع َة مراجعة صلاحيّة التعامل القطري مع المشاكل الأمنيةت 
خاصة تلك ذات الطبيعة العابرة للحدود والأوطانء وقد قاد هذا المهوم - الذي وضع في قلب الاهتمام الحقيقَيْ - الدول إلى 
اتکور بطق جیوسیاسي بفرض الَأرفی أقالیم آخری متها ولا أمتها مرتبطان بها. 
وإن كنا نلحظ في زمننا المعاصر جنوحًا من الدول خو الإقليميّة با نقتضيه من تشاور» تنسيق» تعاون وشراكة جهوة 
اعتبارها أفضل مقارية للاستجاءة للتهديدات الأمنبّة اللاقطرة التق بكون منبعها خارج الحدود الوطنيّةء فهذا ق | 
الأمنية - على شاكلة الجغرافيا - قد ارت على سلوك الدول لامي وقادته نحو المقَارىة الإقليميّة» فصارت مواجهة اللهددات 
المشتركة فى كذر من الأقاليم تنم دطرىقة جماعبة ومشنركة . ونقوم الماربة الإقليية على حخطيط مشترك؛ حشد الوسائل والآليات 
الضرورنة إقليميا؛ توزيع الأعباء» وتسهيل تقل الإمكانات المناسبة لنغطية المجز المسجل في مراقبة الحدود المشتركة بن الأعضاء أو 
عجز دولة داخل الإقليم عن نغطية كامل إقليمها أمنيّا . وتعاظمت أهمية هذه المعارىة مجكم فعاليتها الكبيرة فى مواجهة الهددات 
الجددة التق غالا ما تكون صعبة و/أو غير مكة التحدمد جغرافيًا مثلما سنرى فى المطلب التالي. 


1 Tbid. 
 Tbid. 


المطلب اثالث: التهدءدات امحدمدة عامل ر2 توثيق مروا ط ال عتماد الم المتبادل 
من الق عليه أن الأمن الوطني درس ضمن ثناتبة الهدمدات والاتكشافات» قالدول فى سبيل تحقيق أمتها تقوم قوم 
دائم لذبن العاملين» وان الطرممة التي تنعامل بها الدولة مع الهديدات والانكشافات هي التق تخد في الأخبر فاعليتها فى جال أمنها 
القومي . إذنء لا تكنمل الصورة لدمتا دون التعرف الهديدات الجديدة el‏ 
المبحث ومباحث أخرى» حيث اعترناها دائئا اه عامل دى إلى ارط بين أمون الدّول والأقاليم في فترة ما بعد المرب الباردة. 
لقد وأكب إعادة صياغة منهوم الأمن ظهورٌ جحموعة من "التهديدات الجديدة" التي اتسع استخدامها فى العشرة الأخيرة 
من القرن العشرين والتى انبثقت عن تعبيراتِ أخرى ك"الاعتمادات المتبادلة الجديدة' "التقاعلات السليبّة"» "التهدمدات العابرة' 
و'تهدىدات غبر عسكرة من طبيعة استراتيجية ٠"‏ وال تشترك كلها ق ا تصف وتعرف طواهرًا تلف فى طبيعتها عن 
التهدمدات العسكرنة التقليدنة . وتلتقي التهدىدات الجدىدة مع التهديدات التقليدة في مفهوم التهديد الذي شير ا 
خطرا ضد اليم جوا إلى العقاب"» بيد EE‏ التهدیدات د'الجدرة' ليس له علاقة ارخ ظهورهاء فالبعض منها 
كالإرهاب» الجرعة ا والمجرة السرية هي ظواهر قدمة E‏ عقوو سابقة لمشربة التسعينيات» لكن ما ضفي طاع 
الجدّة عليها هو بميزاتها التي تعطيها خصوصية ت مقارنة بالتهديدات النقليدىة. 
طبعًاء اه ميزة في هذه اللهدىدات اال 5 وعارةٌ لخداو عابرة للوطان) ras120 41e5(‏ )› إذ ‡ 
تعد دة جغرافيًا نعل الم العولي» وححصلة هذا أنها أعطت عدا عالميا للأمن وقوت من رواءط الاعتاد المتبادل بين أمون 
الدول وقادت إلى الحدمث عن "من عالمي") كن هذا لا يتفي وجود خصائص أخرى طمذه التهدىدات تتحدَّد ف: 
1. أنها من طبيعة غير عسكزبة وشهدت صعودًا فى فترة ما بعد الحرب الباردة وهدّدت الأساس الدول الصناعبة الت زال 
عنها تقرمًا خطر الحرب التقليدنة (بين الدول)؛ 
2. أنها تصدر عن فواعل غير دولية (غير حكوميّة) ما صعب ديد مصدرها؛ 
AE‏ على من جميع الفواعل والمرجعيات (الأقاليم» الدولء الجتمعات, الأفراد)؛ 
N ES Og SEE E‏ 
للتهدىد استمرت عد نهابة الحرب الباردة إتما امجاهها هو الذي نعْيّر» فإن كان في الحرب الباردة 'شرف/غرب" فإنّه ما عدها 
أصبح "مال /جنوب"؛ 
ا تصبح تھدیدا فإن کان الهديد عادةٌ ا ولح ضررًا مباشرًاء فإِنْ الخطر على 
خلافه 'ضبابي» ا غیر قابل ا لباس ومشكرك فی" . 
ومكن اللمييز بن نوعين من التهدمدات الجدىدة: 


1 ظواهر ذات طبيعة سوسيو-اقتصادة: ونضم انمو الدعغراي» المحرةت الهددات المصرة بالبية؛ 


, Philippe Marchesin, op.cit, p.33. 
2 Ibid, pp.32-36. 

„ Ibid, p.35. 
* Tbid, p.37. 


2 عماياتة نة الاستقرار (عوامل لا إستفرار): وکن ن نصنف في هذه الخانة ار 'تهدندات جدیرة': 
الإرهابء الجرعة E OE‏ 

إن المشكل بالنسبة للتهديدات الجديدة والتهديدات عمومًا هو کالالی: ان کان من السّهل نسبيًا تقوم الاتكشافات على 
ا ا وا ا و ن و ی و ا 
الأول العقبة الأولى في تقوم التهدمد في تحدد الدرجة الكافية للتهديد والتي موجبها بمكن أن لحن هذا الهديد ضررًا 
سمطة حيونة بالنسبة للدّولة کف مکن أن نقرف بين التحدبات "العادىة" المولدة عن الطبيعة القوضوبة للنظام الول من تلك التي 
تسنهدف ا الدولة؟ 
الثاني: ا عدم ثبات الإدراك وسرعة تغيره بين الذاتي والموضوعي . إن هذا مود إلى آمرین: إستحالة معرفة إن کان كيان ما 
مشکل تھددا أو لا نطرمًة دقيقة وشاملة وميل الفاعلين السياسبين إلى اللعب على اللهدمدات وإلى تضخيم ا 
الحقيقي وف الرهان السياسي للظرف. ضف إلى ذلك أن إدراك التهديد إذا كان مغطى بالحوف فإته مض القدرات العقلاية 
للختاف الفواعل ويشل كل حاولة وضع سياسات مناسية. 


المبحث الرإم: العقيدةمنية والمقامرة اللقافية الأن 

بحب النمييز بين اللا ا الموضوعي واللا 2 الذاتي» ين واقع التهديد وإدراکه فللأمن والتهديد قاعدةٌ ا 
واف 2 بطة الأفكار والإدرآكات التي نودي ا فى تكوين الصور عن الواقع . وتساهم العقائد الأمنيّة للدول 
بشکل کبیر فی تکوین آفکار وإدراكات قادة الذول فهي القاعدة التي تحدد المبادئ والنماذج النظرة التى سم من خلاطما النظر إلى 
البيئة الأمنية وتتحدّد بواسطنها السياسة الأَمنبّة للدولةء ودون الإحاطة بالعقائد الأمنيّة للدول ومذاهبها لا عك فهم وتقسير 
أفعا ما وسلوكاتها ي مجال حمابة متها ومواجهة التهديدات الحدقة به. 
المطلب ا ول: تمرف العقيدةامنيّة 

قبل تعرف "العقيدة الأمنية" بغي تحديد المقصود بكلمة "عقيدة". أصل كلمة عقيدة (006۲10) لاثين وهو 
E‏ وعني تعلیم» 0 e‏ . وتعرف 'العقيدة" على ا جموع i‏ ر التي تعفد ا صحيحة والتي 
ا الوقائ» رش ا اسان مجالات الدبن» الفلسفةء العلم 2 TT‏ 

من الآراء» المبادئ» المعتقدات والأطروحات أو المفاهيم النظرّة المبنّاة من قبل الأفراد - او الت تکون جزءا من عمليتهم 
النعليمية - والتي تھدف إلى توحیه السلوکات والمساعدة على تقسير الوقائع ذات الطبيعة السياسية الاقتصادنةء الفلسفية الدية 
O,‏ ما يستخدم مصطح امقيدة لذلالة على تام E O A SE‏ 
مارک الى سياس (مسل EE‏ ج آفکار (مٹل العقيدة الليبرالية) ا العقيدة عدا د يولوجيًا إذا 
شکات نظامًا فردا ا من التصورات للعام والتي A E‏ أو مناقشة . 

ما 'العقيدة الأْمنيّة" فتعرّف على أنها مجموعة القواعد والمبادئ والنظم العمائدمة المتظمة والمترابطة الى وجه سلوك الدولة 
لامي (تعاونی/غبر تعاوني) وقراراتها على المستوى الحلي والدولي والتي: دد نظرة وقراءة قادتها بيهم امن كيفيات استخدام 
الفَوَة المومية بکافة أشكاطما (اقتصادنة سياسيّة» عسكرة أو غبرها)ء كيفبة توظيف هذه الوة لتحقيق أهداف الاستراتيجيّة؛ 
وأخرًا» طبيعة الوساتل والأدوات المستخدمة (عسكرنةء دلوماسية أو غيرها) لتطبيق مبادئ العقيدة وأهدافها على أرض لواقم . 
وتسمح العقيدة الأمنبّة ا مويه من مبادئ وقواعد للقادة السياسيين للدّولة e‏ الوقائع as‏ 

الول الأخرى وتعرف اهتماماتها الأَمنيّة الحاصًة أما م الجنمع الدولنّ. وني المقابلء تتخذ العقيدة الأمنية كقاعدة اتفسير سلوكات 

اى وتکڏسي العقيدة الأمنيّة أهنينها من اعتبارها دليلا وجه ويقرّر به القادة السياسة الأمنيّة لدولة يدها الداخلي 
والحارجي» ومن هنا نشأت العلاقة بين العقيدة الأمنيّة والسياسة الحارجيّة. وبلحظ تأر العقيدة الأمنيّة الأقصى باعتبارها 
امبادئ المتظمة التي تساعد رجال الدولة على تعر الصا الجيوسياسية لدولهم وتدمد ما يحظى منها الأولويتء كما ساعد 
الدولة على التفاعل مع التهديدات والتحدَات البارزة والكامنة التي تواجه أمنها على المدبات القربةء الموسطة والبعيدة . ومكن القول 


Dictionnaire Toupie, «Définition de Doctrine», http://www.toupie.org/Dictionnaire/Doctrine.htm. 
Alain Rey (Sous la direction de), « Définition de Doctrine », Le Grand Robert de la langue Française (Version électronique), 
2010. 
3 Dictionnaire Toupie, op.cit. 

Francis Sempa, «US National security doctrines historically viewed », American diplomacy, 2003, 
www.americandiplomacy.org, p.01. 


ا ا es‏ 

کک ری و الد و ا وکیف ترد ن ټک (من ڪن ؟ ‘(Who we are?‏ 

؛)W٤ 0ل‎ we ما هي مهمّة تلف الفاعلين الأمنّين وأهداف السياسة (الاستراتيجيّة) الأمنيّة؟ (ماذا قعل ؟ ?0ل‎  - 

- كيف تنفذ هذه السياسة وما هى وسائل ننفيذها ؟ ركف نعل هذا ؟ do we do tha?‏ How(؛‏ 

- كيف كانت السياسات الَمنية تتفذ فى السابق كيف کا قعل هذا فى اساب $ How did we do that in he‏ 


(past? 


وبالنسبة ارخ العقيدة الامنيّة فإتها كتصورات كانت موجودة منذ القدم (منذ الحروب الناوليونية 1799) وكانت 
e‏ للعقيدة ة المسكرية اک اتخ راما دا ال (عندة ا القومي) لاان سه ا لا اة اس ده 
رئيس الولابات المتحدة هاري ترومان ۲۲٣٣۵”(‏ ,1۲۲) فی مارس 1947 ی تا کیده على ن بلاده مستعدة لمواحهة التقدم 
الشيوعي وتدخله المسكري في بؤر الوتر في العال» ورأى أنه وجب عقيدة الولابات المتحدة فن أي اعنداء على الأنظمة الحليفة 
E‏ المتجاوبة والتلائمة مع سياستها الخارجية - بعثبر اعتداء على أمتها القوي . علاو؟ على هذاء وبالاعتماد على 
عقيدتها الأمنيّة تلك» حاولت الولانات الحذة دنع الدول اللانينو-أمرىكيّة التق كانت ا آنذاك» إلى الانضمام إلى معسكر 
العام الحر معتبرء - على لسان أحد وزراتها آنذاك وهو جون فوستر دولز (15[ںا2 0١ ۴٥5۲‏ ط[) _ أن الحيادة غير أخلاقية. 

وکٹرا ما تمع القند الامنيّة من طرف قائر سياسي» خصوصًا ريس الدولة او کین د نوماسییهاء خا امه بعد 
رحيله (مثل عقيدة رجنيف وعقيدة مونرو) '» کک هذا ليس داثنًاء قفي دول أخرى تسى العقائد الأرقام (مثل الصين) . وبحت 
العلاقة بین القادة السياسيين والعقائد الأمنبّة عن ان هذه الأخرة هي "إدراكات قادة الدولة لصا لها" وان 'دوافع الدولة ليست 
ا عن دوافم صتاع القرار الذين تحدثون 0 عنها وبصيغون قراراتها في ٳطار عقلاي”. لکن هذا لا عني عدم ار 
الزعماء والقادة بعوامل ا عند صياغتهم لعقائد دوم سيما ي الأنظمة الدعقراطية. وعمومًاء تساهم المؤسّسات» التارخ 
والأدبولوجية في صياغة العقيدة الأمنيّة ن اختلاف في درجة تأثر هذه العوامل بين الأنظمة الدمقراطية 

بالنسبة الزات نار کم لين اللنفيذنة ستعين بمستشاربه» بوزارة الدفاع ووزارة الأمن القومي (أو 
ا لجاس الأعلى للأمن القوميٌ مثلما هو الحال ى الولابات المتحدة الأمرىكيْة وروسيا)“» بوزارة الخارجية» بأجهزة المخابرات» ملين 
عن القوات المسلحةء باللجان الشرعيةء لتحدىد عقيدة الدّولة. وعادةٌ ما َم التشاور بين هذه المؤسّسات على تطاقيٍ واسع» کا 
مكن الاستعانة بعض الميّات غير الحكوميّة كالأحزاب السياسيةء مؤسسات الجتمع المدني» مرأكز البحث الابعة لوزارة الخارجيّة 
لانن الحم وي إن كاه اة هده ات عا عن قات واد ف ون ا اة 


1 Charles Zorgbibe, op.cit, p.59. 
Francis Sempa, art.cit, p.01. 


جيمس دورتي وروبرت بالستغراف» مرجع سابق» ص317 . 
“ مركر جينيف للرقاة الدمقراطية على القوات المسلحةء "سياسة الأمن القومى"» جينيف» مركز جينيف لارقاءة الدمقراطية على القوات المسلحة» 2005ء ص03 . 


جيمس دورتي وروبرت بالستغراف رج سان ص316 . 


وعلى ارأسها ريس آلذولة تلور وتفدل هذه الأفكار ف سبيل تبني عقيدة توق ين الرؤى المختلفة أل تفلرخها عتا اياف 
وهذا لضمان الدعم والتأبيد طحذه العقيدة التق ستَوجّه فيما بعد السياسة الأمنية على المستوين الداخليْ والمارجي. 

ما بالدسبة لاأدولوجيةء فإتها الأساس تحدّد الأفكار والقيم التي تنبناها وتدافع عنها الدولة في TS‏ 
ا لجال الأمني» ومن هنا نشاً اتقاطع بن الأنديولوجيّة والعقيدة الأمنيّة» فالادولوجية - ملل العقيدة - هي ببساطة "مجموعة من 
المعتقدات التي ملي على الأفراد المقتنعين بها u‏ 5 اوسع E EE E‏ 
اة إلى کل من الکون والجتمم” . إذن» مك القول أَنْ العقيدة الأمنبْة هي 0 ا أنديولوجية الدولة على اجال 
الاي اي عند تدم تقسير للوقائع الأمنيّة وإعطاء معى وتراط بين مجموعة من الظواهر الامنبّة التى تظهر وكأتها متفرقة. 
وتساعد الأديولوجية على التصرف م اا بالنظر اا تدم للقاعلين الأمنيين علاماتِ لهم الوضعيات الت بوجدون 
عليهاء» وتوضح هم ضا فرص التحرك داخل هذه الوضعبّات أو إصلاحها . 

هذاء وتؤدّي التجارب الاريية ا دورًا فى بلورة العقائد الأمنيّة للدول. وتلحظ التأثر القوي التارخ على العقيد 
الأمنبّة عند ار ي وعدو وعند ګید ما دشکل وما لا یشکل تھدیدا' فدولة ' شهدت حرا مع دولة . ب 8 
اة لاحتلالما في الماضي ميل إلى تصنيفها في خانة الدول العدوة أو فى خانة التهدىد الكامن . كذلك فإنَ الول المعروف 
EE‏ ا عقيدتها على عدم السماح لمنافستها بالفوف عليها وهكذا . 
تمدللقيدةالاستية 

لن ناء العقيدة المي والدور الذي ودنه تشوبه يعض المشكلات. المشكلة الأول تکمن ف دد القوی الت و توثر فی 
العقيدة فحتی إن کا حددا بعضها فهذا لا سفي اا ار (سياسبةت غسکرته اا فة 1 ي العام النظام 
الدوللً) وأصعب منه ديد أي هذه القوى أكثر تأثرًا . كلك طح مشكل مصدر العقيدة الأَمنيةء من أن تستمدً مبادتها 
الرئيسة: من قائ سياسي أو زعيم؟ من أنديولوجية مهيمنة؟ من ادبن ؟ من حزب ؟ من جماعات مصاط؟ أو من الرأيّ العام؟ 
كذلك» فإِنَ قراءة سياسات ونواما الول الأخرى ناء على العقيدة الأَمنية تثر عض المشكلات» وبالأخص فى مدى ملاءمة هذه 
العقيدة لاقع . مثا وبالاعتماد على عقيدتها الأمنية قد تفر دولة "أ" سوك دولة "ب" على أنه عدائي وفيه نة للقيام يعمل 
ما ضدها (مثل عقيدة بوش الإن "من ليس معنا فهو ضدنا') وتتخذ الفرار سحرىك قواتها د الدولة "ب" لردعهاء وهنا رما 
کون E A CE‏ ' قد استفزت الو ا ودا اد رت تن ها 
ا واک الدول التي لا و الاستراتيجية الأمرىكية هي 8 ا أو تدعم ما می بالإرهاب؟)» وهنا نعود مر 
أخرى لمشككة الواقم كما هو والواقع کما هوي آذهان القادة وصناع القرار ؟ هل الواقع هو اني يمع الإدراك آم الإدراك هو الذي 

تصنع الواقع ؟ إن جرد سحدىدنا للهدف عني 3 غيرنا الواقع 0 ور“ منا له صورةً محتلفة فى أذهاننا وسنسعى لتحقيقها'. 

۴ العفيدة الأمنية - . تعض النظر عن ملاء متها وعدم ملاء متها - ستوثر على القرارات وبالتالي على الواقع . 


1 على شفيق على العمرء العلاقات الدّولية في العصر الحدىث ن الإشارة إلى الدور العربى الإفرمّى» الرباط دار المعرفة» 1990ء ص121 . 
٤‏ علاء طاهر» مدرسة فراکنورت: من ھور هامر إلى هارماز» بروت» مركز الماء القومی» [دون دکر ارخ النشر]» ص15 . 
Jean Guellec, Relation internationales. Naissance du troisième millénaire, Paris, Ellipses, 1994, p.97.‏ 3 


“ جيمس دورتي وروبرت بالستغراف» مرجم ساب» ص316 . 


المطلب اثانى: الا سهامات البنائية حول أث ر فام على الموبات المصام والسياسات ألأمنية 


تدفعنا التساؤلات السابقة إلى البحث عن الذّور الذي نذه الأفكار والعقائد فى صياغة الواقع . قبل البتائيةء كان دور 
الأفكار والعقائد فی سحدد ورسم لاقع مهملا من طرف المقاربات الوضعيَة (النيو-واقعية البنيوية والليبرالية المؤسساتية) الت كانت 
ا ن الواقع سحدد الأساسن انطلاقا من عوامل مادَية آي باستقلالية عن هوبة القاعلين» و إدرا اتم والقيم والمعابر 
التق توجه سلوکاتهم» وهو ما رفضه البنائیون 0 1 ن التقافات العقائد والموبات هي منغيرات تفسيربة مستقلة تساهم في تفسير 
الواقع . وينطلن البتائيون في هذا السياق من المسلمات الالية": 

- العمار ني دور زا ناء الواقع: 
العا مان الاجتماعي والسياسي ليسا معطبانء ل عمل لباء اجتماعي؛ 


لا وجد واقع اجتماعي وسياسي موضوعي I‏ نا وفھمنا له؛ 

ال نودي دورًا ا - أو على الأقل الأهية تقسها - من الدور الذي دە العوامل المادنة؛ 

- الاقم ليس موضوعيًا (معطى من قبل) ولا هو ذاتي ت لأفکار شخصية) بل هو تذاتاني 

. إنه من صناعة المعنقّدات التي سا مها القواعل وىشتركون فيها‎ :)Intersubjective( 

رک الاو :ان السياف الاي والمؤسّساتي الذي فيه القرارا اا الأمن» بالإضافة إلى الموية 
ضروری هم الشاسات الاننة: ووضح کاتزنستاین aûÎ (Katzenstein)‏ سستحیل فهم ا الاستراتيحية الت تبعت 
سقوط جدار لين الاعتماد على المسلمات الواقعية لان الغيّرات التي حصلات کانت تيجة لعوامل تقافية-قيمية وليس 2 
الو وبالتسبة له» فإِن تعرف النحن (0ع٤)'‏ (أو السؤال الذي عبرا عنه اا (Who we are?‏ ا «"(Alter)‏ 
وتعرف التهديد والمصام هي E E‏ فا إدراكنا لمن نحن وما هي اقيم الت نشجعها بودي إلى تبنى طرائق جدىدة 
ف التفكبر حول مصادر التهدىدات الحتملة هذه القيم والأشكال التي من أن تتخذها وكينيّة اتعامل ا ول کک 
الفرضية الواقعية» ری کا تزنستان aS‏ ا بل هي من طبيعة عارضة وة لظروف اجتماعيّة خاصة 
وعليه» ولعهم ميكانيزمات صياغة السياسات الأَمية فإته وجب التقيد بالعوامل المعنوة (القيم» المعابر» القواعد والمبادئ) التي 
يحملها حتاف الفواعل الأمنيين وليس فقط الدولة. 


وغب ر كاتزنستاين عن التاثير المتبادل من العوامل السامقة الكل الثالي: 


forms and identity in world politics, New York, Columbia University 


Press, 1990+ 


* توي عناصرا ثفاخبة وموس ساتية. 


شکل رقم 02: العلاقة بين المويةء المصالء السياسات والبنية البيية (ثقافية ومؤسّساتية) 


EERE 
العناصر الثقافية أو المؤسسانية التى تنيز البينة - وني أكثر الحالات القيم - تد المصا التي َم الدفاع عنها ماعتبارها من‎ 
اختصاص وصلاحيّة سياسة أمنية أو رة مباشرة أكثرء السياسة الأمنية للدولة.‎ 

و البنائيون أن موذج الولة "المسؤولة" أو N‏ سماهم في نشر عض اليم امتعلقة بشرعنة أفعال الذولة عند 
استخدامها للأساحة والتكنولوجيات فى النزاعات . مثال ذلك أن الانيا واليابان» عد تبتيهما لقيم مستمدة من ثقافة غير عسكرة 
عد المرب العالميّة الثايةء واجهنا عض المشكلات فى صياغة سياستيهما الأمنيّة بعد نهابة الحرب الباردة حين 2 
الاتتماء إلى الغرب المشاركة فی عض حروبه . واعتبرت مارت فینمور (0۲6 )۷1a٤14 ۴1٥‏ من جنها أن الندخل الإساني لا 
مک ی افرع شما و افر اقات عقر رر فد ار ا عن اسا مار سم قر قدو 
التدخلات التق صعب للها بالاعتماد على المقاربات النقليدىة (المصام ا التجارنة مثا . 2 دقيق 
السياسة الأَمنيّة الاتاد السوفيعَ بوضح يجلاء أنه جرد ظهور بعض اليم في فةرة الاتفراج (اللجوء الحدود للقوة المسلحة 
الحافظة على الوازن الاستاتيجي وأمية حقوق الانسان) انعكس تأثرها مباشرء على العقائد الأَمنيّة المطورة من طرف 
الاستراتيجيين السوفينيين . 

A E NE EET 
في النهابة. وجب ا مراعاة "مقعول الثمافة"“ فى صياغة العقائد الأميةء فالسياف الثقاقَ الذي تتطور فيه فواعل الأمن (المديّة‎ 
 ةرجش لمك وا رالنان الامة رظي عة أو‎ 


' Ibid. 
Barbara Delcourt, op.cit, p.34. 
? Ibid. 
. الثقافة تقهم هنا على إنها مجحموعة من المغابيس للتقويم - قيم ومعاببر  وعناصر إدراكية (قواعد وناذج تعرف الكيانات وفواعل التظام وأناط تفاعهم)‎ “ 
3 Peter Katzenstein, op.cit, p.54. 


المناصر الثناضبة والمؤمساتية البينة التي تتطور فيه الدولة (البيتتان الحلية والحارجية) ذه هونها: 

الموية "مهوم غير ثاتِ وعارض في الأصل وحل تنافس دائم"» وهو عمل کراط بن البنى والمصال 8 راجع لبناء 
"الآ" و " عبر عملية تفاعل متبادلة بين القواعل المختلفة من جهةء وبين القواعل ويسم بُکویا المادي (المؤسسات) والسَاق 
(القيم والمعابر) من جهة أخرى. 
التغيرات التى تطرأً على هوبة الدّولة تقود إلى تغيرات في تعرف وتحدمد المصالم والسياسات: 

مثال ذلك أن إرادة ألمانيا ني الظهوركدولة دممراطية ومسالة قادتها إلى مشاركة فعالة في اللكامل الأوربيْ وللانخراط في 
المؤسّسات الدَّولية. إن اتباع هذا السمط من السياسة هو فى منتى الارتباط عملية ناء الموبة ويفسر الأر الضعيف للتغيّر البيوي 
على المستوى الدو على سياسات الأمن في أطانيا . إن أهنية الوب في المساتل الأمتبة عكن أن توضح بثال آخر وهو التحليل 
الذي قدّمه ارات )84١١1(‏ للعلاقات بن الجموعة الأورية وإسرائيل. النسبة له» إن الذولة العبرنة مرت بازمة هوية في 
ا عقر النْماينيات تة لسياسة الاحتلال التق اتبعتهاء وى خلال تلك الفترة دار النقاش في إسرائيل حول خيارين: سياسة 
الاحتلال لضمان الأمن وبالالي التفرط فى قيم الجموعة الأوربية» وهو ما سينعكس سلا على علاقتها بها؛ أو التنازل عن تلك 
السياسة لتقوية هوبة إسرائيل كدولة 'دعقراطية غرية”. 


آشکال ومظاهر هونة الدّولة تۇر على البنى المعيارة مابين-الدولتية مثل مجموعات وأنظمة الأمن: 

امال على ذا ان إشاء منظمة حاف شمال الأطلسي مكل أن برأ ا مشركة وعن 
فكرة "مجموعات الام" التق “محت طوبر مارساتِ جددة ف فاق الدفاع الجماعي. لقد E oS‏ 
'التشاور" كفيمة مهمَة فرضت نقسها تدريحيًا فى مقابل النزعة الفردنة لمبادرات دول الاتحاد الأورّي. وقد سامت هذه القيمة 
وقيم أخرى - كلقوة الموبة الأَمنيّة ا لجماعية المشتركة - في مقاء حلف سمال الأطلسي بالرغم من اختفاء العدو المشترك. 
E‏ | 5 أ سیاسات الدول تول البنية المؤسّساثية والثقافية وتساهم في الوقت ذاته فى بنائها: 

هذا الفعل من التأثبر المتبادل بين البية البنيوة والسياسات عبر عن الانشخال عدم حول العناصر القافبة والمؤسّساتيّة 
ال أشياء مادة. هذه المقاربة السوسيولوجية ت ان النظا م الاجتماعي لا شترك يي جور ع النظام المادي فالقيم 
وا لمؤسّسات تساهم فی دد بد الواقع الاجتماعي والممارسات الفردية» وهذه الأخرة ا اا ف بروز ال مؤسّسات والقيم . 

ما فيد مغة من اليل السانق أن التقاعل بين المكونات المختلفة للواقع (البتى المؤسساتية والثقافيةء هوبات الفاعلين 
ومصالهم والسياسات الأمنية) متبادل وداتم» وإن النغير الذي بحدث في إحدى تلك العناصر سسستبعه تغير في باقي عناصر البيلة 
ون العقيدة الأمنية نودي في هذه العملية وظيفة العامل الذي مي بيننا وبين الآخر الذي يجب أن نحتمي منه» وإِنْ أقصى صور 
ی ا قل اا ا 
اللطلب الالث: الا سترانيجية ا منية وعلاقتها بالعقيد ةا منية 


, Matt McDonald, art.cit, p.62.. 
Barbara Delcourt, op.cit, p.35. 
? Peter Katzenstein, op.cit, p.56. 


تنحدّد الاستراتيجيّة الأمنيّة للدّولة عبر عدَة عوامل تشمل التهدمدات الخارجيّة المغرافياء الثقافة السياسيّةء القدرات 
المسكرنةء الحاجات الاقتصادةء رأي النخبةء رأي الشعب (ني الد مقراطيات)ء الإضافة إلى عقيدة قادتها الأمنبَة ونظرتهم لمصاط 
ا ر ا التوجيهى والإطار النظري eR‏ غلة عن اة السرا تة اة الام رة 
وقد تتطاقان أحياء فى عض الدول' لك الأرجح غالبا أن الاستراتيجيّة الأميَة هي تطبيق وإستاط مبادئ العقيدة الأمنية 
للدّولة على الواقع نحو تكون فيه هي أداتها للكرس أفكارها وتصوراتها عن كيفيّة تحقيق الأمن ومواجهة الهدمد . 

E E 
الجنع زالراطن كات وماراات الاس را الا ةغل راس ل الأولوبات النسبة لآة حكومة من المیكومات.‎ 

و الاستراتيجية الأمنية هي فن ومارسة العقيدة الأمنبّةء إنها عبارةٌ عن إطار ستخدم لبيان كيفبَة قيام ملد ما سوفير 
اأمن لکل E‏ 'سياسة" أو "تصور' أو "نظام" . وتضطلم الاستراتيجيّة الأَمنبة 
دور اني ومستقبلي» فهي دد المصاح الجوهرة الخاصة الدولة وتضع الأسس الإرشادنة اللآزمة للتعامل مع التهديدات الحالية 
وا وفرصن وقرغها ب وغادة ما تر الانااتحة الأنة العامة كلية آي أشمل من السياسات الامنيّة المانوية واجریية التي 
اول القوميٰ اعتباره قم ضمن اهتمامات أجهزة حددة» مل تقوم آداء المؤسسة العسكرنة او الاش ارا او مرق 
قضاءا معيّنة مثل أزمة حدودىةء أو مشكلة ية أو أي قضية اة تشكل جرا من الأمن القومي لذو ولا مله كه رسع 
الاسترانسة الامة عادةٌ إلى الدفاع عن إقليم الذولة وتنادي کل ما هو قاد على إلمحاق ضرر بمصالحها الجوهرنة او فويض نظام 
کک بکافة فروعه عبر سياسات الدفاع التحالف 2 الحيادة إلى جانب اضطلاعها فير الأمن للمواطنين و6 
شرائح الشعب عبر حمايتهم من التهدددات. هذاء وتسعى الأسزراتحاف اة الحديثة ‏ عبر استشرافها للمستقبل - إلى الحياولة 
دون وقوع المخاطر والتهديدات من خلال الإجراءات الوقائيّة. وعمومًا» هناك خسة اسباب رئيسة تدقع الول إلى إعداد 

- ضمان قيام الحكومة التعامل مم کافة التهدمدات على حو شامل عبر تعر المصام الأمنية القوميّة؛ 

- زبادة فاعلية القطاع الام من خلال رفم كفاءة المساهمات التي دما جميع العاملين فى قطاع الأمن؛ 

- توجيه عملبة تنفيذ السياسة وتخدىد الأعمال والوسائل الت تعمل على ضمان الأمن القومي؛ 

E 

- شيم البية الأمنيّة الدَولية ودد عوامل المخاطرة فيها ورفع مسنوی ا والتعاون على المستوين الإقليمي والدولی. 

رَد ولکي SI SAET‏ ليا معسَتا ثكافة التهديدات التي عرض لما الأمن 

القومي» وان کانت ت التهدىدات الداخلية والخارجيّة ف القدىم عاج باعتبارها ا عن عضها البعض» فان الاستراتيجيات 
اا اسه ا اا کل من المناخ الحلي والدولي» وعند إعداد مل هذه الاستراتيجيات» يحب جميع 


مثل الحالة الحاصّة بالنمساء أنظر: رتامج الأمم المتحدة الإمائي ومركز جينيف للرقاءة الدعقراطية على القوات المسلحةء 'قرار البرلان النمساوي بشأن عقيدة الأمن والدفاع. 
إعتبارات عامة"» جينيف» مركز جينيف للرقابة الدممّراطية على القوات المسلحة 2005» ص02 . 

2 Nils Andréan, «In search of security», cooperation and conflict, 1986, vo1.03, n°217, 1986, p.235. 
. مركز جينيف للرقابة الدمّراطية على القوات المسلحة» مرجع سابق» ص05‎ * 


المعلومات القى تقدمها اف الميات الحكوميّة ذات الصلة لجال الأمنيء كا مك الحجصول على مثل هذه المعلومات من الميّات 
الدولية ا غير المحکومیّة إن کان ذلك نمکا . اء مکن ا اع ا ا ا ف النوفينق بين المسامات التي 
مها العاملون فى الجال الم بن فيهم أوثك الذين معملون على المستوى الوط أو الحلي وقطاع الأعمال (الشركات العاملة في 
جال الان وختلف منظمات ا جنع المدني بالإضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية. و عملية صياغة الاستراتيحية 
الأمنيّة بالاعتماد على المعلومات الواردة e‏ المصادر على الخروج هم مشترك للأمن . ا ور السرا اة ال 
الإرشادىة لمخنلف العاملين في مجال الأمن القوميٰ» کا توفر التوجيهات الضرورىة للنوفيق بين القرارات العملياتة والأهداف قصيرة 
وطويلة ادى للأمن القوميٰ» وتسمح العملية المركزة لصياغة إستراتيجية الأمن القوي باستخدام الموارد على الحو الأمثل وتساعد 
على تقادي الوقوع فى الناقضات» اللكرار والخلل فى صياغة السياسات وتنفيذها . راعًاء من خلال تعميق التباحث» المحوار 
والنعاون بين محتلف الفواعل الرسميّة والجتمع المدني» تساعد الاستراتيجية الأمنية العامة على تشكيل إجماع حول القيم و 
اة اة ونجموعة التهدمدات التي تقرض دا ا مام هذه اقيم والمصال' خامسًا 0 استراتیحیات الامن القومي آدوات 
لبتاء الله على المستوين الإقليمي والدولء فالاستراتيجية التي تسم بالتناسق والشفافية تعرض التفصيل الاهتمامات الامنّة 
الخاصة الدولة امام اجنم الدولّ» ما بوذي إلى تسهيل الحصول على الهم والتعاون من قبل اجنمم الدولل في هذا ا لجال . 
ي ارافان الا ا اة و Ww‏ السياسات العامة الأخرىء فالنيرات التى شهدتها 
الساحة الدّولية وما انحر عنها من حول في نهوم الأو عات من المستحيل حصر الا اة اا في الجانب الدفاعي- 
المسکري ال و ت ادون مطالة عند صياغتها لاستراتيجياتها ال الأخذ بالحسبان احتباحات آفرادها 
ال ا تواصل تقديم الردود التقليدية الى كانت ت شائعة 8 لکنا نشير إلى أن الأمر بعود کل دولة في دد 
منھوم سیاستها الأمنبّةء وفى هذا الإطار لا تعر مكافحة الجرعة في سويسرا مثلا موضوعًا NEE‏ ل 
هي قضيّة E‏ جهاز الشرطة والسلطة القضائيةء كما نى عض الدول 2 اشارا اة بک رادا 
E a N O‏ 


E E A aa a ارغ‎ 


الأسن القومی/الوطنی الامن الفردي (الافراد 


والمنافم) 


1 Nils Andréan, art.cit, p.238. 
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المرجع السابى. 


ساسا ت غاد ی 


الأمن الداخلى (الأم 
من من 
السياسات (اقتصاددةء مالية : 


المومي واا المدني) 


وغرها) 


الشكل رقم03: الاستراتيجيَة العامة الأمنية وعلاقتها بالسياسات العامة الأخرى 
أ که عدا دالا سا یجي ةا سید لماه 
بالرغم من اختلاف استراتيجيّات الأمن من دولة إلى أخرى» فمن الشائم أن تأخذ هذه الاستراتيجيات شكل وثيفة 
متفردة تلناول ما لا ّل عن ثلالة مواضيع أساسبّة هي': دور الدولة في العظام العالمي؛ التحدبات الحلية والدَولية الحدقة والفرص 
المتاحة؛ والمسؤوليات المنوطة مالمسؤولين التنفيذيين للتعامل مع تلك التحدّنات والفرص . 
فأنّا الموضوع الأول فيسعى إلى تحديد رؤية الذولة لنظام الدولي والدّور الذي تضطلع به في إطاره» ومد ني ذلك على 
القند الأمة للدولة وبأخذ عين الاعتبار مصالها وقيمهاء وعادةٌ ما رتب ڪن ذلك سحدىد رؤية طوبلة المدى حول الموقف الذي 
ب على کل من الذولة والجتمع تبيه قي ROE‏ الموضوع الثاني 2 توًا للتهدىدات والفزض اة وال اة و 
شل لويم کا من التهددات الوجودىة والكامنةء الداخلية والمارجيّة . ونشير هنا إلى أَنْ العديد من الاستراتيجيات الأمنيْة 
رک في الواقع على التهديدات والفرص ال حارجية فقطء كما تثناول هذه الاستراتيجيات المواقف والتفضيلات السياسيّة باعتبارها 
تشكل اهتمانًا الشركاء الدوليين في الأمنء ما ؤي بدوره كذلك إلى بروز فرص التعاون. وأخيراء بين الموضوع الثالث مجالات 
المسؤولية المنوطة کل مسؤول تنفيذيٰ» ونَضَمّن ذلك نوع النشاطات الأمنيّة الداع عن الوطن والمخابرات)ء إلى جانب الات 
صلاحيّة هؤلاء المسؤولين والمساهمات التي ممَدّمونها على وجه التفصيل» وكثرًا ما تثبر هذه النقطة الجدل بالنظر إلى أن مصطلح 
'الأمن الوم" فى بعض الدول رتبط من ناحية تاريحيّة فرط تدخَل قوات الأمن في الشؤون السياسيّة. 
ي سئلة الواجب علرحها عند وضع وتوب مالاسترإتيجي ةل منية 
هناك مجموعة من الأسسلة تسبل انحل e‏ وا مقار نن ارو لأمنيّة وهي م ر 


الذي ساعد a‏ 

او ا E‏ ا الوحدة المرجعيَة للأمن: هل هي الدولة؟ الجتمم؟ الأفراد ؟ مجموعة دول؟ وإن 
کانت الأولوبة ف ى الاستراتيحبة الامنبّة نح للدولة وليس المجتمع أو الأفراد بالرعم من دعاوی ااا بامجتمعات والأفراد 
وليس الدول في عصر العولة - فَإِنْ ذل ك راج الأساس إلى التعارض الماصل بين الوحدات المرجعية للأمن . . وبين يل ماك سويني 
کیف ن الدولة آداة الأ ا بالمقابل موضوعًا ا للأمن . ق الواقع» > الدولة هي البنك والمواطنون الأشياء 


1 Nils Andréan, art.cit, P.237. 


الشينة الحمية ببنابة البتك ای رد بی را الأمن» لان دور البنك هو حاءة الأشياء شين الاخرة 
هي ذات القيمة والتی بمکن أن ن کون محل تهدد اي فی أو ضررء وليس البنك كمنابةء لا وجد اسا سارق اول از اة 
ابتك معه» ولکن» وما أن الأشياء الحمية هي جد مُينة فلاد ن تمن نابة البنك» هذا الأخر الذي | أصبح طرقّة غير 
مباشرة» مل الدولة» موضوعًا للأمن . 
2. من أجل أي القيم؟ والساؤل هنا دور حول أي اليم منبغي حمايتها: الرفاهية الاقتصادنةء وحدة إقليم الذولةء السيادة. . 
e 3‏ والساؤل هنا دور حول درجة الأمن: : هل العيم هي أقل أو أكثر أا ؟ 
4. بالنسبة لاي تهدىرٍ ؟ عسکريٰ؟ اقتصاديٰ؟ سياسي؟ هل التهديدات التي وخا القوي َة 0 تة الوقوع 
مستقبلا ؟ 
5. عبر أي الوسائل؟ والتقاش هنا بكون حول: ما هي الأدوات المتوفرة للأمن القومي ؟ وما هي الأدوات التي قد تدعو الحاجة إلى 
توفيرها مستقبل ؟ هل الأداة المسكرنة هي آجع الأدوات لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنيّة؟ أم َم اللجوء إلى أدواتِ أخرى؟ 
6. أي ثُن؟ أي التساؤل عن تكلفة الاستراتيجيّة الأَمنبّة وموقعها بالنسبة لباقي لمات العموميّة؛ 
7 . على أي مدی؟ ؟ وسم النمييز هنا بن الأهداف قصرة» منْوسّطة وعيدة المدى. 

ا ر ن غن عض الأسلة عند وضع الأسراتجة الاة ل هناك أسئلة لإ مکی ا غا 
وهي: الأدوات» الثكاليف والمدة. فكل دولة بعد أن دد من پددهاء ومن ابن مکن أن أتي الخطر (براء جرا أو جوا)» 
إستراتيجيتها للأمن القومي سحدد: ر الوسائل اللازمة لمواجهة هذه التهديدات والذود عن أمتها (أدوات ا او 
عسكرة)؛ ثانيّاء تكبيف تلك الوسائل على ضوء الموارد الوطتية للبلاد ومصادر العم الخارجي الثاتة (أي غير المشكوك في 
E‏ وأخيراء تحدّد المدّة اللازمة لمواجهة الهدد» وعتبر عنصر الوقت حسًاسًا للغاءة لان أي تأخر 
سياحظ أثره بالأكيد على الأمن الوط . 


خلاصة القصل ا ول 


كن أن نستخاص من مضمون الفصل الأول الاستتتاجات الرئيسة الالية: 


1. إن عرف الأمن والامن القوي مازال م نضح رغم جملة النطورات الى حصات فى حقل الدراسات الأمنبّة. . صحيح أن 
تعرف وولفرز الذي قى قبلا ا لدی دارسي الامن اتا الساؤل حول ما هو التهدیر ؟ ؟ ومن هي الوحدة المرجعية المعنية 
بجمابة نفسها من التهديد ؟ تما قاد إلى توسيع محال الدراسات الأَمنيْة د٤ا‏ مدرسة كوينهاجن الإقرار وجود تهدىدات جدىدة ية 
غير عسكرنة (يسية» مجتمعيةء سياسية» عرقية» لغوية وغبرها)» وبالإقرار كذلك نامي دور الفواعل غير الدولنية في حركيات اللا 
ام وهو ما ادى إلى توسيع الوحدات المرجعية للأمن لتشمل فواعلا غير الذولة كالنظام الدولي» الجتمعات والإنسان الذي أصبح 
المرجعية الأساسية للمقاربات التقدنة والانسائية للأمن. كن ذلك لا يعني أا اسنا مجاجة إلى تعريفات أكثر توضيحًا للأمنء لأنَ 
معنی "غیاب الخوف' (کما ف تعرف وولفرز) مازال E‏ وإِن کان تعريف الأمن صعبًاء فكيف إذا جننا إلى تعرف الخوف؟ 
وكما شهد العام حرو لحمابة "الأمن القوي" قد تشن حرو في المستقبل ضدَ "الغوف" والأمر أخطر هناء لأنه فى غاة 
الذاتية. ومن أن نصنف الاستراتيجيّة 'الاستباقية" التي تشن الحروب بموجبها جرد الشّك فى نة التهدىد أو القدرة على التهدمد 
ضمن هذا الإطار. 
2. إن خضوع الأمن لقاعدة الذاتيّة عيدنا إلى الطروحات الواقعيّة فاختلاف إدرآكات الدول لأمنها دي إلى اختلافها فى تعروف 
أمتها» ون اعتماد الدول على الذاثية في دأبها نحو تحقيق أمنها بوذي فى كثر من الأحيان إلى حالة لا أمن بالنسبة لدول أخرى. 
فمن أجل تحيق رفاهيتها الاقتصادنة أو اختبار سلاح ضروري لدفاعهاء A‏ الأمن البيني لكثر من الدول الأخرى؛ 
وبداعي اة أفرادها من تهدىد عبر دول (جماعة إرهاية مثااً)» قد تتدخل أو تعنّدي دولة على دولة أو دول أخرى فتخرق 
آمنها؛ ويداعي حمابة "حقوق الانسان' او خلیص شعب من نر وظلم حکومته» قد سستخدم حن ال'التدخل الانساني" لحفيق 
مصلحة دولة أو دول قليلة وهكذا . ِن هذا إن دل على شیء فاتما الغا ان عرف الأمن لا جحلو من الذاثبة رغم حاولات 
إضفاء طاح الموضوعية عليه . 
3. لتجاوز مشكلة الذائية التي يز تعارمف الدول لأمنهاء حاول النقديون وضع تعر جاوز الدول وعتمد على الأفراد كرجم 
فحاجات الأفراد بالنسبة مم متشابهة استنادًا إلى الإعلان العالميْ لحقوق الانسان» وبالالي فان أمنهم كذلك متشابة فلا مك 
مخبل أن فردا - أا كان وأا كان - لا عتبر الفقر أو نضوب الموارد الطبيعية - E‏ وبالتالي فإِنْ الاعتماد على الفرد 
کرجع - من مقارة دة - سهل من مهمّة تعرف التهدد وبالتالي تعرف الأمن. أ أبعد من هذاء إعتبر التقديون أن الول يی کڈر 
من الأحيان تشكل تهديدا لأمن أفرادهاء وقد أثبّت أحداث 09/11 ملاءمة هذا الطر فالولانات المتحدة م تکن فقط عاجرةً 
عن حماية اش مواطتیها» بل الآدھی من هذا انها كانت هي السّبب في لا متهم سبب سیاساتها فی الشرقين الأوسط والأدنى. 
كى تلك الأحداث سنت فى المقابل أن النظرة الواقعية التقليدة کن ازات ما کا لان ردود أفعال المواطتين الأمريكين 
کت أن أمن الأفراد مازال تامًا لأمن الدّولةء ون الأخيرة هي المسؤولة عن اة الأقراد وأمنهم وهذا جوهر الطرح الواقعي . 
4 ما کته الاعتداءات على نيوورك وواشنطن كلك ن احتمال المرب مازال قاتمًا ف سياف فوضوة النظام الدول. لک 
فوضی النظام الدولنَ ۔ كما لاحظ بوزان ف کا ھويزىة لاز الاعناد على الإقليم كوحدة تخليل خلیل رکد ن الفوضى الدَولية 
ES E aS E‏ 
(لوكية أو كانطية) مدرك فواعلها استحالة تميق أمتهم دون العاون فيما ينهم النظر إلى ما بريطهم من اعتماو متّبادل كانت 


التهدمدات العابرة للأوطان سببًا رثيسًا فى إيجاده. وقد قاد اعتراف الدول بوجود اعتماد مي متبادل ينها وتهدىداتِ مشتركة 
لأمونها إلى ظهور مجتمعات ا اصطلح عليها دوتش» أو مرکبات أمن إقليميّة كما ا عليها بوزان وور . وهذا ما قاد 
بدوره الدول إلى الاتقاف حول قيم ومعاير ومؤسّسات لنظيم علاقاتها البينية والحيلولة دون اللجوء إلى العف في إيجاد الحلول 
للمشکلات ال 

5. إن كان إنشاء الجتمعات الأمنبة خاضعًا لشرط وجود حجم مرتقع من الاتصالات والاعتماد المتبادل بن مجتمعات إقليم معن 
فإن تأسيس شرآكة أمنبَة إقليمية لا بخضع بالضرورة ذا الشرط لن الأخيرة مشا عن إجماع دول إقليم معن حول ضرورة بناء 
ا تعاوني وإجراءات ناء اة ينها عبر التخفيض من العنف فى علاقاتها؛ حسين الاستقرار الإقليمي والقطري وترقية السلم 
ولنم الاقتصادي عبر العمل متعدّد الأطراف رغم وجود خلاقاتِ وتوترات بيتها . إن العمل باميكانيزمات السابقة يساعد على 
فيض الفجوة بين الثقافات والعقاند الأَمنبة تيجة تبني قيم» معاير» قواعد ومبادئ متف عليها بصفة مشتركة وهو ما قود مع 
مرور الوقت إلى تكوين هوبة أمبة إقليمبة مشتركة توحد مفاهيم الدول للعدو والصدين. 


6. إن الفضاء الجيوسياسي الذي توجد ضمنه الذّولة ودي دور مهما فى إدراك الهديدء وباتای لا مکن فهم السا ا 
لدولق ما دون الأخذ بالاعنبار الأوعية اليوسياسية لقي توجد ضمنها . فالكثر من التهديدات بكون مصدرها خارج إقليم الدولة 
ك عنها جغرافبًاء لکنها ترك اثر ا ا سمبب طبيعتها العابرة للأوطان. من هنا كانت الذولة جره 
على المراقبة والتاثبر فى الأقاليم التي تکون مصدر للتهديد أو يحتمل أن باي الهديد متهاء كما نها جبرةٌ في هذه المهمة على 
النعامل مع فواعل كثرة ليست بالضرورة و ا اعات دة ا شرکات أو غیرها) قد تتوافق 
معها وقد تناز وهذا ما قاد إلى القول أن اة الأَمنية للدولة (مستقرة/غير مستقرة) تتم أو على الأقل تكّف سلوكها الم 
وتعاملها مع التهديدات على المستوين القطريّ والدوي» وهو ما ضح انمكاسه جلما على السياسات الأمنيّة للدول التق أصبح 
ؤخذ ف الحسبان لدى وضعها طبيعة اللهد.دات الداخلية والخارجيّة واحنمالية بروزها وكيعيّة الوقادة منها قبل وصوطما . 


القصل الاني: 
الدوائم امجيوسياسية الربة للأمن القومي ا لجراری: 
الدائر تان المغامسةواكافر ية 


راء تعد الجزائر قلب دول ال مغرب العربي وحلمة الوصل بين أطرافه» وهي ي الوقت ذاته ثل شبه زاوبة متوغلة عمق ي 
القَارّة الإفرقية عبر صحراتهاء فكانت بممثابة نقطة تاس جيوسحضارنة بين الحضارات الإفرميّة جنوب الصحراء والحضارات 
المتوسطية فى الشمال. وكان تا أفضت إليه المساحة الشاسعة وطول الحدود البرة إلى أن تكون الجزاتر منطفة تفاطع والتقاء بين 
لغرب (اللاات المتحدة الأمريكية) ني اتجاه الشرق وا منوب وبين الشمال (أوربا) في اتجاه الجنوب حو إفرتيا . هذاء وكان لوقع 
الجزائر السا دور فى زبادة ناس اا للتهدمدات ذات الطبيعة عبر-الوطنية الت زادت حدتها في غل ا الت شهدتها 
البينة الأمنية الدولية منذ نهابة عمد الثمانينيات. 


إنطلقا ما سبق» سمعی هذا الفصل إلى ګل ید الدوائر الجيوسياسبة البربة للأمن القومي الجزائري» آي تلك التق بوجد 
بينها وبين الأمن الجزائري اعتماد أ E‏ تتيجة وجود راط جغراقّ بريّ مباشر بينهما (وهي بالأساس الدائرتان المغاربية 
والإفرقية) ومكاتها ضمن الشواغل الأنية الجزائرة. كما سعى هذا الفصل إلى تعرف وحصر مهدّدات الأمن الجزائري الأيية من 
دة الد وا ناء انف 0 أو جديد» وسواء كان تأثرها على أمن الدّولة المزائرة أو المرجعيات الأمنيّة المزائرة الأخرى» 
لتصل فى الأخير إلى تحدد الاستراتيجيّة الأمنيّة الجزائرة لمواجهة تلك الهدىدات. 
المبحثاأول: التحددد امجيوسياسى للدائ تين المغام ية والافرقية وعلاقة ا من ا محرإ رى الدائرة العم بية 

إن امون أخزانن المغرب المرى والقان الماحلى الم حراوى لا تك عن مها يعض ونال رات اشزار غل 
الصعيدين الإقليمي والقاري مدى إدركها ذه العلاقة وحجم تأرها على أمتهاء لذا نجدها قد كثفت من اهتمامها بالداترتن 
الساستين سيما مدذ عقد السعينيات عندما أصبح الاهتمام الجزاتري بالدائرتين المغاربية والإفريقية سند في الواقع إلى مجموعة من 
التهدىدات اا و و في بداة الأمر على أن الفصل بين الدوائر الجيوسياسية المغاربيةء الإفرقية والمتوسطية 
للأمن القومي ال جزائري تمن نظرًا فقط آنا في او 0 نظرًا للأبعاد الجيوسياسية للإقليم الجزائري والعرى المباشرة 
الي ترطه بالإقليم المغاربي» بالشرف ا شرقا بالموسّط مالا وبإفریا جنوا . وقد تج عن هذا التراط تقاطع وتقاعل 
دائم بين دوائر الامن القومي الجزائري» ولو مدرجات منقاوتةء زاد من جسامة التحدي الأمني الذي شرضه الموقع الجخرافي للجزائر . 
المطلب ال ول: التحدىد امحيوسيأسى للدائر ةالمغامربية للأمن ارائ رى وموقع وثقل ا حر ائم فبها 

لا سکۆن المنوسّط من البحار والأرخبيلات فقط إنه صم حمس شبه جزر» ازع في الشمال وهي شبه الجزر 
الأميريةء الإطاليةء البلقانية والأناضولية؛ وواحدة على الشاطئ الجنوبي هي شبه الجزرة المغاربية” . وتلحق الأخيرة بشبه جزر 
اللرساط لايا اة ا فی جمیع خصائصها الطوبوغرافية: شاسعة ف مساحنها» هضابها علياء وتتخللها E‏ وسطها 
تفصاها عن الصحراء الكرىء كما تلتقي معها في خصاتصها المناخية سواء كنا في الساحل (رطب ودافئ شناءً وحار وجافٌ 
و وکنا في المرتقعات (اردةٌ جد ومثلحة شنَاءً وشددة الجر و 


وقق باري بوزان وأول ويفر» تبر مركب الأمني الإقليمي المغاربي مركب أمنيا فرعيا ضمن المركب الأمني الإقليمي الشرق أوسطي الذي نضم بالإضافة إلى المركب المغاربي المركبين 


امشرقي والخليجي. انظر: 
Barry Buzan and Ole Weaver, op.cit, p.193 and pp.213-215.‏ 
Jean- Claude Barreau et Guillaume Bigot, Toute la Géographie du monde, Paris, Fayard, 2007, p.95.‏ ; 
Tbid.‏ ? 


لمدة طوبلةء کان الفضاء المغاربي ا للدّول الثلاث: الجزائر» توس والمغرب الأقص» که وسح من الجناحين الشرقي 
والغربي قأصبح شير إلى الجزء الغربي من العام العربي المد من نهر السنغال غر إلى الحدود الليبية مع مصر شرقا (مورانياء 
الصحراء الغربيةء المغرب الأقصى» الجزائر» توس وليبيا) (أنظر الملحق رقم01) . تزع دول المغرب العربي جتمعة على مساحة 
اکر ن اة (06) ملاین کیلومتر مرح (706 040 6 کلم )» کن هذا لا ني وجود ارق کوان لماج وا کن ل 
ابسة المغرب العربي من الصحراء التي تشکل جزءًا من اکر صحراء في العامء إذ شش الكثبان الرمليةء الجبال الصخرة-البركانية 
E‏ ا لحصى والمجارة كل إقليم الصحراء ا أغلبية فاليم موريتانياء الجزائر وليبيا؛ الإضافة إلى جزء من إقليمي 
نونس وال مغرب الأقصى . والصحراء المغاربية i‏ شرقا بالصحراء المصرة والسودانية» وجنوًا وغرًا المناطق شبه الات ق 
الساحل (التشاد» التيجرء مالي والستغال) . نّا ساحل المغرب العربي فيمند على طول 7200 كلم حوالي 5000كلم متها على 
الحافة الجنوبية للبحر المنوسّط (من اغادر با مغرب الأقصى إلى توروف ليبيا)» و2200 کلم طول الضفة المغارية على الحيط 
الأطاسي (من طنجة إلى نهر السنغال) . 

وکیا مشکل المغرب العربي وحدةً ا E‏ ضار سيا E‏ مشکل وا ا اناا اسو 
EEE GE‏ نة حدود حواجز حضارة لغوة ا دشية (أنظر الملحقين رقم02 و03) 2 شعوبه تنتمي إلى 
الحضارة العرية الإسلامية لغتها هي العربية" ودىنها هو الإسلام» كما شهدت قربا التعاقب الحضاري نقسه منذ غزو النینیتیین إلى 
غابة خروح وح العثمانيينء ما ادى إلى تشابه كير في اط معيشة السكان السياسية الاقتصاددة والتافية. وبالنظر إلى بعده 
السوسيو-تقاني العربي-الإسلامي» برتبط المغرب العربي e‏ من العالمين العربي والإسلامي ارتیاطا لا تنك له 
فضلاً عن انتمائه الإقري الذي نشا عن انتمائه الجغراق للفَارة السمراء وجواره المباشر للحضارات الإفرمية جنوًا . ON‏ 
الفواعل الجيوسياسية الأمنية الموثرة على دناميكياته الأمنية حاليا فجميعها دولية باستتناء التنظيم الإرهابي المسنّى "تنظيم 
القاعدة في لاد المخرب الإسلامي' . 


وجحکم موقعها اراي والمركزي كنقطة تقاطع بين الدول المغاربية م ناحية» وبين البحر الأيض المتوسط وعمق 
القارة الإفرمية من ناحية a‏ ثل الجزائر قلب منطقة المغرب العرمي اسان کی ا کات تسمّى لمدة طولة في الماضي 
د'امغرب الأوسط ". وقد سامت المساحة الشاسعة (39.42 % من مساحة المغرب العربي اكيت 9 مرة مساحة قونسء 
و05 راتا اة انرب لای وطول حدودها الربة el‏ فی رطھا کل الدول المغاربية (حدود برة) شرقاء 
غر وجنواء كما أن امنداد ساحلها (1200 كلم) على أكر جزء من الضفة المغاربية على المنوسط - عد ليبيا - جعل منها ا 
شمالية لإفرتيا السوداء على البحر المتوسط . هذاء وتشغل المزائر أكار جزء من صحراء ال مغرب العربي (000 000 1 كلمً)؛ 


ا وجود عض الأقليات اللغوية مل البربرىة فى لاد القبائل الجزائريةء "التماشق" وهى لغة البدو الطوارقء و'الحسنية" لغة قبائل المور فى مورينانيةء بالإضافة إلى عض اللهجات 
الإقرقية ن أقصى جنوب مورانية کاالولوف"» "سوتاتكى" و"الامبارا". 


باستتاء ا مغرب الذي م يخضع للحكم الثاني . 


3 Paul Balta, Le grand Maghreb des indépendances a 1’an 2000, Alger, Laphomic, 1990, p.81. 
وزع کالالي: بيا 982 كلم» توس 965 كلم» ا مغرب 1559 كلم» الجمهورىة العرية الصحراوية 42 كلم» موريتانيا 463 كلم» مالي 1376 كلم والنيجر 95 كلم.‎ 


أغناه بالموارد الطاقوية والمنجمية (إحتياطيات الغاز» البترول» الحديد اليورانيوم والذهب!) وأفضله من الفاحية الجمالية (المقار 
والطاسيلي) . 

على الصعيد الاقتصادي نل الناتج الحلي الجزائري الجام )P18(‏ المر ES‏ على المستوى المغاربي (128 مليار 
دولار سنة 2009)” وبقرق شاسع عن أقرب الاقتصادىات له (ا مغرب الأقصى 90.780 مليار دولار سنة 2009) . وقد 
سامت الكانة الاقتصادة الجزائرية العالمية (المرتبة المخامسة عاليا كأكر مصدر للغاز والسابعة عشرة كأكر مصدر للبترول) 
ونلا السكاني (35 مليون نسمة) في تعزيز الربادة الجزائرة مغاريًا وف شرعنة الطموح الجزائري في تزعم المخرب العربيء» فاجزائر 
کیا صفھا أحد الکتاب تاك کل شيء 'السكانء الفضاء والطاقة"”. 

وقر ت المقَوّمات الساقة على الأمن والعقيدة الأمنية اجزائريین. . فمن جهة ا الجيوستراتيجي للجزائر ووقوعها 

في تقطة تقاطع استراتيجي في المغرب العربي على أمنها القومي a‏ على کل ا جهات» وهي وضعية تأجَجت سبب 

شساعة الإقليم الجزائري وطول حدوده البرية والبحرىة تا جعل الجزائر معنية ت شکل ا کل ا ا ا 
تاعلات وتطورات. وقد أدرك صاع القرار الجزائرين هذا منذ الرئيس هواري بومدين الذي اعتبر أن "مغرب العربي والمتطقة 
لفاصلة بين القاهرة ودار مل متطقة أمن بالسبة للجزائر (أنظر الملحق رقم01)ء وأثه لا مكى أن بحصل أي تغيير فى هذه 
المنطقة دون اتفاق مع ا للمعطيات السامّة (الجغرافيةء الاقتصاددة) ا ال على صياغة عقيدة 
الزائر الأمنية خاصة في تعريفها لنقسها ودورها ضمن الفضاء المغاربيء ا ی ن ا و اوا س ان 
متها زعيمة المغرب العربي” ويحتان ها الربادة في مقابل المغرب الأقصى الذي سعى داثمًا إلى فرض تقسه كمنافس للجزائر في 
ا ۰ 

لکن الزعامة الجزائرية المغرب العربي وموقعها من العقيدة الأمنية ليست وليد للعوامل ال جغرافية والاقتصادىة فقطء لان 
التارح ا وظف ن ناء التصور القيادي للجزائر. تاريحيًاء عبر البعد المغاربي للجزائر والركيز على وحدة شعوبه "تقليدًا 
ا ا ا من ثورة نوفمبر 1954 . فمنذ عشرشيات القرن السابق» والضبط في مارس من سنة 1926ء ا 
حزب "جم سمال إفرقيا ' کحزب سياسي وري دافع عن حقوف الشعوب المغاربية ج ضد الوجود الفرسي . وان کان ل النجم 
قد ضفي بداباته مناضلين من الأقطار المغاربية الثلالة (الجزائرء تونس والمغرب) فإنه مع مرور الوقت» ومتذ سنة 1927 ديا 
بدأ الأعضاء المغاربة والتونسيون شسحبون e‏ الانضمام إلى منظماتهم الحلية التق كانت أهداقها قطرىة. 3 بعد أن 
أصبح نجم شمال إفرقيا حرا جزائرًا خالصًا م سنازل أعضاؤه عن قناعاتهم أن الشعوب المغاربية O‏ 
لغوا وديّاء كما ل وان الجزائربون عن العمل على تحقيق هدي الدفاع عن مصالم ومطامح عمال سمال إفريقيا في فرنسا كدف 
قريب؛ وتحقيق الاستقلال الكامل لشمال إفرقيا الوسائل الثوربة كدف ميد . 


. مدر احتياطى الذهب قي الجزائر د 173 طن (المرنبة الثالثة عريًا)‎ 
? KPMG, «Guide investir en Algérie», Alger, KPMG Algérie SPA, 2010, p.24. 
? Jean-Claude Barreau et Guillaume Bigot, op.cit. p.105. 


“ تقلا عن: عبد النور بن عنترء البعد المتوسطى للأمن الجزائري. الجزائرء أوربا والحلف الأطلسىء الجزائ المكنبة المصرىة» 2005ء ص43. 


المرجع السابق» ص41 . 


الاهتمام الثوري مانا المخرب العربي ا فى عقيدة تلف الأحزاب الجزائرية التى انبثقت عن نجم سمال إفرميا 
بعد حله سنة 1929ء وتقصد بهذ الأحزاب "نحم سمال إفرقيا الجيد" سنة 1933ء 'الاتحاد الوطنى لمسلمي سمال إفرقيا" سنة 
5 "حزب الشعب" سنة 1937ء "'الحركة من أجل اتتصار الحربات الدمقراطية" سنة 1946ء و اران ي 
التحربر الوطني" التي أعلنت فى ان 01 نوفمبر 1954 أن تجا تهدف إليه عبر العمل الثوري ي 'استرجاع ا ج 
الوحدة الشاملة للمغرب العربي الكييرء وذلك تاشيًا مع إيديولوجية نجم سمال إفرقيا"'. وقد ظل البعد المغاربي حاضرًا في 
تلف البيانات والمواثيق الر“مية التي اصدا ا د۶ا يناف الصومام ر إلى مياق طرابلس 1962 الذي نص على 
ال له ل عاو حر ف ان و ا الوحدة في ال مغرب والوطن العربي وني أفرشيا'” ودستور 1976 الذي 
نص فى المادة 87 على أن 'وحدة الشعوب المغاريية المستهدفة صا الجماهير الشعبية تتجسد كاختيار اساسي للثورة الجزائ رة" 
وهو ما نم التأكيد عليه كذلك فى دباجة دستور 1989. 

وانعكست المبادئ السابة على السلوك السياسي ال جزائري سواء في فترة الثورة أو بعد الاستقلال. فمدذ أوّل مشاركة 
جزائربة من طرف وفد عن "الحركة من أجل اتتصار المحربات الدعقراطية" فى "مير المغرب" القاهرة فى فيفري 01947 م تتأخر 
الجزائر عن أي مبادرة مغاريّة متعدّدة الأطراف» سواء إنان الثورة (مؤ٠ر‏ طنجة في أفريل 1958) أو بعد الاستقلالء أبن شاركت 
الجزائر مع الدول المغاربية في إنشاء "الجلس الاستشاري المغاربي الدائم" سنة 1964ء و'احاد المغرب العربي' سنة 1989 . 


کیا لا یکن ھال الدور الخاص للرئيس هواري بومدين ف الأ كيد على الرغبة ا جزائرية فى زعم المغرب العربي منذ سنة 
965 رات شخصينه الکاربزمية وتکونه الثوري والادولوجي القومي فى العقيدة الأمنية الجزائرية وكانت من العوامل التي 
قوت الربادة الجزائرية إقليميًا ودوليا . فمنذ مداة حكم بومدين» بدت نة الجزائر ا ر ن قيادي سّناسب وقلا 
الجيوسياسي وماضيها الثوري وهو ما بوّشر عليه "الرواج” الذي شهدته سياستها الخارجية على المستوين الإقليمي والدولي في 
فترة حكمه والذي استطاع أن بحافظ عليه "فعل استمراره فى آداء سياسة تاساك أو اندماج اجتماعي نسبي فى الداخل وتدميته 
القيم التقليدىة وأخرى جدددة وَحدت قات اجتماعية عديدة تقسها فيها باعتبارها تعبا بهذا الشكل أو ذاك عن ذأكرة الجتمع 
وطموحاته [. . .]"". هذاء وكان للسّند الدستوري دور فى تفوبة تأثر الرئيس على العقيدة الأمنية فقد منح دستور) 1964 


محمد العربي الزيري» ارخ الجزائر المعاصرء الجزء الثاني دمشقء إتحاد الكتاب العرب» 1999ء ص11 . 
المرجع السابن» ص189 . 

الجمهوربة الجزائرة الدعقراطية الشعبيةء دستور 1976ء المادة 87> ص35 . 

الجمهورة الجزائرة الدمقراطية الشعبية دستور 1989 ص03 . 


3Abdennour Benantar, «Comment expliquer un dispositif de blocage au Maghreb?», 07°™° séminaire internationale sur la 
sécurité et la défense dans la méditerranée. Conflits régionales et strategies de sécurité, Barcelone, CIDOB, 2009, p.106. 


عبر "مير طنجة" عن تضامن الشعوب المغاربية فيما بينها ني مرحلة المقاومة حنى وإن سعى ‏ نما سعى إليه - إلى إقتاع جبهة التحرير الوطني د" الاستقلال الذاتي للجزائر [.. .] 
عبر توسط تونس والمغرب" اللتان مخوفتا من التراجع القرنسي عن منحهما استقلامما في حال استمرار الثورة الجزائرة فى استغلال أراضيهما كنقاط إسناد وانطلاق للعمليات الثورية. 
آنظر: عبد القادر نور» حوار حول الثورة الحزء اللاني الجزائرء المركر الوطني للتوثين والصحافة والإعلا» 1986» ص225 . 

4 محمد بوعشة» "السياسة المخارجية الجزائرىة: من الرواج إلى التفكك في: سليمان الرباشي واو الأزمة الجزائرىة: الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادىة والتمافيةء الطبعة 
الثانية» ببروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 1999» ص151 . 

المرجع السابن. 


و1976 ساطات ا لرئيس الجمهورىة» والتى من ينها "رر السياسة العامة للأمة فى الجالين الداخلى والخارجى [...] 
وقيادتها وتنفيذها"" وال كانت سببًا في تثبيت البصمة البومدينية على عقيدة الزائ الأمنية وسياستها الحارجية. 

لد کن التقاعل بن العوامل السابقة (جغرافياء اقتصاد» تارخ وشخصية الرنيس) عقيدة أمنية جزائرىة من مبادتها 
القناعة بالوضع القيادي اجزاري مغاريًا وإدراك ان الجزائر معنية کل تقاعلات المغرب العربي» وهو الإدراك الذي امند ني الواقع 
ليشمل القارة الإفرقية واا 
المطلب الثانى:الرواط امحيوسيأاسية وا منيّة بين امجحرإئ والصحر|ء» الساحل وإفر ميا جنوب الصح راء 

بدا تحدىد الدائرة الإفريقية للأمن المزائري انطلاقا من الصحراء - الت مَل عم الزائ الاستراتيجى - والحدود الجنوية 
للجزائر المتصّلة مباشرة بالساحل الإفرىقي . والساحلء هو ذلك الجزء من القارة الإفرقية الذي مشكل منطقة عبور يري من سمال 
إقريقيا (امغرب العربي) إلى إفرسقيا جنوب الصحراء والمنّدَ - على شكل حزام - على مسافة 3862 كلم من الحيط الأطلسي 
غرًا إلى البحر الأحمر شرقاء أي من داكار إلى جيبوتي مرورًا بموربنانياء مالي» التيجر» تشاد والسودان مغطيًا مساحة 
0 کل [أنظر احق رقم 04). وكثرا ما َم توسيع الحزام الاج ل ا ورک اسو وو اا 
ا الصومال» إثيوبيا وإرتريا وحتى نيجيرياء كوت دفوار» غاناء غينياء البنين والتوغو التي بحذها الساحل من ناحية 
الشمال. ونمل الساحل من تاحية الوب الفرنى نذول إفريا الفرية المشاطة انحط الأطاسى (غينياء راليو يبرا 
کوت دىموار» غاناء اللوعي البنن» نجرا ئل ومن ناحية الجنوب الشرقى ده جمهورة إفرميا الوسطی» إقليم البحبرات 
الكبرى (أوغنداء روانداء الكونغو الدمقراطيةء كيتيا وتانزانيا) . أمّا من ناحية الشرق فيتصل بدول القرن الإفرسقي (إبرترباء 
ونيا > الصومال وكينيا) . 


ت من التحددد الجغراقي اسان ١‏ ن منطفة الساحل والصحراء مرتبطة بأغلبية ؤر النوثر تر والاقتتال الإفرية (الطوارق 
ف مالي والتيجرء الصراعات العرقية ف دارفور والصومال» الاضطرابات العرقية ف موربتانيا» الصدامات الإثنية والقبلية ف التشادء 
الحرب الأهلية ني بوركينافاسو الصراعات الدمنية الدامية بين المسيحيين والمسلمين في نيجيراء النزاع الليي التشادي حول شرط 
وزو التزاع الحدودي بین نیجیربا والکامرون حول شبه جزرة باکازي (84)5)“ وغیرها) وهو ما 4 سلا على آمنها وبالتالي 
على من ا فمن مقارة جيوسياسية» لا صر ةا من الجزائر على الدول الجاورة ها فحسب» بل وسم امعد من ذلك 
لضم اسا الول الحاذىة للدول الجاورة ضما . من هذا المنطلق› : صبح أي اضطرابات حدث ف دولة جاورة لمران الجزائر من 
الشواغل الأمنية الجزائر وباک هذا التحليل إذا عرفنا أن سمة الفَارَة الإفرمية هي سرعة اتشار التهدىد فيها الذي سرعان ما 
حول من قطري إلى إقليمي بب العجز عن مواجهنه حلا في e‏ الدول الساحلية-الصحراوبة والإفرميةء الإضافة إلى اتساع 
افيه امراف لول الماح وحشاشة ومرعة وها ویرک انار الدائم لمتطقة الساحل الكوارث الإنسانية التي تنتجها 
الحروب الداخلية أو البينية التي تقعم على حدودها (نزوح اللاجتين من مالي والتيجر إلى الجزائر من السودان إلى الصومال» من 


. 1976 طالع المادة 111 من دستور‎ 
? Jean-Claude Barreau et Guillaume Bigot, op.cit, pp.264-265. 
3 
Ibid, p.266 
* Charles Zorgbibe, op.cit, p.79. 


ن النور بن عنترء مرجع سابن» ص58 . 


ارتریا ساقا إلى السودان» من البحیرات الکبری وسبرالیون ولیبیریا وکوت دفوار نحو کل لمتطقة) صحة الطرح اساب إِذ 
ا منطقة الصحراء الكبرى والساحل مرا للمهاجرين غير الشرعبين نو الجزائر والمغرب العربي ا للاح 
الخنيت» ّ ت لاسقّال الأمراض والأونّة المتنقلة والمعدىة مل الملارباء السلء الطاعون (3000 حالة إصابة بالطاعون سنوبا 
في إفريقيا وف تفربر منظمة الصحَة العالمية (2010)' والإدز (24.8 مليون مصاب الإيدز في إفريقيا)” وف ما توكده تقارير 
منظمة الصحة العالمية. 


وز وان ومر أن الب ال ر كى الت كرت الامة الساهة هو فش وما هة درل ما مو الاسار الول 
الإفريقية الجدددة) على الصعيدين السياسي والاقتصادي» لذا فهما برفضان التحاليل التي تنسب ما تعانيه القارة الإفريقية من 
مشکلاتِ ا الاقتصاديء لها برکدان في الوقت ذاته أنهما لا بفصلان بين القطاعين السياسي والاقتصادي لان 
الفشل والضعف السياسي والاقتصادي في الدول الإفرمية متراطان بشدة. 


سياسيًا» نجم الفشل السياسي الذي تعانيه دول الساحل والصحراء (والإفريقية عمومًا) عن الضعف الشديد في 
التماسك السوسيو-سياسي بن الجتمع والدّولة» وهو ضع وليد عدم مراعاة الحدود الأنثروبولوجية المجتمعات الحلية في 
التقسيمات الحدودنة التي ورثتها هذه الدول عن الاستعمار. ويلتمس المشكل السابن في معاناة دول إفريا جنوب الصحراء 
داخلًا من بطء كير فى حركيات الاندماج الجتمعي نجم عن التقكك الإثنى والقبلي (أكثر من 1500 إثنية ف إفريقيا جنوب 
الصحراء)“ وغياب لقافة سياسية وطنية تذوب فيها محختلف أشكال الاتماء الأخرى (الإثنية» العرقيةء القبليةء العائلة)» وهو ما 
أتاح الفرصة لهيمنة الإثنية أو الجهوية على الحياة السياسية وللانقلابات العسكربة وصعَّب من مهمّة سيس أنظمة دمقراطية في 
كر من دول الساحل؟. إِنْ هذه العوامل ودي إلى العديد من الأزمات التي تهدّد الدول الإفرقية الف وهذا ما حدث ف 
دارفور وني جنوب السودان التي شهدت أزمة إنسانية حادة ادت إلى العدمد من بین اوی الحكومية السودانية والمنمردين 
(حركة حرر السودان وار من أجل الدالة وا اوا اهبك عور اتا تشکل ية اتحضببة اة الإرهاب وتغذة التطرّف 
لاء 
ما اقتصاداء فقضلا عن مستوات الاستدانة الضخمة وارتباط معظم اقتصادبات دول إفرقيا جنوب الصحراء 
بالمساعدات المالية للقوى الاقتصادىة العالمية (الولابات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي) والمؤسّسات المالية الدولية”» تعاني دول 


الذائرة الإفريقية للأمن الجزائري من فشل مزمن فى حقيق العدالة اللوزعية تما نتج حالات من الإحباط لدى فاتِ معيْنة من امجنمع 


1 شیر مصیطفی» 'قارة حاضرة. . وموم منسية'» الشروف اليومى (ومية جزائرىة)» العدد 3009» 2010/07/29» ص10 . 
البتك الدولي» التقرير السنوي للبتك الدولى 2007 واشنطن» 2007 ص28 . 
هذه المقاربة تنبناها الأساس المؤسسات الدولية التق تدعى أن غياب الأمن سببه التخاف الاقتصادي وأن الأمن فى إفرميا مرتبط سنمية ورفاهية الشعوب. فبالنسبة للمنظمات 
الدولية المختصة فى مسائل التعمية مل البنك العالمي» صندوف النقد الدولي» منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الختصة (برنامج الأمم المتحدة الإمائي» منظمة الأمم المتحدة الطفولة 
U۴‏ ) فإن الأمن والدفاع أصبحا ركيزتا الاستقرار» وما أساسيان للنسية والنمو الاقتصاديين. أظر: 
Axel Augê, «Les réformes du secteur de la sécurité et de la défense en Afrique Sub-saharienne: vers une institutionnalisation‏ 
de la gouvernance du secteur sécuritaire», Afrique Contemporaine, n°220, 2006/04, p.50.‏ 
Barry Buzan and Ole Weever, op.cit, p.220.‏ ; 
Ibid.‏ 3 


° Thomas Bossuroy, «Déterminants de I’identification ethnique en Afrique de 1’ Ouest», Afrique contemporaine, n°220, 
2006/4, p.119. 


للمزيد من التقاصيل فى هذا النصوص» طالع تقاربر البنك العالمي سيما التقربر المشار إليه في الصفحة السابقة (تقرير 2007) . 


ندش عنھا حرکنات انزح ا و المد والعنف السياسي (مثل مطالب الطوارق ف النيجر للاستقادة من واردات إتاج وتصدر 
اليورانيوم) . E‏ 8 فإن هذا الفشل الاقتصادي مرتبط بالانقسام الإثنى الذي كان من نتائجه زبادة تبديد المال العام 
إحباط الاستتمارات» تقليص النموء نمو الاقتصاد الموازي وکح کل حاولات اة . ويزداد الفشل الاقتصادي للدول الإفرمية 
حدة نتيجة العجز عن مواجهة الجاجات الاقتصادىة الجديدة التي تقرزها ضرورات النعامل مع التبعات الانسانية لندفق اللاحين» 
4 هذا المجز أكثر نعل الكوارث البيئية التى أنتحت أكثر من مليوني ضحية لأزمات الجاعة فى الثلاثين سنة المنقضية» هذا 
الإضافة إلى انتشار الفقر المدقع» إذ أن أكثر من %80 من سكان التشاد وأكثر من 60 من سكان مالي والنيجر بعيشون نحت 
مستوی دولار أمريكي واحد فى اليو وهو ما بولد تدفقاتِ للهجرة السرة وإحباطا اجتاعيًا مدقم إلى الإجرام والعتف. 
اک ضا أن غياب آلياتِ فالة للوقابة من النزاعات الداخلية أو حلها فى دول الساحل - ودول إفرشيا جنوب 
الصحراء عمومًا - سبب اتشار الفساد السياسي» ES‏ المؤسّساتي وضعف نظام العدالة الجنائية وفساده اذى إلى جعل 
تدخل أطراف ا ثالثة مرا ضرورًا لتسوبة الكثر من الأزمات الداخلية (مثل الجزائر فى أزمات الطوارق الي والنيجر والتجمع 
الاقتصادي لدول غرب إفرقيا *)٨00745(‏ في حالة مورتانيا)» کیا أعطی ذر تدخل القوى الاقتصادىة والسياسية العالمية 
المهتمة بهذه المتطقة لسببين: الأول آم نظرًا لما تعانيه من تشي لظاهرة الإرهاب وال جرعة العابرة للحدود؛ والثاني اقتصادي نظرا 
لوجود مؤشراتِ إيجابية جد على مستوى الاستكشافات النفطية والغازبة بمنطقة الساحلء وهذا ما اجج النافس بين الولانات 
المتحدة وفرسا ا الصين) حول هذا المضاء الجيوسياسي . 
إن الغرض من هذه الصورة التشخيصية المختصرة لخصائص الذائرة الإفرقية للأمن الفومي الجزائري هو الأكيد على أن 
الأخير ليس بنأى عنًا تعيشه وتفرزه الذَائرة الإفرقية من مشكلات أمنيّة ES‏ هذه الأخيرة عابر للحدود ا 
المدمد من التقارير والأرقام. فمثائ وفيما يخص تهرب الأسلحةء توكد تقارير أن 80 من الأسلحة والذخيرة الحية الى تغذي 
نشاط الإرهاب وال جرعة المعظمة فى منطقة مال الساحل» با فيها الصحراء الجزائرية تاي من مناطنق النزاع السام فی دول غرب 
إفرسشيا ووسطها“ . كما تفيد تفاريرٌ مستقاة من وزارة الصحَة ال جزائربة أن العديد من الأمراض المعدىة تأتي إلى الجزائر من إفرقياء 
إذ تقل عبر المهاجرين السرين القادمين من دول الساحل عبر الحدود ال جنوبية والاملين للعديد من الأمراض ال معدىة والخطيرة من 
ينها السيدا التي تعرف رواجًا کییرا a‏ المدن الجزائرية ا شش کا رکد التقاربر نفسها ان %90 من 
حالات الملارا 5 المستنقعات) فى السنوات الأخيرة سحلت على مستوی ولاتي أدرار وتتراست ومصدر العدوى سبة 
5 هو مال والنیحر؟. 
5 في وقتنا الحالي» م عد البعد الجغرافي ا ا أو ؤر عدم استقرار فی إفرقيا جنوب 
الصحراء نضمن الحمابة المطلوبة للأمن الجزاريء» وان لا مکل دراسة الوضع الأمني في الجزائر وا مغرب العربي عمومًا بمعزل عن 
Thomas Bossuroy, op.cit, p.119. 1 1‏ 1 
ى العلم آن کل دول الساحل تصنف بين الدول الاقل موا في العام ودولة النيجر هي اخرها على الإطلاق. 
BCOWAS: Economic Community of West African States.‏ ? 


. نيل بويبة» مرجع سابێ» ص ص60-59‎ ٣ 
. الخبر (بومية جزائرية)» العدد 6109 2010/09/06 ص03‎ 


“ المرجع السابق. 


الدائرة الإفرقية إذ وار حالات عدم الأمن والاستقرار والأخطار السائدة فى دول الساحل الحاطة مجزام من الأزمات جنوًا و 
على الوضع الأمني لجميع الول خاو ها جا فا ارا و هذه الوضعية أكثر إذا عرفا أن أغلب المؤشرات الاستراتيجية 
تقر باحتمالات فشل عدو من دول الساحل مستقبلا بجكم هشاشة اندماجها الاجتماعي» عجزها الاقتصادي وضعف ناته 
السياسيء وهذا ما سينعكس سلا على الأمن الإقليمي فى منطقة الصحراء الكبرى وبالتالي على الأمن الجزائري. 

وقد أدرك صناع القرار في الجزائر حقيقة هذا الوضم لذا نجد أَنْ مكانة الذائرة الإفرقية ما فتتّت تلعز ضمن الشواغل 
والسياسة الامنيتين للجزائر» وإن قام الاهتمام بهذه الدائرة على اعتبارات سياسية وادولوجية قي السابق (الاتماء إلى العام 
الثاك مساندة حركات التحرّر فى إفرسيا) فإِن الاهتمام بها حاليًاء ومنذ العشرىة السامّة» فرضته اعنبارات استراتيجية أمنية 
متعلقة أساسًا بالتهديدات والتحدبات الامة اة فى الضجراء وما وراشا واک هذا من خلال العمل الأمني-المسكري 
العملياتي للجزائر المکرس في الحدود الجنوبيةء بالإضافة إلى الاهتمام الديلوماسي الجزائري وعلى مستوى الخطابات السياسية 
الرسمية (خطاءات رئيس الجمهوربةء رئيس الىكومةء وزير الارجية وقائد أركان الجيش) بمختلف مسائل الأمن في منطقة الساحل 
والقارّة الإفريقية عموسًا (طالع ا ملحن رقم07) . 

هذا الحضور للبعد الإفرهي ین دواو الان القومي الجزائري ما هو إا امنداد لمبادئ الثورة التحربرىة التي طبع 
A A‏ ر ن ا 
ا لجزائري لمبادئ الأمن والسام وحقوق الشعوب في تفربر المصير الحاضرة فى القصوص الأساسية لمبهة التحربر الوطنى كميتاف 
طرا لس المؤسّس للد ولة الجزائرية a‏ والذي نص على "دعم حرکات التحرر اعتبارها الامنداد الطبيعي لثورة التحرير وتقدىم 
المساعدة الكاملة لجميع الشعوب التي تناضل فعلاً في سبيل رر لدانها وعلى وجه الخصوص شعوب أنغولا وجنوب إفرميا 
وشرف إفريقيا"'» والذي نص كذلك على مساندة حركات النضال من أجل الوحدة فى أفريا”. 

غداة الاستقلالء وبنعل المكانة التق وجدت الجزائر نفسها عليها كفائدة لحركات التحرر الأفرسقية ونظرا لموقعها ال جغراني 
امهم وثقلها الاقتصادي وحتى المسكري الذي ما فى بتصاعد ني القارّة الإفرقيةء وعد إقرارها ببعدها الإفرقي في دستوري 
6 و1989 عملت الجزائر عل کرس المبادئ ا و 2 فی ناء لإفرني تصورة واضحة 
الصحفيين والتتنن هناك - نعتوها د"ذولة إمبربالية من ع خاس ظا للادور N‏ ترید ١‏ وصل ين 9 
المنقدمة في الشمال والدول المتخلفة في الجنوب؟. 


' محمد العربي الزيري» مرجع سابق» ص190 . 

المرجع السابق» ص189 . 

عبد انور بن عنتر» مرجع سابی» ص41 . 

* راجع المواد 86» 88» 92 من الميثاق الوطني لسنة 1976ء ص ص36-35 الإضافة إلى دباجة دستور 1989» ص04 . 
محمد بوعشة مرجع سابق» ص150 . 


المرجع السابق. 


ورک الساوك السياسي والامني للجزائر المستقلة ترکیزها على الدائرة الإفرقية» فال جزائر تنّمي NS‏ 
الجهوبة دة الأطراف في إفرقيا [(منظمة الوحدة الإفرمية والاسحاد الإفريقي حالًا)» كما قادت العدید من حالات 
الوساطة لنسوبة عض الخلافات والنزاعات في الدائرة الإفريقية خاصة فیما بمشكلة الأزواد' فى مستهل اللسعينيات وقضية 
الطوارفق أعوام (1996› 2006 و2007) الإضافة إلى دورها فى النزاع اا بي-الاریتري عام 2000 کما سامت ال جزائر 
بصورة جاية ني إنشاء مجلس السام والأمن ني إفرقيا وترأسته منذ البداية (سعيد جانيط ثم رمضان لعمامرة) . ونجحت سنة 
9 ف اء تصور جهوي للكافحة ظاهرة الإرهاب من خلال تبني الاتفاقية الإفرقية لمكافحته وإنشاء "نظام الإتذار المبكر' 
و'المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب" الذي بوجد مقره بالجزائرء بالإضافة إلى مشاركتها في نة مكافحة الإرهاب 
وقي لجحنة مديربات الاستعلامات في إفريا . كما قامت ال جزائر بإطلاف الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (۷24) سنة 
2002 مم کل من نيجیربا وجنوب إفرقيا» وهي حاليا ll‏ وتدافع عن مصاڂ الدول الأعضاء فيها في قمم مجموعة المانية 
(68) ومجموعة العشرين (620) ا ا بالسعي حو ديون الدول الإفرقية . 
المطلب الثالث: مسام تطوم علاقة ال من ا جنرائري الد ئة العمرببة مدذ حب اليج الثانية 

ترجم علاقة الجزائر بالعالم العربي في تارجها إلى القتح العربي-الإسلامي لشمال إفرقيا في القرن الساع ميلادي» ومنذ 
ذلك الوقت» أصبح الاتماء الجزائريّ حضارًا للحضارة العربية الإسلامية. وقد تج عن هذا الاتماء تأثر الجزائر فكرة الأمة 
العربية وقوة الإسلام السياسية العابرة للحدود . ومعلوم أن هذبن العاملين ن صورة قو فى الدىناميكيات الأمنية فى الفضاء 
الجيوسياسي المد من المغرب إلى عمان ومن سوربا إلى الصومال» إذ بؤدبان دورًا حاسمًا في إضعاف هوية الدول الحلية؛ 
شرعنان وت عالية وغير مسبوقة من النداخل الأمني؛ بحدتان ميلا لإقامة متظمات إقليمية (الجامعة العربية» مجلس التعاون 
المليجي» اتاد المغرب العربي)؛ وبلعبان دورا أساسيًا فى تحديد اط الصراع في هذا الفضاء المركة على ثلاث دول غير عرية: 
إسرائیل» إبران وأثيوييا”. 

ناء على هذا »كان للعوامل النَافية والعرقية دور ف سحددد الدائرة العربية للأمن القومي الجزائري» وکان هذا واضحًا ف 
افيد ة اة الجزائر وتعاملاتها مع القضانا العربية عد الاستقلال التي کانت ت امندادًا مباشرا للعلاقات التي أنشأها مسؤولو الثورة 
مع مجموع الدول العربية خلال النورة و فقد حافظت الجزائر - من و اثر القیم الإسلامية-العربية على عقيدتها 
E‏ یکل ما تعلق بالنزاعات العربية-عرية . وانطادقا من هذا الموقف» بجحت سنة 1969 في 3 
المغرب الأقصى وموربتانيا على طاولة الصلح» وبالالي اکل َم الاعتراف بالأخيرة كد ولة عضو ق الجامعة العريية“ . كما 
استطاعت المیزائر أن نتفادی تدخا مصرا ا حکم السادات (1980-1970) _ ضد الجماهيرية الليبية 
واستطاعت خلال سنة 1980 أن غل المشكلة الحدودة التق نشبت بين عراف صدام وايران الشاه. كما أن لوتر الدائم بين 


بطل اسم الأزواد على مجموع القبائل الطوارقية والعربية إلى جانب قلة السوراي (1185٠إ80)‏ أو البيل (وهم من الزنوج) القاطنة بشمالي النيجر ومالي. ومثل الطوارق أكثر من 
لني هذا المزج . 
ع انور بن عنتر» مرجع ساب» ص22 . 


„ Salih Benkobbi, L’ Algérie dans tous ses états, Alger, Casbah éditions, 2009, p.29. 
* Ibid. p.30. 


العقيد القذافى وجاره المباشر الريس ورقيبة ٠‏ ا حى عد الاعتراء الليي على ي 11980 > ورجعم 
في ذلك مشكل كبير إلى الحرص الجزائري على تفادي الصراعات بين الدول المغارية من التدخلات اللحصيةة. كا أن 
قامت به الجامعة العربية لوقيف الحرب الأهلية في لبنان تدين به للعلاقات القوبة التي طا ما حافظت عاليها الجرزائر مع حتاف 
الطواش اللبنانيةة 


وعلی المكس من هذاء اعتبرت العقيدة الأمنية الجزائريةء بجكم الاتماء الحضاري استهداف أً من العام العربي استهدافا 
لأمنها وان أعداءء هم كذلك أعداؤها . وكان لنشأة الَضية الفلسطينية واستقطابها للعمل العربي المشترك ا ف جانبه 
المسكري - في إطار "الأمن القومي العربي" دور يي هذا السيان» لذا نجد قد شاركت فى الحرب العربية-الإسرائيلية سنة 
3 ممشاركة فعلية لجيشها وسقدعها مساعدات مال وکن وحتى إمدادات الوقود» لدول الجبهة وقطم إمدادات النفط 
عن الدول الابقة رامل » كا ارفضت: 2 ورفص ` الزائ کل تخل جني فى الأرض العربية والإسلاميةء ومن هذا المنطلق 
ا الأجني ضد اعراق ق حرب اللي الثانية ورفضت المشاركة فى تلك الحرب عكس دول عرمّة أخرى» ومازالت 
ترفض الاعتراف بإسرائيل ن لی آنا دولة حنلة لأراضي دولة ا 

بين آنه سن اتنسرتيات القرق اترم ذا دف اتاوشى ي الأراط ين الأن الشزاتري والداة ارنية أو الأ لقوق 
العربي NS‏ الذي بدا بحدث فى الأمن العربي والذي كانت اوی حلقاته المزمة العربية فى حرب 1973 والتق كانت 
ا عهد د'المفهوم الشمولي المحركي القاعل للامن لبي e‏ حرب الخلیج الثانية (جانقي إلى فيغري 1991) لْقَوَض 
الأمن القومي العربي من ا کر ر رو ری رت و وع ا 0 0 

قرات ب مساحة أجنيية سهم الإسهام الأكرن حرير الدولة الحلة وحین ”محت تاك الدول العريية للقوات اللأحنبية ان e‏ 

عربية وتدمر قواتها المسلحة ويها الاقتصاددة والعلمية وتعرض وحدة أراضيها وسلامتها تفت والتجزئة . 

الحقيقة أن تلاشي راط بن الأمن الجزائري والدائرة العربية كان ضا نعل ما حدث من تلاشي فى الاعتماد الأمني 
المتبادل الذي كان بين المشرق وامغرب العربيين. فمدذ حرب الخليج الثانية أصبح ا مركب الأمنى الإقليمي المغاربي أقل ارتباطا 
المساتل العربيةء وأصبح أقرب إلى أن بكون مركا امنيا إقليميًا مستقلا تخوفاته وشواغله الأمنية الخاصة» وهو ما انكس 
مباشرةٌ على الدائرة العربية للأمن الجزائري. وبالرغم من الرواءط الثقافيةء الدية واللغوة القوبة بين الدائرتين الجيوسياسيتين العربية 
والمغاربية للأمن القومي ال جزائريء إلا أن الاعتماد الأمني المتبادل متهم امخض شكل سوس وبداً سر منذ حرب اليج الثانية 
نحو تلاشي تدريجي إذا ما قورن بذلك الموجود بين المركبين الأمنيين الإقليميين الفرعيين في المركز (المشرق والخليج) . وقد ساهم 
موقف الزائر من حرب الخليج الثانية؟ ودورها الثانوي في مسار السلام الإسرائيلي-العربي في تلاشي الارتباط ين متها القومي 


„ Mustapha Sehimi, art.cit, p.07. 
; Salih Benkobbi, op.cit, p.29. 

„ bid, p.31. 

* Ibid, p.32. 


هیٹم الکیلایء» نهوم امن القومى العربى . دراسة في جانبيه السياسى والعسكري'» ف: امن العربى: التحدبات الراهنة والتطلعات المستقبلية (ندوة)» بارس» مركز الدراسات 
العربی-الأوربی» 1996» ص57 . 
؟ المرجع السابن» ص62 . 

1 Barry Buzan and Ole Weaver, op.cit, p.213. 
. تراوحت مواقف الد ول المغاربية يبن الرافضة للتدخل الاجنى ضد العراف (الجزائر) والمؤدة له (ا مغرب الاقصى)‎ * 


والدائرة العربية. كما تعرز اضمحلال الراءط بين الدائرتين المغاربية والعريية للأمن الجزائري بعد الاتفصال الذي انحر عن "فك 
الارتباط" الذي أحدثه العقيد القذانى بين المشرق والمغرب العربيين سب "خيبة أمله من القضانا العربية" - على حد تعبيره - 
واتجاهه نحو تركيز سياسنه الخارجية على القارة الإفرقية' . 

٤‏ حتى الشواغل الأمنية لدول المغرب العربي افك اة عن تلك الموجودة في الشرف ا رک 
الاهنما واا على صعود حرکات التمرد والعصيان الإسلاموية اي مارست الإرهاب ضدً مجنمعانها الاصة خاصة فی الجزائر 
الت شهدت ا داخلیة ا حوالي 100000 قتيل” وات إلى عزطما إقليميًا وعريًا سمبب عدم الاهتمام الذي كرّسه 
جیع العرب قربا ما کانت تعانی ونی توس ن مورس ا فل الذولة صد الإسان :ما إفلاء فان اللحرقات 
المغاربية المتقاسمة م بعد مصدرها , ۇر الوثر ى الشرف الاوسطء بل أصبح مصدرها الهديد لاقتصاداتها وتبعيتها نحو ورا التق 
ما فت تشد مدن العقد الأوربي الفريد سنة 1986 الذي امس الجموعة الاقتصاددة الأورنية (CEE)‏ . 

2 السلبيات الت انجرّت عن تأسيس الجموعة الاقتصادىة الأوريية نغيرًا عامًا لبنية علاقات الدول المغاربية التق 
اقتنعت بضرورة تطوير ية علاقاتها الثنائية المضطرىة وتوجيه اهتمامها المشترك نحو أورباء وهو ما عبّد الطري سنة 1989 
ا "سحاد المغرب العربي' . لقد جاء هذا الأخر ردا 2 من الدول المغاربية على ا الجموعة الاقتصاددة الأورنية 
وکان هدفه هو مضاعفة العاون الاقتصادي المغاربي البيني لنقوبة الموقف التقاوضي لدول ال مغرب العربي فى قال دول جنوب 
أورًا الأربعة (البرتغالء أسبانياء فرسا وإطاليا) قناع متها ان أمنها الاقتصادي لا مکن أن وهي مقَسّمة . لن اتاد 
المغرب العربي - برغم أهدافه الطموحة - م بزل الوت ات السياسية عن العلاقات المغاربية البينية» فلم بكن سوى مسال بن 
دول المغرب العربي وم بتحول إلى منظمة إقليمية قوية قادرة على تكوين نظام أمني إقليمي مغاربي كما في مال المتوسط . ما ننا 
هنا أن تأسيس الاتحاد كان مؤشرًا قو على شبه اتفصال حدث في العلاقة الأمنية بين ا مغرب العربي والشرف الأوسط وظهور 
اشر الاو ني ال ارين ا و ار اة ان ر هد ادو ى ار ااا 
الإسلامي بين المشرق والمغرب الغرييينء فإنه م يكن كايا مين الرابطة بين الداترتين المغاربية والعربية للأمن القومي الجزائري. 


التشابه الوحيد بين المركب الأمنى الإقليمي التحت المغاربي ومركبات المركزء هو أَنْ إسكات دناميكيات النزاع بين دوله 
َم فعل الضغوطات الخارجية الممارسة من قبل القوى الكبرى» وهذا فى حدٌ ذاته دليل على أن الاستراتيجيات الأمنية العربية لا 
تتجه حو تصور مشترك للأمن ومفهوم موحَدٍ للعدو بل حو التعاون والارتباطات (الننائية) مع القوى الغربية . ثم إن تسلح الكثر من 
الول الو امت ى كار ان اريبة والشكوك وحتى الصراعات مع جيرانها المرب أکٹر تا ليه تهددات غير 


عريية ما بعنى أن الأمن القومي العربي م عد موجودا بل بغي البحث عن . 


' Tbid. 
ى وجود اختلافات كبيرة في ن الأرقام المعلنةء التي تراوحت بین 000 100 و000 150 . انظر:‎ 


Rachid Tlemçani, Elections et élites en Algérie. Paroles de candidats, Alger, Chihab Editions, 2003, p.180. 
2 , Salih Benkobbi, op.cit, p.34. 

; Barry Buzan and Ole Weaver, op.cit, p.214. 

3 Tbid. 
6° Abdennour Benantar, «Comment expliquer un dispositif de blocage au Maghreb?», art.cit, p.107. 


عبد النور بن عنتر» مرجع ساب» ص65 . 
؟ للمزيد حول الأمن القومي العربي» تعريفهء تاريخ سماتهء تطوراته ومشكلاته» أنظر: هيم الكيلاني» مرجم سابق» ص ص78-53. 


خلاصة ما قيل أن دراسة الدائرة العربية للأمن القومي ال جزائري كان مكا عندما كان الاعتماد الأمنى المتبادل والنداخل 
ا امون الدول العربية موجودًاء لكن» منذ الشرخ الشدد الذي أصاب الصغوف العربية سب العوامل السالفة وما انجر عنه من 
فقدان تصور استراتيجي عربي مشترك تلاشت العلاقة بين الأمن الجزائري والدائرة العربية دون أن يبحدث اا لان الجزائر 
مازالت تعاني من عض التهدىدات التي فرضها اتماؤها للقضاء الجيوسياسي العربي وف ا وامتلاکها السلا 
النووي» فإسرائيل اعتبرت سنة 1982 وکل متطقة الشرق الأوسط الممندة من اکستان حنى مورتانيا ومن تركيا 
E‏ أي اَن الجزائر تدخل ضمن هذه المنطقة وهي بالنسبة لإسرائيل عدوة ومصد ر للخوف والتهدد . 


المبحث الانى: مهدّدات امن القومي المحرائر ئ مغامرسّة المنشأ والمصدم 
ترسخ اهتمام الجزائر الداترة المغارية لأمنها القومي قعل الاعتماد الأمنى المنبادل بينها وبين حيطها المغاربي وتاثرها ا 
اتی منه من تهدىدات . وبطغى التهدد المغربى كتهدٍ وجودي صلب وكامن على ية التهدىدات الآتية من الدائرة المغاربية للأمن 


1 عبد المنعم سعيد وحمد قدري سعيد» 'ضبط التسلح في جنوب البحر الأيض المتوسط . وجهة نظر عربية"» السياسة الدوليةء العدد 109» جولية 1992» ص44 . 


القومي الجزائري والتی لا ترقى إلى مستواه سواء من حیث حجم التهدد الذي سحمله لمرجعيات امن الجزائر أو من حيث حضورها 
ضمن شواغلها الأمنيةء ونقصد بهذه التهدىدات تلك ذات الطبيعة الحدىدة والمتصلة الأمن الجزائري اللين. 
المطلب الأول: اتعكاسات السلبيّة على امن ا حر إئ رى المترتبة عن التراع ا مغر ب سالصحرإوى 

مشكل الاحتلال المغربي للصحراء الغريية المشكل الأمني الإقليمي الاساسي ضمن المركب الامني المغاربي'» وبالتالي 
ضمن الدائرة المغاربية للأمن الجزائري. وتعتبر الصحراء الغربية بؤرة التوتر الساخنة الوحيدة في الإقليم المغاربي ولو بمستوبات 
متقاوتة من العنف من فترة إلى أخرى كان أشدها بين ست 1976 و1978 . ولمحسن الحظ أن هذا التهدمد على ال جاح الغربي 
الجزائر ‏ حول إلى مواجهة مباشرة بينها ورين المغرب» كما م يخرج عن الطاق الجغراني الصحراويء» فلم نتشر العنف لا فى المغرب 
المعنى مباشرة بهذا النزاع - سنب عدم لجوء المقاومة الصحراوة إلى تنقيذ عمليات مسلحة داخل الإقليم المغربي عدا المتنازع 
عليه ولا ف الجزائر الموجودة فى جواره المباشر. 

ونشب النزاع في الصحراء الغربية منذ 1975 غداة الانسحاب الاسباني متها وتفاسم إقليمها بين المغرب الأقصى 
ومورتًانیا تا ادى إلى وتر شد ي علاقات الدوتين بجارتيهما الجزائر وليبيا تيجة رفض الأخبرتين للاحتلال ومساندتهما 

لا"بوليزاريو (۶01154۸10)" ف مقاومتها ضدٌ ا مغرب ومطالبتها باستقلال الصحراء الغربية 


عد يد ليبيا وموريتانيا عن النزاع سنة 1979“ ومع وء المغرب إلى احتلال المناطق التي خرجت منها القوات 
المورينانية انحصر النزاع بين ا مغرب الأقصى وجبهة البوليزاريو المدعومة من طرف الجزائر (عسكراء اقتصادتا وديلوماسيًا) . كى 
المشكل بالسبة المغرب ليس ف المعاومة التي بلقاها من طرف البوليزاريوء ولا في شرعية القَضَيَّة الصحراوبة التي E‏ 
اعتراف الأمم ال ا اران ن تقرر مصیره منذ 1963 وتکریر اعترافها هذا یکل مشارع السوية منذ ذلك 
الوقت» بل هو الرفض الجزائري لإدماج الصحراء الغربية في الخرطة المغرية كما عبر عنه الملك المخربي خمد السادس صراحة . 

طبعًاء التنازع بين ا مغرب وال جزائر هو وليد الناقض بين اقتراحيهما للسوبة» فبينما برى المغرب أن استعادة 'الضاحية 
الجنوية" أو "صحرائه" هي قضية وطنية لا تقبل 'المساومة” وأثه ممست المنحراء الغربية» ا الحالات "سيواصل دفاعه 


„Barry Buzan and Ole Wever, op.cit, p.193. 
? Karima Benabdallah-Gambier, «Les Etats-Unis et la question du Sahara Occidental», in: Abdennour Benantar (ed) , 
Etats-Unis el le Maghreb: Regain d’intérêt?, Alger, C.R.E.A.D, 2007, p.141. 


اسست سنة 1973 من طرف المناضلين الصحراوين الغريين وطالبت ماستقلال الصحراء الغربية عن إسبانيا واستمرت فى مطالبها مع ا مغرب فيما بعد . و'البوليزاريو" مشتقَة من 
اللغة الاجبية »POL]SAR1O»‏ وهي |خiھlر aql" gl "Front Populaire pour la Libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de Oro")‏ 
الشعبية لتحربر الساقية الحمراء وواد الذهب" . 
تيجة اتقاق السام الموقع ينها وين جبهة البوليزاربو قي الجزائر سنة 1979 تنازلت مورمانيا عن الجزء الجنوبي (إقليم تريس الغربية) الذي کانت نله من إقليم الصحراء الغربية 
لصا البوليزاريو. أمّا ليبياء فتتيجة لدعمها البوليزاريى فقد قام المغرب انيد المعارضين التشاديين ما وات ضدهاء وقاد هذا فيما بعد إلى تورّط ليبيا فى الحرب الأهلية التشادىة 
التي اتقجرت سنة 1980 . أظر: 

Barry Buzan and Ole Weaver, op.cit, p.193. 


3 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, «The United States and the North African imbroglio: Balancing interests 
in Algeria, Morocco, and the western Sahara», Mediterranean Politics, Vol.10, No.02, July 2005, p.185. 


° خطاب لماه الملك المغربي محمد السادس بارخ 30جوبلية 2010 بمناسبة الذكرى المحادىة عشر لاعتلاته عرش الماك ف فى المغرب. 

Yazid Alilat, «Sahara a Dêélire royal», Le Quotidien d’Oran (Quotidien Algérien), n°4761, 31/07/2010, p.03. 
14 في الوقت الذي دعي فيه المخرب مغرية إقليم الصحراء الغربية وان هذه القضية لا مساومة عليهاء نجده قد تنازل عن ثلث هذا الإقليم لصاڂ مورتانیا وجب انقاقیات مدرد‎ 1 
نومير 1975 والق عمدت غداة الانسحاب الاسبانى من الصحراء الغربية» ووقعت بين كل من إسبانيا ا مغرب وموربتانيا فى غياب ال جزائر.‎ 


عن سيادته» وحدته الوطنية وسلامة إقليمه مع الحرص على عدم التنازل عن أي شبر من صحرائه"» تنطلق المقاربة الجزائرية من . 
اعبار القصية اترو O TT‏ امل العادل والدائم للتزاع المخربي-الصحراوي لن يبحصل إا إذا مارس 
اا ی تقرير المصيرء لما تنص عايه اللوائح الفية وف استقتاء حر ونزنه. وتر مسك الجزائر بهذا المل 'وفاءًَ 
منها لمبادئ الثورة التحريرىة ”التي قامت عايها هوّها وعقيدتها ا > بالإضافة إلى اعتبارات النوازن الإقليعي المغاربي. 


سارت الجهود الدولية التي & بإشراف لآم المتحدة با 0 ى المطالب الصحراوة والح الجزائري لتسوبة النزاي 
خاصة عد أن صرح الملك المخربي حسن الثاني سنة 1983 باه لا عارض إقامة استقتاء تقربر مصير الصحراء الغربية. في سنة 
8ءء وجموحب مقاوضات التي ن بن ا مغرب والبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب» انق الطرفان على 
وقف إطلاف النار (اسّداءً من اوت 1988) رر استفتاء تقربر المصير. وعد نوع من و 
الامن الل رقم 0 ف 19 آفربل 1 الذي وضع خطة منْصّلة لإقامة استفناء حر ونزنه» والذي نص كذلك على تكليف 
لآم المتحدة بهمّة "مينورصو (1///0۸50)" لقيادة هذا الاستفتاء“. 


دول الاستفتاء في بداة سنة 1992 كه سرعان ا عدما اصطدمت المينورصو بمشكلة إعداد القوائم 
الاتخاية الي ا المغرب على أن تضم آنا من النازحين والمعمرين المغاربة الذين برجع تاربخ دخوطم إلى الصحراء الغربية إلى ما 
يعرف د" المسيرة الخضراء” سنة 1975 . لقد اتضح ا بإصراره على تلك الطرقة في إعداد القوائم الاتخابية» بحث عن 
استفتاء قر دمج إقليم الصحراء الغرية بإقليم المملكة بمباركة لآم ال ولا قبل استقلاله . ومنذ ذلك التارخ والاستفتاء 
يۇجل مره بعد اخ بالرغم من اللماءات المنعددة التي ی بين المخربيين والصحراويين سنوات السعينيات سشجیع وإشرافٍ من 
لآم المتحدة. وعدا الاتفاق الذي م التوصّل إليه في اتفاقية هوسنون سنة 1997 والقاضي سعیین جيمس یکر ( ۳۶ھ[ 
)Baker‏ کمبعوٹ خاصٌ الام المتحدة لللوسط في النزاع الصحراوي |کرسستوفر روس )Christopher Ross)‏ حالا)» ل رث 
ي تطور و و تسوية النزاع الذي ۳ بتراوح بین طرحي: الإندماج أو الإاتفصال (الاستقلال) . 


محاولة للتقليص من الموّة بين الطرحين» ورضوخًا لضغوطات ال مغرب الراقض في الأصل لفكرة استقلال الصحراء الغربية 
اتح ر gla û ‘Third way/Troisiètme voie lil‏ 0 کحل وسط بين الاندماج ف/او الانقصال عن المخرب. 
وص هذا امل على منح الصحراء الغربية حكتًا ذايّا صلاحيات واسعة تحت السيادة المغريْة. وسرعان ما مالت القوى 


1 Cité par: Yazid Alilat, art.cit, p.03. 

? Tbid. 

? MINURSO: la Mission des Nations Unies pour I’organisation d'un Référendum au Sahara-Occidental. 
^ Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.185. 


المسيرة الخضراء هي غزو مغربي للصحراء الغربية سنة 1975 عندما كانت خاضعة السلطة الإسبانية شارك فيه حوالي 350000 مغربي» وت هذه المسيرة باتفاق مغربي- 
إسباني وتحت إشراف المخابرات الأمريكية التي رسعت خطة طمذه السيرة كي ظهر المخرب» وكانة هو الذي حرّر الصحراء الغرية فى حين أن الحقيقة هي غير ذلك. فقد ساهم 
كيسنجر في التخطيط لمشروع "المسيرة الخضراء" باتعاون مع عملاء أمريكيين اوضع عا ةي ادیک ب ارات الامرا ية ان ركن اوی عن غاا 
سلطة الماك حسن الثاني على الصحراء الغربية دون إفقاد إسبانيا - التي كانت فى مرحلة حول دمقراطي ابذاك - إستقرارها . وني أكتوير 1925 قام الجترال فرنون وولترز 
(Walters Vernon)‏ - ناب وزبر المخارات الأمرىكية - زارة إلى إسبايا لإقناعها بول تقل السيادة في الصحراء الغربية تم عادر إسبانيا مباشرة حو المغرب» وخلال المعابلة 
الت جمعته بالحسن الثاني انی الجترال عخطط كيسنجر الخاص الصحراء الغربية. وما كانت إسبانيا لتقبل بالتنازل عن الصحراء الغربية ّلك الطرقة لولا التنازلات الاقتصادة وعن 
جزيرتي سبتة ومايلية الت قدمها المغرب. أنظر: 


Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, pp.124-125 et p.126. 
6 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.185. 


الکبری - وعلى ا الولابات المتحدة الأمرىكيةت فرشا وبرطانا الإضافة إلى منظمة لآم المتحدة مثلة في شخصی عنان 
ويکر - إلى هذا الطرح المواتي لطموحات المغرب'» ورا أت فيه المخرج الوحيد من الأزمة بالتسبة للأطراف المشعارضة”. 


في 31 جوبلية 2003ء ۾ ن مجلس الأمن الدولي الل رقم 1495 - والذي واق غ ا و ا 
فحسب» بل فرض المخطط على الطرفين المتنازعين . ووافقت الجزاثر وجبهة تخرير الساقية الحمراء وواد الذهب على عخطيل 
کر لدت او الس أ 'حخطط بيكر الثاني" NT‏ الثالث" مع إضافة شرط إجراء استفتاء تقربر المصير 
بعد فثرة انتقالية تدوم خمس سنوات . وعلى شاكلة َة الحلول المقترحة» رفض المغرب مفرح يكر الثاني دعا آنه 'تعارض مع 
مصالحه الوطنية ا جوهردة ومع السلم والأمن في الإقليم المغاربي". 

ما کان للمغرب أن صر على سياسته وبرفض الشرعية الدولية لو م بلق الدعم القوي من طرف yi‏ وفرسا . الدسبة 
للأخيرةء والتق تساند موقف المغرب في النزاع مغذ اشتعاله في 5 فقد اکت على لسان وزرها اللخ سر راقاران عد 
رفض ال مغرب لمقترح بيكر الثاني 200 ا را ت ا وای ار وا ا و ا اا 
الغريية"“. وعلاوء على هذاء أعان الرئيس الفرنسي جاك شيراك خلال آخر زبارة له إلى ا مغرب فى أوائل أكنوبر 2003 أن "فرنسا 
ترب وة اباد حل للتزاع (الصحراوي) الذي بشکل غاا مام ناء إغاد ماري" وهي "ندعم حلا سياسا ].٠.[‏ أخذ 
ماما فی الحسبان المصال المغرية والاستقرار الإقليمي". فبالسبة لشبراك واغلبية السياسيين الفرنسين»› تشکل الصحراء الخر 
جز من المملكة المغريةء وقد عبر الفرنسيون علا اتهم کانوا سيستخدمون حقهم ف ااا کا کرس ای ادون فرض 
ع برقضه ا مغرب أ و عرض مع مصاله؟ . أا بالنسبة للولانات المتحدة فالميداً الواضح بالنسبة لجميع ا حکومات المنعاقبة وحتّى 
الحالية هو": عدم التقربط ني العلاقات مع المغرب حايفها التقليدي في المنطقة وعدم السماح باشتداد الور داخل الإقليم المغاربي 
على حو ودي إلى ظهور منطقة عدم استقرار تهدد مصالها الاقتصادىة والمسكربة ف الضفة الجنوية الط استقرار 
المخرب العربي الناتج عن استقرار العلاقات بين ا مغرب وال جزائر مضمون في ن ظل اا الستاتيكية التي نيز النزاع الصحراوي فإِنْ الحكوبة 
الأمرىكية تری مصلحتها ني الحفاظ على الوضع القائم ولو على حساب حى الشعب الصحراوي. إن هذا التحليل شيدنا أا ق 
فهم سبب إصرار واشنطن على إشراك الجزائر في إيجاد حل للنزاع > فحرصها على عدم تاجح ا بین الجزائر 
وا مغرب وما سينتج عنه من اختلال في استقرار المنطقة هو ما دفعها إلى حهما على إجراء حوار مباشر قصد إيجاد مرح 
للخلاف الدائر ينهما”. 


, Ibid, p.187. 
? Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.139. 
, Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.195. 
, Cité par: Ibid. 
Cité par: Ibid. 
° Tbid. 


باسنتناء حكومة جیمی كارتر. فمدذ اتخابه فى نومير 1976 شكلت سياسته لفترة قصيرة قطيعة مع السياسات القى اتهجها الرئيسان فورد . فللمرة الأول فى تا 
جيمي کرتر. ف نو د لق لرتیسان فورد وب ر ول ي رح 
العلاقات بين الولانات المتحدة وا مغرب أعيد تقويم الرواط ينهما وأضبخت سال ع الأسلحة ا عل قاشات واسعة ومنناقضة داخل الساحة السياسية الأسن ية وحتى من 
طرف الرأي العام ومذ ذلك الوقت» أجبر الخلاف الداخلي الحكومة الأمريكية على ضرورة تحديد سياستها في المنطقة المغاريية مم الأخذ مين الاعتبار ما سينجر من عواقب على 
علاقاتها الاقتصادة والسياسية مع باقي دوا سيما الجزائر - جراء الدعم القوي والملح للمغرب . 
عبد النور بن عنتر» مرجع سابن» ص84 . 
كان هذا فى زبارة لكاتب الدولة الأمرىكية للشؤون الارجية كولن اول ۴٠۷۵11(‏ 011۸ ) للمغرب العربي سنة 2003 . أنظر: 


ما هم إذن فرنسا والولانات المتحدة الأمرىكية هو استقرار المنطفة المغاربية. ويد هذا التحليل ف تقوم موققيهما 
من استفتاء تقرر المصير. فلم تكن أمربكا ولا فرنسا مستعدةٌ الإصرار على استفتاء قد بوذي بنسبة كييرة إلى انفصال الصحراء 
الغريّة وبالتالي اختلال استقرار المغرب الأقصى وما سينجر عنه من لا إستقرار ني الإقليم المغاربي ككل الذي م يكن أصلا 
مستقرا سبب ما کان بحدث في ال جزائرء فقد لعب الوضع ا فی الجزائر دورًا في القبول بالستاتيكية التي شهدها وشهدها 
مسار تسوية التزاع الصحراوي من جهة» وفى إضفاء أهنية أكر على دور المغرب الأقصى فى المنطقة من جهة أخرى» وم تكن 
الو الكارى قبل بوجود بؤرة و أخرى على التخوم الجنوبي لأورًا لأنْ 'فقدان ا مغرب لاسنقراره كان سيسهل من صعود البّار 
الإسلامي الرادىكالي فيه وهو ما سيؤذي إلى حملات هجرة نحو أورا" . وني الوقت ذاته» م تكن واشنطن سمح للمغرب الأقصى 
بإجراء استَفاء غير عادل فى الصحراء الغريّة كان سيقود حًا إلى بزاع مباشر أو غير مباشر بين ا مغرب والشعب الصحراوي”. 

أمام هذا الدعم الكيير من قبل القوى الغربية للمغرب الأقصى الذي كان إان المرب الباردة حصكًا من حصون مواجهة 
الشيوعية السوفيتية وحصًا لمواجهة صعود التبار الإسلامي الرادیکالي بعدهاء م بق أمام المغرب سوى الفوة الجزائرية الرافضة 
لمشروعه التوسعی» لذا بجده صر دائمّا على ن من مف وراء تعطل مسار تسوية النزاع في الصحراء الغرنية هي الجزائر» هذه 
الأخرة الي مازال موققها ١‏ وواضحًا: إذا جري استفتاء تقرير المصير بجربة ونزاهة فهي مسنعدة الإقرار والاعتراف ننائحه. 

ناء على الستائيكية الساقة للتزاع الصحراوي وتعقداته واحتمالات تصاعد التوتر بين الأطراف المعنية به ودور القوى 
فوق-الإقليمية والأسم المتحدة فيه» مكل القول أنه حقا مشكل هاجسًا ايا إقليميًا أا دولية ضمن الدائرة المغاربية للأنن 
القومي الجزائري. وبقى عدم ج التزاع في الصحراء الغربية واستمراره إلى بومنا هذا مهددا للأمن القومي الجزائري النظر إل 
المصدر الأساسي لوتر قي الإقليم والسبَب في استمرار التنافر ق کا کا ارا هذا النزاع وحالة اللاحل 
الملازمة له مصدرا أساسيًا للا أمن ال جاح الغربي الجزائري ا وأتھ ای إلى تهد:داتِ ومشکلاتِ اة أخری للجزائر جت 
عن الخلاف مع المخرب. 


المطلب الثاني: التهدمدات الناشمّة عن ا خلاف مع ا مغرب إل قصى 

يعبر التناقض ال جزائري-المغربي حدَدًا أساسيًا للدائرة المغاربية في العقيدة الأمنية الجزائرية بالرغم من أن النافر هي 
صفة ميزت علاقات دول المغرب العربي عمومًا مذ اتتهاء المرب الباردة وليس فقط العلاقات الجزائرىة-المخربية“ . وعود النناقض 
الجزائري-المغرمي اساسا بالإضافة إلى الخلاف حول قضية الصحراء الغربية - إلى النعارض الحاصل بين إرادتيهما فى تزْعم ا مغرب 
ای یک او و ی اا جرا اا ی جر ا و ا 


Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.142. 
, bid. p.186. 
? Ibid. 
3 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.181. 


“ لا معني القول بأن التناقض الجزائري-المغربي هو الحدد الأساسي للدائرة المخاربية فى العقيدة الأمنية الجزائربة أن العلاقات الجزائرة مع ية الدول المغاربية لا بشوبها الوتر. فالاعتماد 
اتونسي على التحالفات مم القوى الغربية الكبرى لدرء أي خطر قد تي من الميران والمعاهدات الدفاعية التي متها معهاء ثم صفقات اتسلح التي آرمتها يبيا منذ رفع العقوبات 
الدولية عنها سنة 2004 تبقي على حالة اللاثنة والريبة في العلاقات الجزائرة مع الدولتين الساقتين. لكنء بمكن القول أن تركيز توس فى تسلحها على ال جنب الدفاعي من ناحية 
وتک اهتمام ليبيا على منطفة الساحل والصحراءن والقي تعترها الجال الحيوي لنفوذها الإقليمي من ناحية خر هي ساوكات أفسحت الجال الخلاف الجزائري-المغربي مغاريًا . 


E‏ 'نزاعية كامنة" ' جت عن اللا فين الاستراتيجي و الا ا و انعدامها” - بين الجزائر والمغرب الأقصى 
3 بين الدول المغاربية الأخرى)ة والذني دی إلى حالة من اللا آم من الذاني“ عند 1 اوت دورها إلى لا ا 
'موضوعي" داخل الإقليم المغاربي ککل» وأفضت إلى حالة ی اتات المسکري شبه الدائم على الحدود المخرية-الزائرية. 


تاريحياء مك القول أن متشا تخوف ال مزائر وريبتها من نوابا ا مغرب هو مطالبه الترابية حيال الجزء الغربي من إقليمها 
(تندوف وبشار) وال نشبت سببها "'حرب الرمال" فى أكتوير 1963 بينهماء واستحكم هذا الشعور بعد ثلاث حوادث: الأول 
سنة 1975 عد الانسحاب الإسباني من الصحراء الغربية وتقاسم إقليمها بين المغرب وموريانيا؛ والثاني سنة 1976 عد 
الاحتلال المغربي لمدينة أمقالا جنوب الجزائر والمعركة الى دارت بين الجيشين الجزائري والمغربي وما صاحبها من تصعيدٍ في سياف 
ر ات کوت ان تتحول إلى حرب لولا وساطة الرئيس الونسي بورقيبة؛ والثالث سنة 1979 بعد الاحتلال المغربي 
تکامل الإقليم الصحراوي فور انسحاب مورتتانيا من الجزء الذي كانت تله (ترسس الغربية) . ن هذه السلوكات النوايا 
التوسّعية للمغرب الأقصى من جهة» وحجم التهدد المغربي للاأمن القومي الجزائري من جهة أخرى» وجاء الاتهام اي للمخابرات 
الجزائرية بالضاوع فى حادثة المجوم على "فندق الأطلس' مركش سنة 1994 ليوقف نقرمًا التعاون بين البلدين ا الاندماج 
المغاربي بعد لجوء ا مغرب الأقصى إلى غل حدوده مع الجزائر ورد فعل الأخيرة بإجراء ماثل. 


واضح أو ارعن الامن الجزائري سببه العداء مع المغرب الأقصى الذي تند إلى حقَاتن تاريخية وليس إلى التنافس 
والخلاف اللذن بعتبران مرن طیعین ضمن فرضروة التظام الدولي . ونش ارلا ان ن التهدد الرابي المغربي للجزائر مازال قائمًاء 
لان مشروع وع "امغوب الكير' أ و المغرب الناربحخي E‏ جز٣ا‏ من الإقليم الجزائري وتحدث عن "الصحراء الشرقية"“ 
والذي مازالت الساطات المغريية على أعلى مستوى SE‏ ته - عر تهددًا وجودا كامسا للأمن الجزائري ضمن دائرته المغارية 
سمتهدف سيادة الجزائر» سلامة إقليمها ووحدتها الثرابية . 


هذاء وض مشروع "ا مغرب التاريخي" الجزء الأكر من المنطقة التى بوجد عليها الطوارقء والذين سعى ال مغرب دائمًا إلى 
توظيقهم لإدارة علاقنه النزاعية مع الجزائر . فحالة الوجّس واللا ثقة التي تحكم علاقة الجزائر وا مغرب دفعت الأخير إلى البحث 
عن السبل التي بمكن أن تدفع الجزائر إلى التراجم عن موققها حيال قضية الصحراء الغربية أو على الأقل إضعافه» فلجاً إلى متمردي 
الطوارق ودفعهم إلى المطالبة باستقلامم عن الجزائر . وقد صرح الماك الحسن الثاني في هذا الشأن أنه "إذا واصلت الجزائر دعمها 
لإنشاء دولة صحراوية فلا أرى مانا من دعم الطوارق ودفعهم للمطالبة باستقلا مم . فمن منظار مغربي»" دفعت الجزائر الكثر 


1 Mustapha Sehimi, «Le nord et sa perception des menaces émanant du sud: les retombées des crises maghrébines», Cultures 
& Conflits, n°02, printemps 1991, (http://conflits.revues.org/index95.html), p.07. 

Abdennour Benantar, art.cit, Pp. 112. 

3 Mustapha Sehimi, art.cit, p.07. 


ضم مشروع وع "ا مغرب الكير" جزءا كيرا من الجنوب الغربي الجزائري (مناطق وادي درعةء زوهاني وزاؤورة على الحدود الجزائرىة-المغرية ولتي طالب بها المغرب سابقا)» كل 
الصحراء الغربيةء كل مورمتانیا وشمال غرب مالي. ومن منظار مغربي» فإن الاستعمار الفرنسي ضم م أجزاءً من الراب المغربي إلى الجزائ ویدلا من ن سح المغرب اراضیه 
الطبيعية التاريخية وأن تباشر الجزائر إصلاح ما أفسده الاستعمار» احتفظت بالحدود الموروثة عن الأخير ورضي المغرب وتنازل عن أراضيه لنزع فتيل التوتر. أنظر: عبد الور بن 
عنتر» مرجع سابێ» ص86 . 
نميل بوبة» الأمن في منطقة الصحراء الكبرى: بين المقاربة الجزائربة والمشارم الأجنبية رسالة ماجيستر في العلوم السياسيةء الفاهرة» معهد البحوث والدراسات العربية» 2009ء 
ص142 . 


من الشبان الطوارق إلى الانخراط في صفوف الجبهة الشعبية لتحرر الساقية الحمراء وواد الذهب"» وللرد على هذاء قام ا مغرب 
ددعم تأسيس "المؤقر الوطني لتحربر الأزواد'” - واستغلاله فيما بعد -كسبيل لفح جبهة جنوبية على الجزائر بعد الاتفراج الذي 
حدث في القضية الطوارقية نتيجة الوساطة الجزائرة الت تؤجت باتقاقية الجزائر العاصمة سنة 2006. فا مغرب برى فى قضية 

الطوارق عاماا أكسر الدعم الجزائري والليبي للبوليزاري كما وجد فيها دة ذعببة نکی طهر على آنه مز للقضانا العادلة بعد 
ان ف اور غل انعدو کت التحزر في العام تيجة عقدته مع البوليزاريو. 


إن دعم کا متمردي الطوارق للمطالبة باستقلاما ليست الساوك المغربي الوحيد المهدد للأمن الجزائري ك 
باستقرا اا اتسلم المغربي المتواصل مذ الجرب الباردة سار حو الإخلال بالتوازن الاستراتيجي في المغرب العربي 
و الأولوبة التي منحها المغرب لقواته العسكربة البربة والجوة - مدرجة أقل - من جيشه (175000 عدد قواته الربة 8 
عدد قواته الجوبة مقارنة 7800 فقط عدد قواته البحرىة)* دليلا على أن مدركات النهدد المغربية تحرّد أساسًا طلقا من 
المطالب النرابية للمملكة على ال جناحين الجنوبي (الصحراء الغربية) والشرقي (الجزائر) . 


وقد استقاد المغرب الأقصى من الدعم المسكري الأمريكي منذ استقلاله سنة 1956 أكثر من أي دولة عريية أخرى» 
وتقوى هذا الدعم أكثر مع بدابة الحرب فى الصحراء الغربية عام 1975 أبن تحصّل المغرب على أكثر من خمس مجمل المعونات 
المسكرة الأمرىكية لإفرقياء أي ما يزيد عن مليار دولار“. وقد لعبت أمرىكا دورًا حاسمًا فى تغيير مسار الحرب فى الصحراء 
الغربية لصا ا مغرب بدعمه اقتصاداء عسكرا ولوجيستيا . وبينما كانت ال جزائر في أو أزمتها الداخلية (ما عرف بالعشرة 
السوداء 2001-1991) والتي اجر عنها عدم قدرة الجزائر على اتسلح تيجة الامتناع الغربي شبه المي وغير ال معان عن بيعها 
ودعمها بالأاسلحة خشية وصوطما للجماعات المسلحة فضلا عن الأضرار التي لقت ترساتتها سيحة الاقتال الداخلي» کان 
الغرب بساح ويطور من ترساته مساهمة فرنسية-إسبانية وكان من بين أكبر المستفيدين من تصدر الفائض من الأسلحة 
الأمرىكية (طائرات حرية فاا وات ق ى عجن الد الأخير من القرن الفائت والذي خصبص أساسًا للفاء أمريكا 
خارج المحلف الأطلسي الذن بيعت لمم الأسلحة بأسعار متخفضة. كا استقاد المغرب - وسسنقيد - ا من برتامج مال باشر 
البنتاغون العمل به مذ متصف السبعينيات “مح له حدث قواته الدفاعية صفنّه حليفا للولابات المتحدة الأمريكية . 

توًا لنوطد علاقا ته الاستراتيحية ع واشنطن› ن المغرب سنة 2004 صفة "الحليف الاستراتيجي' رکا خارج 
حاف سمال الأطلسي تأكيدا لرهانها الاستاتيجي عليه ما وعسكرًا ني منطقة مال وغرب إفرييا . وكان من ثمار هذه 
العلاقة أن تضاعفت قيمة المساعدات العسكرة الأمرىكية المقدمة المغرب إلى مبلغ 3.6 مليار دولار سنة 2009 وهي مرشحة 


' المرجع الساب» ص143 . 

أسّسه أو بكر الأتصاري فى ا مغرب فى 2006/06/14 . وتتكون هذه الحركة أساسًا من قبيلة كل إنصر" التي بدعمها المغرب. وعن سبب تأسيس حركنه ف مغرب قول أبو يكر 
الأتصاري: "حركتنا ولدت فى المغرب لأن ولابة مبكئو مرتبطة با مغرب ومورانيا ملل ارتباط كيدال بال جزائر". وعن هدف حركتهم مول: "إننا نهدف للتعرف عدالة قضيتنا ونسعى 
الاستقلال عن مالي ونرغب في رفع الوصاءة الجزائرية والليبية عنها سکن المغرب من تدويلها وعرضها على الأمريكيين تصورة جحلب لنا الاستقلال". أنظر: المرجع السا 
ص143 . 


IISS (International Institute for Strategic Studies), «The Military Balance (2009), The annual assessment of global military 
capabilities an defense economics», New York, Routledge, 2009, p.258. 
, Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.188. 

3 Ibid. 


عبد النور بن عنترء مرجع سابن» ص91 . 


لأن تتضاعف ثلاث مراتِ عام 1. کما کللت بإقامة العديد من المناورات العسكرة المشتركة بينهما كان من اهمها ثلك التي 
أجربت من 28 أفريل إلى 04 جوان 2010 والتى حملت اسم "الأسد الإفريقي” والتى جاءت ردا على اجتاع مجموعة دول 
الال و كاعر الاجتماع الأمني نمنراست ف الشهر نقسه» والذي خض عنه تشكيل قوة موحدة بن دول المنطقة حاربة 
الإرهاب والجرعة المظمة TT‏ ب على تسليح نفسه وتحقيق الوق على حساب الجزائر خاضة فيا 
e‏ و'التى هي أدق وأحدث من الترسانة الجزائرية السوفينية (ثم الروسية) الصتم . 


قراءة الأحداث السايقة نؤك a‏ إدخال منطفة ا ا و 
ا عفد جموعة من الانقاقات اسا و ا م 

إن العلاقات الاستراتيجية التقليدىة بين الرباط وواشنطن كما نا سبق الإضافة إلى الاندفاع "غير المشروط " 
الشرنت نح وکل المبادرات الأوربية فى تلف الجالاتء رکد ت بوجد EE‏ الخصوص . فاذا كانت 
e‏ الاجني عمومًا سواء كان في ا مغرب العربي» العام العربي أوقي إفرشيا ن ارت الا ب 
خلافه ى الجزائر - لا ردد في اللجوء إلى القوى الأحنبية E‏ دعمها وتابیدها لمواقنه خاصة حيال قضية الصحراء الغربية. 
الدليل على هذا اته في الوقت الذي رفضت الجزائر احتضان قاعدة الأفريكم )4۴RIC0M(‏ (اختصار E‏ 
4ه ) التى اتخذ الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قرار إنشاتها نى فيفري 2007 معتبرةً ذلك "إستهدافا للسيادة 
الوطنيةء وتهددًا للأمن الإقليمي "© و ا لغري الاقض ف م خا وع را عن اوا مالاع ةغلل 
ا ۹ زبادةٌ على هذا > فان العلاقات المميزة لظا م المغربي مع إسرائیل “محت له باقامة ی ي الصهيوني في 
الولانات المتحدة ا تضمن له تواصل دعم الحكومة والكونغرس الأمرىكيين لمواقفه خاصة فيما عل مَضية الصحراء 
الغربية. من هناء ضح أن الخلاف جوهري بين المقارسين الجزائرة وا مغرية للأمن فبينما بى وتدافع ا کی ا 
للأمن القومي» نجد أن مقاربة ا مغرب الأقصى فبها تبعية للآخر الاستراتيجي وتحالف معه لحماءة أمنه القومي . 

أكيد أن العوامل السابقة ما دور فى استفحال التناقض الجزائري-المغربي الذي عد بدوره عامل حاسما في تعطيل مسار 
اتکامل 2 بي ضمن "اتاد المغرب العربي" والذي كلف الاقتصادىات المغارية تبعية أكر نحو اقتصادات الشمال (أوربا 
الأساس) وات موققها القاوضي ضصمن الملسارات المنوسطية منعددة الأطراف سہب غاب اسيق » بن سیاسانها جاه 


أ جمال لعلامي» "الماريتز يجنا المغرب ٠!‏ الشروف (بومية جزائرية)ء اعدد 2919ء 2010/04/29 ص03 . 

” أقيمت فى منطقة راس درعة وتارودانت بالجتوب المغربي. ضمت هذه المناورات 850 جندا أمريكيا قدموا إلى ا مغرب من قواعد أمريكية عسكرة فی ورا وارب . كیا 
شهدت مشاركة وحدات عسكرة أمرىكية من الفيلق 23 لقوات الماريتز وأسراب من الجموعة 234 لطائرات النقل الجوي العسكري المتخصص في التزود بالوقود أثناء الطبران. 

وتضمنت هذه المناورات تدرمات وعمليات لفائدة القوات المسلحة المغربية على استعمال الأسلحة عمليات حفظ السلا التحليق بالطائرات على علو متخفض والتزود 
کا امرجم الساب. 


. عبد انور ن عنتر» مرجع سان ص90‎ 
* Aomar Baghzouz, «XXe Anniversaire de UMA (1989-2009): entre immobilisme et impératif de relance», El Watan 
économie (Journal hebdomadaire Algérien),n°187, 23/02 au 01/03/2009, p.13. 


5 جال لملامي» مرجع سابق» ص03 . 
6 ت 
المرجع السابق. 


الاتحاد الاوري': وبضاف إلى السلبيات السامّة الكلفة المادية ال دول المخرب العربي. في هذا الخصوص» كشف 
وزير المالية المغربي سنة 2003 أن اللا اندماج المغاربي بكاف الدول المغاربية سنوًا 4600 مليون دولار أمريكي ويتجلى هذا 
ي ضياع الاستتمارات الخارجيةء إبحصار المبادلات التجاربة وتباطؤ إنشاء مناصب شغل جدددة. "إذا كان من إنشاء 'المغرب' 
لا مقر منه ويحب تقاممه بالتساوي بن الدول الخمسة فان من عدم إنشائة أبهض وتائجه اسنا على مستقبل الدول المغارنية 
ممسّمة"” . طبعَاء شکل تعطل اتکامل المغاربي والذي كان عل مبادرة فردية من قبل المغرب“ - خطرًا على الاقتصاد الجزائري 
الجزائري والمغاربي عمومًاء فان کان على الاحاد للتخقيف من حدة التبعية الجزائرية واوا عبر مضاعفة المبادلات البينية 
بينها وبين دول جوارها المغاربي» فان حالة العطب الق أصابته كانت سببًا (من بين أسباب أخرى) فى استمرار الالكشاف الأمني 
الاقتصادي الجزائري على سوق النغط والغاز العالمية وفى استفحال تبعيتها لااد الأوربي وعجزها ني ا جال الغذائي. 
المطلب اللالث: التهد دات المغامربية ذات البعد اللين والانسانى 

NS E AD N LEN SSN A 
الجزائري والتی لا صعب إثبات وجودها وفق ما بر ناري بوزان وأول وير . إذ تنميّز البيّة السياسية المغاربية عمومًا ضعف‎ 
الأداء السياسي الدعقراطي» 'الدعقراطية نادرة الدىکناتور بة مشكت واستعمال الموة والقمع في الحياة السياسية الداخلية مرض‎ 
متاصل". ونتحت هذه المالة عن ضعف النعدديةء تقص الشقافيةء تراجم فلسقة الخدمة العامة وغياب دولة الح والقانونء ما‎ 
أى إلى حالة من الاستقرار الظاهري أو "اللا إستقرار المقتم" تتجلى أكر تعييراتها ى ليبياء تونس وامغرب" . وني ظل الطالة‎ 
السابقّة» ّى احتمال بروز تهديداتِ داخلية للأمن والاستقرار المغاربي في أي لحظة واردا وتء لان قمع الحقوق والرنات العامة‎ 
والانسداد فى قنوات الاتصال السياسي التفاعلي بين الأنظمة السياسية والجتمعات نقد - أو على الأقل بضعف - اللفة ني‎ 
مؤسسات المكم ويي من احتمالية اللجوء إلى خيار العف تحصيل الحقوق. بطبيعة الالء قان نة لا دمقراطية كهذه مهددة‎ 
باستمرار بفقدان استقرارها وأمنهاء لان توليغة العوامل السابّة تساهم رة فى اتتشار ثقافة العف مشكل بخذي الانقساميّة‎ 
الاحتماعية والانشتاف السياسي ين اجنمم والدولة. وهذا ما بحدث في الدائرة المغاربيةء التي تعاني دو ما ۔ على غرار الدول‎ 
. العربية عمومًا - من هشاشة فى تماسكها السوسيو-سياسي‎ 

وبالإضافة إلى العوامل الساقةء فان حالة ضعف الماسك السوسيو-السياسي ناتجة أ عن صخ اة 
السياسيّة في هذه البلدان وف مبدأ المواطبة و'الانتماء المطلق" للوطنء عا ترك ا لجال مفتوحًا أمام التوظيف السياسي للفيم الدمتيّة 
والجتمعية لأاغراض تغيير الدّولة والجتمع . وهنا تبرز حالات استخدام الدبن الإسلامي (فى الجزائرء ليبياء توس وا مغرب الأقصى)ء 
اللغة والموية (أزمة القبائل فى الجزائر وأزمات الف فى المغرب) كمسوغاتِ للاتقصال ولظهور حركياتِ للعنف السياسي وأشكال 


١ Aomar Baghzouz, art.cit, p.13. 


Ibid. 
? Ibid. 
“كان من تاج حادثة الاعتداء على "فتدق الأطلس' راكش في دسمبر 1995 أن أغلقت المملكة المغريية حدودها مع ا جزائر - كما سلف ذكره  وأعلمت عن ججميد نشاطات‎ 


اتحاد المغرب العربى. 


5 Barry Buzan and Ole Weever, op.cit, p.195. 
° Tbid, p.194. 
7 Mustapha Sehimi, art.cit, p.07. 


جددة من التطرّف الد أو اللغويء واحتمال اتاج أزماتِ على مستوى الموبة والتالي إضعاف أكرٌ الاستقرار والتجانس 
السوسيو-سياسي على هشاشنه. 

هذا ولا مکل نکران ارتباط الثطرّف داخل الدائرة المغارية ضعف الأداء الاقتصادي للدول الذي نتج حالاتِ من 
الفقرء الإقصاء والتهميش لدى الأفراد والشرائح الاحتماعية المهمّشة والفرة تغذي ندورها تلف أشكال العنف السام 
والسياسي» ونؤدي لى دنامی کات متصاعدة من المجرة الداخلية (من المناطق المهمشة إلى المدن) تنج تهدىداتِ محختلفة لمن 
الأفراد الشخصي على مستوى المدن الكبرى والمناطق الحضرة (جرمةء فساد أخلاقي» مخدرات» دعارة وغبرها) . 

وقد قاد الضعف المسجَل على مستوى الأداء والبنى الاقتصادة للدّول المخاربية إلى اأكشاف رهيب لاقتصاداتها . إذ 
تعاني هذه الأخبرة من تبعية إتاجّة شبه مطلقة (النفط فى الجزائرء الزراعة والسياحة في توس الزراعةء السياحة والفوسقاط في 
الغرب) وتبعية نحو الأسواق العالمية تعرزت أكثر سيب الاستقطاب الأققي الممارس من القطب الأوربي'» وسبب مستوبات 
التعاون البيني ال لدول المغرب العربي ف کافة امجالات الاقتصاددة ت لعلاقاتها المنشنجة الذي بدي ا عمليات تسوبة 
قضية الصحراء الغربية ‏ مثلما سبق دكره - دور كيرا فيها” . وتقود هذه المحالة من الانكشاف الاقتصادي إلى ضعف القدرة على 
تعبّة الموارد المالية المتمركرة في ا حارج وإلى مواجهة صعوباتٍ جنة عد التخطيط الإستراتيجي للنسية وذلك بالنظر لتذبذب أسعار 
المواد المتتجة مغاريًا فى الأسوافق العالمية مع عدم الاستقرار الإيجابي للمنتوجات الصناعية المسوردة متها 

کیا تساهم مجموعة من المصادر الخارجيّة فى انتشار اللطرفء الإرهاب والعنف السام داخل الدائرة المغارية للأمن 
الفومي الجزائري. أوّل هذه المصادر هو السياسة الأمربكيْة حيال الشرف الأوسط ونقصد بها استمرار ثناثبة التعامل والانحياز 
اللي الطرف الإسرائيلي فى صراعه مع الفلسطينيين» الإضافة إلى الاحتلال الأمريكي العراق وأفغانستان» إذ ثي هذه الطريتة ن 
التعامل حالة إحباط عند عض شرائح اجتمع نقود إلى التطرّف والإرهاب في الجزائر ا العربي عمومًاء وهو ما ا تظیم 
القاعدة في بلاد ا مغرب الإسلامي لاستقطاب مججندين جد فى صفوفه» وهي حقَيقة 1 عد تفكيك شبکات نيد مغاربة 
وتونسیین لاستخدامهم في العراق ملل اا المصدر الثاني فهو حالات الأزمات السياسيةء التنموية والإنية فى دول الساحل وإفرشيا 
والتی ۲ تنج ت حرکیات من الانتقال السرّي وغير الشرعي الأشخاص في ن ظل ارتباطها بعصابات الجرمة ال والمافيا التي تتاجر في 
ادات وة ا 


في هذا الصددء ا الجزائر ما تعانيه دول المخرب العربي من انتشار للجرعة ا على مستوات N‏ 
المتاجرة الأسلحة الخفيفةء اللهربب اة أشكاله (خاصة على الحدود الجزائرىة-المغرية وا جزائرىة-الونسية) بجكم ما وجد من 
تداخل وارتباط بن الشبكات الإجرامية ية والجهوة (ين دول الغرب المربي وإفرشيا) والمالميةة مم كل ما تة هذه الجراتم 
من تأثبراتٍ سلبيّة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي الجزائري. وهنا تبرز نجارة المخدرات كأخطر تهديدٍ لين بواجه الأمن 
الجزائري ضمن الدائرة المغاربيةء إذ تعتبر الجزائر نقطة عبور لجار المخدرات (القب المندي) الانية الأساس من المغرب الأقصى 


1 Aomar Baghzouz, art.cit, p.13 
” Tbid. 


الذي عتبر واحدًا من كر منتجي القنب المندي في العال'» هذا فضلا عن حول موانئ» مطارات وحدود عض الدول المغاربية إلى 
متف ذه المواد السامّة الادمة من آسيا وأمرىكا اللاينية نحو أورا”. 


إن الي الان رکد ا آنا القومي الجزائري ليس فى منأى عن الهددات اللينة التي توجد ضمن الداثرة 
المغاربية واک هذا التحليل إا علمنا أنه ثبت أن "لا امن معظم أنظمة الشرق الأوسط لما فيها أنظمة مغرب العربي) بؤثر 
ع ا الإتليمي متها" . رما استطاعت الأنظمة المغاربية عكس الإريّة مثا ضمان استقرارها داخلًا 
وإخماد الاضطراات الداخلبة عبر مجموعة من الإجراءات ا لک عوامل ا الوضع اا تبقی موحودةً 
وانقجاره غر مستبعد» لذا ب ى اق الجزائري من مقارة ية إسانية O RSE‏ ف حال اختلال استقرار دولة 


مجاورة. 


المبحث الاك: نة اللاامن واللاإستق مإ م افر ية وإفر| راتا على ا من القومى ا ماري 


1 Aymeric Chauprade, op.cit, p.725. 
, Philippe Marchesin, op.cit, p.53. 
3 Barry Buzan and Ole Waeever, op.cit, p.194. 


كانت الصحراء الكرى منذ القدم رابة a‏ ت لإفرقيا جوب الصحراء على حضارات البخر الاين الموسط والعام. 
إن متحت الصخراء للجزائر كاسنا اتفاة ا فإتها فرضت عليها ضا دات أمنيّة جسيمة. فناهيك عن 
التهديد البيي الناجم عن التصحر وزحف الرمال نحو الشمال الجزائري وما جر عنه من تهدٍ مائيء فإِن موقع الصحراء الراط 
ين الشمال والمتوب الإفرشي زاد من حدة تأر المزائر ما يجري ف كل الصحراء الكبرى وجعلها طرفا معتيا جا دور في القارة 
وبالأخص غربهاء لان الصحراء الجزائرة مباشرة بمنطقة الساحل (حدود مع موربتانياء مالي والنيجر) المرتبطة بدورها 
بإفرقيا جنوب الصحراء حيث ؤر الاضطراب لا خمد تفريًا . وقد قاد هذا من مقارية جيوسياسية كما رأنا إلى جل الأمن 
الجزائري حسناسًا لای تھدیر مي تصدر عن دول الساحل الإفرفي اا الدول المتاخمة ضما . وما زد من هذه الحساسية هو 
الإتكشاف الاي الجزائريٰ جنوًا بب الطبيعة الوعرة للإقليم الصحراوي وحدوده المنَدَة صعبة المراقبة وسهلة الاختراق 
بالإضافة إلى توفر العدىد من مسببات n‏ الناجمة عما تشهده إفرقيا من إرهاب» نزاعات حدودىة» صراعات إنية E‏ 
حرو آلب دات تة ان ال اسان شان ا انيار ساط من اكرات وا شالات فشن بض الول 
المطلب الك ول: خط قصال الام والمشڪلات الأمنبة عبر -ا لحد ودةالمترتبة عن شاط رواد الطوامرف 

لا بغي أن بكون الإرهاب ومكافحته الشجرة التي اط الغاءة في الدائرة الإفريقية للأمن الجزائري فلا مكن أي شكل 

من الأشكال اختزال تهديدات هذه الذائرة في الإرهاب وإغقال أزمة الطوارق التي هي أقدم واشبی نالفو ضبن امدرکات 
التهدد الجزائرية. 
تعتبر أزمة الطوارق من أقدم وأعقّد التحدات الت تواجه الأمن القومي ال جزائري وال عبر حضورها ضمن الشواغل 
الأمنية الجزائرية قدمًا مقارنة مشکلات وتهدىدات دوائر آخری (کهد:دات الدائرة المتوسطية مثا . وتر أزمة الطوارق موروة 
استعمارًا E‏ برجع تاریخه إلى ا کو ع ليبا 1951› انيجر1960ء مالى1960› بوركينافاس و1960 وال ىزار 1962› 
عندما وجدت القبائل الطوارقية المتمركزة فى الصحراء الكارى نقسها مشتنة بين هذه الدول (أنظر الملحق رقم 06) ذات السيادة 
والتی اتفقت على احترام ا "عدم المساس بالحدود امورولة عن الاستعمار" المنصوص عليه في ا الوحدة الإفرمية 
سنة 21963 . ومعلوم أن التقسيمات الجغرافية للصحراء الت مت الاتناق ہن فرنسا - اتی کان ن أكار جزء من الصحراء انما لما 
وإسبانيا (الصحراء الغرية) وإطاليا (صحراء ا وم تراع الحدود الأنثروبولوجية (العرقية والدىنية) للمجتمعات 
الإفرقية والقبائل الصحراوبة (الطوارف فيما بخص حالة الجزائر) . 


ف ظل هذا الواقع» انقسم الطوارق إلى ف موقف راقض لواقعهم ا وطالب کین دولة طوارقية ي الصحراء 
الکاری؛ وموقف مود او ا شردطة ات الحربة ف التتقل والحكم والإدارة الاه ی ون کان 
أغلب الطوارق في الأصل لا عترفون بمكرة الحدود ولا تحدىد جال جغرافي تتغلاتھہم التي تنسابر مع التقلبات المناخية. ومنذ ذلك 
الوقت وإلى غابة اليوم وعلاقات الطوارق مع الانظمة المنعاقبة على الدول التي بوجدون فيها سودها النوتر سيما دولا مالي والنيجر 


1 Vanessa Kent and Mark Malan, «The African standby force: progress and prospects», African Security Review, Vol.12, 
°03, 2003, p.71 
Georges Mutin, géopolitique du monde arabe, 02° éd, Paris, Ellipses, 2005, p.90. 

° Tbid, pp.87-88. 


الان مارسنا تهميشًا وقمعًا ضدَ سكان الشمال بدءا فى عشربة الشمانيتيات' أجبرهم على المجرة إلى الجزائر وليبيا وعلى حمل 
السلاح المطالبة مجقوقهم . 


جه امرض الأحبرن طبرت جير من خركات الأرواد مسي تما رة ردت على سامطة الكومات الرکة 
مالي والنيجر” وقادت خلاقاتها معها وتحركاتها ضدها إلى تنامي موجات اللاجسّين والمهاجرين السرين نحو الجزائر. وفضلاً عن 
التبعات الانسانية والمشكلات الأمنية (تهريب» ججارة مخدرات» إعتداءات على مواطنين جزائرين وغيرها) الى أفرزها وجود 
هؤلاء اللاجين والمهاجرين فى صحراء الجزائر ومدنها الجنوبية واستخدامهم لما كمناطق انكفاء استراتيجي وانسحاب فى حال 


أ فى التيجرء وف فترة الحكم الدىكتاتور ي ل ساني كوتشي (116† ا0 iصSey)"‏ (1987-1974)ء جعل الساطة حكرا على عرقية واحدة هي عنصر "ا لجرما (4٣إءز0)"‏ 
(%15 من السكان) على حساب الأغلبية السكانية التي ينمي إليها الطوارق المتمثلة في عنصر ال"هاوسا (aءا0ة11)"‏ (%51 من السكان) . وما صعد الوتر بين حكومة 
كوتشي والطوارق عاولة أحد السكرين الطوارف الاتقلاب على الرئيس ما دنع هذا الأخبر إلى تسميم آبار الطوارق ويمارسة الإبادة ضدهم وإخضاع المنطفة حيث بقطنون إلى حالة 
الطوارئ. آنا ني ماي فان الجقاف الذي ضرب مناطق عيش الطوارق بالإضافة إلى التهميش والإقصاء والقمع الذي عانوه تيجة خضوعهم لإدارة عسكربة حال دون نجاح ال هود 
التنموبة في منطقتهم بالرغم من الدعم والمساعدات المقدمة. 

هذه الحركات هي: 

1. ف مالى: 

1) المركة الشعبية لتحربر الأزواد: تأسست سنة 1990 فى مالي . توصف بأنها الحركة الأكثر اعندالا من بين الجموعات الطوارقيةء وقد أدى توقيعها على اتقاقية نراست 
بالجزائر سنة 1991 إلى انشمًاقات عدددة داخلها؛ 

2) الحبهة الإسلامية العربية لتحربر الأزواد: تأسست فى 27 جوان 1988 في مورنانيا؛ 

3 الجبهة الشعبية لتحربر الأزواد: أشنت سنة 1991 وهي منشقة عن المبهة السابقة (الجبهة الإساهية العرية لتحربر الأزواد) . تراجعت عن اتفاق متراست بعد فة 
قصيرة من مصادقتها عليه معتبرة أن الإرادة امعلنة من طرف التظام المالي م تطبق في الواقع سواء ما تعلق بإدماج المعائلين أو إقامة نة للتحقيق في الجازر التي مست الطوارق؛ 
الجيش الثوري لتحرر الأزواد: أنشئ سنة 1991 رفض اتفاق تنراست ودخل في مواجهات مم الحركات الساقة خاصة المركة الشعبية تحر الأزواد؛ 

الحركات وال جبهات الموحدة للأزواد: تضم الحركة الشعبية لتحربر الأزواد» الجبهة الإسلامية العربية لتحربر الأزواد» الجيش الثوري لتحرير الأزواد والتق جمعت بناسبة 
مفاوضات باماكو سنة 1992ء كن الصراع على الد اها اضغت من موققها التقاوضي مع حكومة مالي . 

'حركة 23 ماي" أو 'التحالف الدمقراطي من أجل التغيير": تأسست سنة 2006 وقامت عملية هجومية ضد تكاتبن عسكرنين للقوات المالية فى كيدال ف23 ماي 
6. وقعت اتقاقية سلام مع الجزائر ني السنة تفسها ومازالت َقاوض مع حكومة مالي نصورة متقطعة. 

المؤتر الوطني لتحرر الأزواد: أنشئ ندعم من طرف الغرب بعد الاتغراج في قضية الطوارق الذي أفضت إليه اتفاقية الجزائر العاصمة سنة 2006 كما أشرنا عند حدشا 


کج 


ى 


ادع 


ل 


عن تهديدات الدائرة المغاربية للأمن القومي ال جزائري الناشنّة عن الخلاف مع ا مغرب . 
هذا الإضافة إلى عدة حركات مضادة من ينها: 
الجبهة الموحدة لتحرير الأزواد: تأسست سنة 1994 تكونت من حتاف مجموعات الدقاع الذاتي وهي مناوئة للسكان الرحل من الطوارق والعرب؛ 
2) الحركة الشعبية "غونداي كوس": تأسست فى 14 ماي 1994 وهي حركة مضادة للطوارق عحظى بدعم الجيش المالي وعدد من المنظمات السياسية والالية هناك. 
1. في التيجر: 
1) جبهة تحربر الأزواد والإبر: تأسّست فى 01 أكنوبر 1991 . انسمت عد هدنة 1993 إلى ثلاث فصائل أخرى؛ 
2) الجيش الثوري لتحربر مال النيجر: تأسس في جوان 1993؛ 


3 جبھة تحربر تاموست: تأسست فى جولية 1993؛ 


س 


4 الجبهة الشعبية لتحربر مال التيجر: تأسست فى جاتقي 1994 وهي حركة معندلة ومتفتحة. 

وبالرغم من الاختلاف بين هذه الحركات فإن جبهة تحربر الأزواد والإرء الجيش الثوري تحربر مال النيجر وجبهة خرب تاموست تجمعت فى اكور 3 حت اسم 
'تنسيقية المقاومة المسلحة" التي أعدت أرضية مشتركة من المطالب لتسهيل الحوار مم حكومة النيجر. لك هذه التتسيقية سرعان ما انقسمت إلى: الجيش الشعي لتحریر سمال 
النيحر» حركة رر سمال النيجرء القوة المسلحة الثوربةء الجبهة الدممراطية للتجدىد» الجبهة المسلحة الثوربة الصحراء وجبهة النوو. 

إن الانقسام والنکنل بین حرکات الأزواد خاضع لاعتبارات قبلية بالإضافة إلى دور القوى الإقليمية فى المتطمة التي تدعم القوى الموالية لما وفق ما يندم مصالحها . للمزيد من 
اتقصيل عن حركات الأزواد أنظر: نبيل بوبة» مرجع سابق» ص ص35-33 . 


ملاحقات من طرف القوات التظاميةء فان العمليات المسلحة التى قاموا بها ضد لدانهم الأصلية (وباتحديد ضد تكن 
عسكرتين للجيش ال مالي فی کیدال)' انطادقا من الأراضي اجزائرية وبالتعاون مع آفراد قبائلهم الذين م بغادروا مواطتهم في مطلع 
تسعينيات القرن المنقضي ا حى سنة 2006ء قادت إلى توتر إقليمي بن البلد المستقبل (الجزائر) والبلدان الأصلية للاجين (مالي 
والتيجر)”كادت أن نودي إلى اتقات الوضع الأمني هناك وإلى فح جبهة جنوبية للقتال بالدسبة للجزائر كانت فى غنى عنها بجكم 
تكريسها لجهدها الأمني والمسكري ني مال البلاد الذي كان بعاني من وضع أمني مترو طوال آخر عشربة من الألفية المنقضية. 
E,‏ والمخرافية لمنطقة الساحل الصعوبات في مارسة السيادة على هذه الأقاليم اا 
الدول ا مىس | لا تاك الأسكابات المالة ولا اللرخيستة لإدارة الأقاليم الصحراوبة زی ان کا وغ د ر ا لا 
و و دولية (الطوارق) لأخذ مراقبة الإقليم على عاتقها وأن تتّمرّد صد السلطات المركزة. E‏ 
تهديد الدائرة الإفرىقية للأمن القومي الجزائري» وإن كانت الجزائر قد عمدت إلى سياسة وقائية وفير البدبل الاقتصادي 
والاجتماعي لاطوارق الموجودين على أراضيها عبر جمعهم في قرئ ومدن في جنوبها وترقية ظروف معيشتهم وحاولة إدماجهم ي 
الحياة السياسيةء فإِنْ هذه السياسة الجزائرية ( کل لدرء تهدد الأزواد ونشاطهم اسل لان مالي والتيجر م تقدما أي ديل 
لنعوض التغيّرات الى طرأت على النمط المعيشي للطوارق يحخدم استقرار المنطقة» بل أعطت سياستاهما تجاه ضواحيهم الشمالية 
وضعف العدالة التوزعيّة اقتصادا وسياسيًا فيهما الحجَة لاطوارق للثورة ضد حكومتيهما سيما وأنهم م يجدوا بدلا عتها أمام 
استمرار تدهور أحوالمم الاقتصادىة وتجاهل مطالبهم من طرف حكومتق باماكو ونبامي . 
اذا ف ظل س السابق» وف عدم إیجاد مشكلة الطوارقء فإتھا تبقی مل تھدہدا کامنًا للأمن القومي 

الجزائري بالرغم من أن الطوارف الجزائريين لا توجد لدهم أي مشكلة مع الجزائر ولم برفضوا اسا اتماءهم ها . وقول تهدندا للامن 
الجزائري لأسباب أربعة جوهرة: اولما هو الخوف من روز قوى متطرفة في ی أوساط الطوارق الجزائربين تتبنى مطالًا انفصالية على 
غرار الطوارف الماليين والنيجرين» فتتيجة للرَابط القبلي بين الطوارف في البلدان الثلاة» وسبب توظيف قضية الطوارق في صراع 
التفوذ فى منطقة الصحراء الكرى (بين الجزائر وفرنساء بين الجزائر والمغرب» وبين الجزائر وليبيا الطاحة إلى إنشاء الولاات المتحدة 
الإفرية بزعامتها)» وع عمل عدد من الجمعيات الفرنسية على دفع عض الجماعات الطوارقية لبتي مطالب منطرفة» فى 
احتمال إحياء مشروع "الدّولة الصحراوية الكبرى" وتبتي فكرة الاستقلال من طرف الج تمع الطوارقي الجزائري قائمًا. وى حال م 
تخي هذا المشروع فهذا عني تفجیر نزاعاتي حدودية ضخمة فى منطقة الصحراء ُ ستهدد التأكيد الأمن الجزائري خاصة 

ان الصحراء الجزائرية ستكون مستهدفة بالنظر لغناها بالبترول» الغازء الذهب وموارد طبيعية TEE‏ 
الأجني ف المنطقة حت ي غطاء ء (عسکري 1 و ديلوماسي) دذربعة التدخل الإساني لإغائة الطوارق ومنحهم TEN‏ 
لمواجهتهم في حال ما إِذا مرا اعات إرهابية» وهو ما ف حرا ف العقيدة الأمنية للحزائر نظرًا لاسنغلاله كمسوع من 
طرف القوی الکری لأثبر على سياسات وتوجّهات حكومات المنطقة ووضع أده على لرواتها؛ ثالثهاء هو خطر تحاف 
حرکات الازواد E‏ م ا لجماعات الإرهاية في الصحراء وعصاات الجرمة لمعظمةت وهذا الاحتمال وارد السبة للمتمردين 


'Adlène Meddi, «L’Algérie face ã la question touareg», sur: http://www.geostrategie.com/992/1%E2%80%99 algerie-face-a- 
la-question-touareg, 28 août 2008. 


ن التور بن عنتر» مرجع سابق» ص55 . 
عبد الواحد اک 'الحضور المغاربي-الأوربي فى إفرقيا الغربية"» ي ف: أحد المبارك واخرون» العرب والدائرة الإفريقية» بروت» مركز دراسات الوحدة العربية 2005 ص135 . 


ا ف مالي والتيجر الذبن بعترون الموقف الجزائري مساندًا لحکومتي باماکو ونيامي' ويعد أن تحولت منطقة الصحراء الكارى 
- سیب را - إلى ملاذ للجماعات الإرهاية. وبرتبط هذا الخطر الذي سبقّه بعد أن استغاثت مالي في السانق 
بالولانات المحدة الامرن بكية لمساعدتها فى حربها صد الطوارق "الإرهايين". العملية المورانية-الفرنسية على الأراضي 
المالية على موقع للقاعدة فى الساحل فى جوبلية 2010 أن احتمال اللجوء إلى ساوك تمكن في منطقة الصحراء والساحل؛ 
راعها اا هو حڌي انقتاح منطقة الصحراء على بؤر الور والأزمات فى إفريا جنوب الصحراءء قانمًال التهدىدات الجحديدة 
[تجارة المخذرات» تجارة الأسلحة الحفيفة الفقرء السيداء التينوس) إلى الجزاقر عبر صحراء الطوارق أصيح آم هنا ني ظل 
الالكشاف الأمنى الرهيب الذي تعانيه بجكم جغرافيتها الوعرة وما تشهده من صراعات تصّعب من مهمّة مراقبة الهدىدات 
الصاعدة من الجنوب”. 


المطلب الثانى: تحاف الامر هاب مم اح مة المظمةكصيخة جد دة لتهد ىد امن ا محر ائ ى س الساحل والصحر اء 


إن كانت ازاز قد بجحت إلى خد الأن فى سيير أزمة الطوارق وم تسمح باشتداد الخلاف ينهم وبين مالي والنیجر عبر 
المبادرات الشائية ومتعددة الأطراف وحالات الوساطة التي أشرفت عليها وقادتهاء وباتالي كبحت تهديد هذه الأزمة لأمتها 
القومي» اا الیو زا00 ا تعاني وک E OE‏ للتنظيمات الإرهايّة الحلية (الحماعة 
السلفية للدعوة والقتال) والمخارية (الجماعة الليبية المقاتلةء الجماعة النونسية المقانلة والجماعة المخربية المقاتلة) إلى الصحراء 
والساحل» عبر م جال اط رن سجر راا ا لمر واه فا كنت هن الات دة ن د 
المناطق في الساين خلفية لدعم عىلياتھا اوجیستيا وللدريب العسكري واستقطاب متطوعين جد ف صفوفهاء» فأاصبحت هذه 
اتنظيمات تشکل E E‏ عبر قوميّة ودون دولية ذات ارتباطاتِ فكرية» ماذة وعضوة مع الإرهاب العا مي 
ۇر ر بشکل ا ق ب الدتامیکیات الم اة 


و حضور التهديد الصادر عن ا الممارس من طرف هذه التنظيمات الإرهاية ضمن الشواغل اة 
الجزائرة بعد لاکد من تورّطها فى عمليات إجرامية 0 بهدف توبل عملياتهاء وعد التحالفات التي آنشاتها مع عصابات الجرعة 
المنظمة وتهرب المخدرات» السلاح O‏ وزير الحارجية ازاتوي مراد مدلسي لدی افتتاحه لأعمال 

"مقر التنسيق بين دول الساحل" في مارس 2010 الماصمة» عندما صرح ان "الإرهاب الذي شهد تطورات خطرة 
وڪحالقاته مع الجرمة المنظمة اتا طرحان تهدىدات حميقية"» وشدد مدلسي على الروابط بين الإرهاب والجرمة ا الت عدد 
متها تهب راف ا ا الجماعات الإرهاية وعلاقاتها الاخطبوطية بع شبكات الإجرام والتهرب 
في الصحراء والساحل تخوفات الجزائر من أن ا هذا الوضع من طرف الولانات اة i‏ وفرنسا كمسو لاتهاك 
اا و م ا و الولانات الحا تن هد ا خراك 1 ما عرف د"مبادرة عموم الساحل' 
52) الموجَهة إلى آرم دول هي موريتانياء مالي» النيجر والتشاد» والتي تهدف إلى إنشاء تعاون عملياتي معها لتعزيز قدراتها 


۰ بیل دويبة» 7 سان» ص56‎ 1 
; Aymeric Chauprade, op.cit, p.775. 
PSI: Pan Sahel Initiative. 


الأمنية في الحرب على الإرهاب» والتي تعّزت سنة 2005 جما عرف د'الشراكة لمكافحة الإرهاب عبر الصحراء"' *)75€C7۶(‏ 
وهي لان یحث حاهدة ومند سنة 2007 عن إقامة قأاعدة کک ي المنطفة. ت الولابات ا 


وتصاعد اا الإرهايّة ف اة قد ندفعانها إلى 1 قواعر e‏ ها ف ارتا عمومًا وی الال خصوصًاء وتبقی 
مال خد الول لاکز ااا لاحتضان واحدة من هذه القواعد . 

إن "انتشار" الإرهاب من الجزائر بحو الصحراء وما وراءها* الذي شرفت عليه الجماعة السلفية للدعوة والفتال نعود 
تاريخه إلى سنة 2003 بعد ا و ت دأو مصعب" قيادة التنظيم والذي تهج نهجًا جدددًا قوم على 
مد محركات النظيم إلى الصحراء وتوسيع جال نشاطه ليشمل الول الجاورة. وكانت عملية اختطاف 32 سائحًا وريا (ينهم 
4 الايا و04 سويسرين) بين جانت وابليزي في افر بل من سنة 2003 التى قادها عمار الصانقي المكئى "عبد الرزاق المظلي 
[البارا)" وحصوله على فدية ضخمة (04 ملاين و250 ألف أورو) من الحكومة الألمانية مقابل إطلاق سراحهمې» کر دلیل على 
هذه النقلة في عمل اللماعة الناة للدغرة والقال :٠ا‏ عن e‏ هذا التحول فهي: ر فرار الجماعة من تضييق الخناف 
الممارس ضدها فى الشمال الجزائري ومن الملاحقات الأمريكية والدولية ف الشرف الأوسشياة ايا ا حسار نشاطها فى الجزائر عل 
الانشقاقات التي حدثت داخلها سبب مشروع المصالحة الوطنية؛ االات الأهمية الت تكنسيها الصحراء النسبة للجماعات 
اسا > فمن جهةء تسهل التضارس الوعرة لأقصى الجنوب الجزائري قوقع شش هذه التنظيمات» ومن جهة ثانية» سنل اختراف 
الحدود البربة الجنوبية للجزائر مع مالي والنيجر بسبب طوطما الكبير وعدم خضوعها لارقاءة الكلية من طرف الحكومة الجزائرة . آنا 
استراتيجيًا واقتصاداء فان غنى الصحراء الموارد الاقتصادىة الأولية (النفط والغاز)» بالإضافة إلى ما تشهده من نشاط سياحي 
غربيْ» ساعد الجماعات الإرهابية على تحقيق الصدى لأعما ما عبر ضرب الحكومة داخليًا وإحراجها خارجيًا؛ رانا وأخرّاء 
خضوع نشاط الجماعة السلفية منذ سنة 2007 إلى إشراف "تنظيم القاعدة" بعد أن صارت "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي" وأصبحت تضبَ» بالإضافة إلى الجماعة السلفية للعوة والفتالء الجماعة الليبية المقائلة» الجماعة الونسية المغاتلة 
والحماعة المغربية المقاتلة. ول يحد هذا المنظيم الجديد من ملجا وجه إليه سوى منطقة الساحل والصحراء عد الاغتيالات» 
الاعتقالات والملاحقات التي طالت قياداته وعناصره ف البلدان المغارية . 

ويد الضربة الموجعة التي تلتتها ا إجماعة السلفية للأعوة والتتال باعتقال عبد الرزاق المظلي وجماعة من عناصر تنظيمه 
من طرف ان رارق عن ية الور ي جد تاك على الد الية ا فة ق سيه هة اشير ن الاتمالاف 
قادتها الجزاتر ويجموعة من الدول (ألانياء ليبياء أمريكا ودول أوريية) إلى الجزائر حالما هو موجود في سجن سركاجي بالجزائر 
الماصمة)» سعت الجحماعة السلقية - ثم تنظيم القاعدة ي المغرب العربي - جاهدة لإثبات وجودها ني الصحراء والساحل وسمال 
"Lauren Ploch, «Africa Command: U.S. Strategic Interests and the Role of the U.S. Military in Africa», Congressional‏ 


Research Service Report for Congress, July 28, 2009, p.21. 
TSCTP: Trans Sahara Counter-Terrorism Partnership. 


الخبر الأسيوعيء "الساحل الإقرمّى . .فرنسا فى محميتها الإفريقية"» ابر الأسبوعى (أسبوعية جزائردة)» العدد 596 من 2010/07/28 إلى 2010/08/03» ص04. 

^ Jakkie Cilliers, «L?’Afrique et le terrorisme», Afrique contemporaine, n°210, 2004/02, p.94. 
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إفريا ولنظهر ا غير منَضررة باعتقال ال ا قياديها في المنطفة الصحراوبة. وقد واصل تار لمختار الاب د عور" 
المشاط الإرهابي ك التتظيم ف و الجزائرىة وض إلى موربتانيا غا ودول الساحل جنوًاء وأقام علاقاتِ مع هري 
السلا المخدرات والسجائر. ن اه عملية قام بها هي المجوم على تكئة 'المغيطي" مورمتانيا سنة 2005'. لى بلعور أا 
دخل في مقاوضات مع الساطة الجزائرىة في نهاءة 7 اهت سّسلیمه لنفسه طا مطلم شهر ريل 2008. 

تواصلت عمليات الاخلطاف الي اتهجها تنظيم القاعدة قي لاد المغرب الإسلامي في منطقة الساحل والصحراء 
الکریء» فقي 22 جانقي 2009 اختطف التتظيم أريعة اا (سوسري وألانبة و برطانیین) على الحدود بین مالي والتیجرء کما 
قل التنظيم ذاته فى السنة نقسها رعية E‏ بعد خطفة على الحذود بن النيجر ومالي. كما ا 
خسة آورونیین ف ثلاث عملياتِ اون بمورىتانيا i‏ فيها ثلائة مواطنين إسبان؛ الثانية مالي فيها رعية 
فرنسي بدعی یر کامات (Pierre Camatte)‏ فرح عنه ي 23 فيفري 2010)؛ والنالة ي 26 ا على إنرها 
مواطن فرنسي خر مدعى ميشيل جيرمانو (0۵10 )11٥1٥1 6٠۲141‏ أعدم عد العملية العسكربة الفرنسية-المورمانية الفاشلة 
ضد معاقل التنظيم في صحراء كيدال مال مالي ني جوبلية 2010. وم متصر استهداف الأجانب فى الساحل والصحراء على 
الخطف فقد أعان تنظيم القاعدة مسؤوليته عن قتل موظف إغاثة ة أمريكي رميّا بالرصاص في العاصمة المورنانية ف جوان 
8ء وان هو المسؤول عن المجوم الاتحاري على السقارة الفرنسية بالعاصمة نوأكشوط فى السنة نقسها . 


عات اطاف لاف هذه فى الصحراء الجزائرىة وقي دول الساحلء بجکم الارتباط العضوي بن خلاا الإرهاب في 
کل المتطنةء E‏ فالجزائر مطالبة إِمّا ل و ا وا لحان سواء کانوا سواخًا» مسنتمرین 
1 ا لإبات ن الاستقرار و قر اسب وا لیس هناك من عاق ن ا السياحة فيهاء› وإما ن ترصخ 
لاضغط الدولى وتقبل بالتدخل الأجني سواء من الدول الأوربية الي أوخات خياة ومن رعابا الاتحاد الأوربي ني ا حارج ن خانة 
المخاطر التي تستوجب تدخلها ولو باستخدام الوة العسكرىةء أو من الولابات المتحدة الامريكية التي تعتبر أن الإرهاب في 
الصحراء مشکل ' او فلن کر وان الاي واللا إستقرار فى منطقة الساحل وإفريا لا ؤثر على القارة الإفرية فقط بل 
على المصال الأمرىكية ية والجمع الدولی کل . هذا وتصعب ن الفدىة من طرف الحكومات الأجنبية مقابل إطلا سراح 
مواطنيها من مهمَة القضاء على الإرهاب فى الصحراء بجکم آنا جل من السعي الجزائري الحموم لتجفيف مناع نوين وقويل 
التنظيمات الإرهابية لبا وإقليميًا بلا طائل . 


وقد أخذت تهدمدات الدائرة الإفريقية للأمن القومي الجزائري التى مصدرها الإرهاب فى الصحراء والساحل منحى 
أخطر بعدما أقامت الظيمات الإرهابية علاقات تعاون وتبادل مع غا ات اة ا اة والافا واا صا رت ل رای غر 
مارسة أي شاط إجرامي (الاتجار بالمخدرات» البشر والسلاح) من أجل الو وقويل نشاطاتها بسبب شح مصادر امول 
والمؤونة التق كانت تعتمد عليها فى التسعينيات. فقي هذا الصدد» كشفت التحرات الجزائربة حول الاعتداء الإرهابي في نهاة 
جوان 2010 تین زاواتين بتمتراست» والذي أسفر عن اغتيال 12 عنصرًا من حرس الحدود الجزائري» عن تورَّط تنظيم القاعدة 


' المرجع السابن. 


عبد الور بن عنتر» مرجع سابن» ص132 . 
Lauren Ploch, art.cit, p.03.‏ 


وان هذا الاعتداء كان بغرض تسهيل عملية تهربب 7 قناطر من اليف معام إلى داخل التراب الجزائري' . وتضاف هذه 
العملية إلى اعتداءات أخرى ضدٌ فرق الجمارك الجزائرىة سب ا ا ا جر بالمنيعة على ادي الجماعة السلفية في 
6 بالإضافة إلى a‏ حرس ا فی ولانة مشار المعروفة كممر لزب : 


ما شر الوجّس من علاقة الإرهاب الجرعة المنظمة في الصحراء الکبری أنه يدث قط أن ا مهرب عن موقع جماعة 
إرهابيةء وق الوقت ذاته» م تعترض الجماعات الإرهاية اة سبیل ات التهربب» وف ذلك دليل على العلافة بين 
فجماعات الجرمة المنظمة مَوّل ونون الجماعات الإرهاية ا ا الحراسة ونومن طراتن ومسالك النهرب ما . ونو 
عض حرّبات أجهزة الأمن الجزائرة المناعة لدشاط إمارة الصحراء أن أغلب تول وون التنظيمات الإرهاية فى الصحراء الكبرى 
مصدره لما عمليات اهرب بکافة اشکاله أكنهريب المواد الغذائيةء الوقود» السجائر والمهاجرين السرين)ء وما الإتاوات التق 
بدفعها المهربون طحذه التنظيمات بغرض تأمين تنقلاهم . كما توكد التحربات السامقة أن أسط دليل على عمق العلاقة بن عصابات 
التهريب وإمارة القاعدة في الصحراء هو فشل إجراءات الحصار التي اتهجتها قرات الأمن الجزائرة ضدَها فى شل نشاطها . فبالرغم 
من إجراءات حظر نمل الوقود إلى أغلب ولاات ال جنوب دون رخصة أمنية منذ 2006 والذي فرضته السلطات الجزائرىة لمع 
وصوله للإرها يين» فان الأخبرن لم عاتوا من أزمة وقود سبب إمداد المهرين م بهذه المادة الحيوبة للتحرك والنقل. والشيء سه 
مال عن المياه إذ ثبت - شهادة E‏ ويعدها إمارة الصحراء - أن المهرّين لوا مياه الشرب للإرهاسين بعد 
الرقاة الصارمة التي فرضتها السلطات العسكربة الجزائرة على منامع الماء والآبار قي الصحراء“. 

هذاء وتشکل الجرعة اة والأخص الا بالاتجار بالمخدرات» تهدمدا جددًا لمن الجزاري فى عصر العولة 
مس ناته السلبية جميع الوحدات الرجعية للأمن ال جزائري (الدولة جنع والأفراد) والذي ت ا استراتیجیاتِ أمنية 
شاملة أي قائمة على إجراءات عسكرة وأخرى غير عسكرة (قضائية اقتصادة-اجتماعية) التصدَي له. وقد سامت 
عوامل القرب الجغراقي من مناطق إتاج وعبور المخدرات في إفرميا جنوب الصحراء (خليج غينيا بالدرجة الأولى» بالإضافة إلى 
السنغال» ساحل العا غاتاء التوغوء البتين» نيجيربا والكامرون)؛ ضعف الأنظمة ال محنائية في إفريقيا جنوب الصحراء وفسادها؛ 
ية الحروب والتزاعات فيها وانكشاف ال جزائر من الجنوب سيب ضعف النغطية الأمنية لحدودها الجنوبيةء فى تفاقم النأثبر السلي 
المخدّرات على أمن اجنم والافراد الجزائرين. وتشر أرقام کنیات لقنب اهدي الکرکاین الميروين والكراك المضبوطة فى 
الجزائرکل سنة والمقدرة الأطنانء بالإضافة إلى مات الآلاف من الأقراص المهاوسة والمؤثرة على العقل؟» إلى خطورة النهددد ل 

من المخدرات وشبكات تهربها والاتجار بها على الأمن الجزائري ا أن عض المختصين ركذن أ ن الكميات الق حجز 

وق مزر افر بكر من الكميات التق عبرتها نحو بلدان أخرى أو استقرت فيها من أجل الاستهلاك الحلي” 1 


الخبر (بومية جزائرة)ء العدد 6109ء 2010/09/06» ص02 . 
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إن مراقبة مناطن إتاج ا مخدرات في إفرقيا جنوب الصحراء من طرف العصابات شجع الاتقصال عن الساطات المركزة 
والتالی بکون عامل من عوامل تک الو و ی وا الجزائرىة في الجسبان. وف الجزائرى فان الرواج 
المتزامد للمخدّرات» بالإضافة إلى العواقب الوخيمة الى بحدثها على الأفراد (خصوصًا الشباب)» بخذي ال جرمة الحضربة وداخل 
الأحياء وبالتالي تصبح تهدىده للأمن الجزائري من الداخل. وعليهء فن الاتجار بالمخدرات وترويجها فى الجزائرء والذي هو من فعل 
شبكات الجرمة المظمة والإرهاب» جب أن رفع إلى مص التهدد الموضوعي الوجودي مجكم أله بلح ضرا فادحًا بالسلامة 
الصحيةء المعنوة والعقلية للمجتمع الجزائري من جهةء وتماسك الذولة الجزائرية في حد ذاتها من جهة أخرى» ف"المخدرات إذا 
هاجمت الفرد البشري ا الشركة ك EAN‏ 

هذاء وزادة على الاتجار بالمخدرات» أصبحت منطقة الصحراء وجنوبها فضاءً خصبًا الاتجار البشر من نساء 
ا لاستخلامم ف الاسترقاف الجنسي والعمل الرخيص مثلما ندل عليه استغلال الأطقال في الحروب والتهرب في مالي النيجرء 
تشاد وبوركينافاسو. وتشير الكثر من الدراسات أن تهرب البشر من دول جوب الصحراء د عبر شبكات عص فى ذلك 
بکون غالبا حو دول الخليج العربي ورون في هذه الرحلة بالجزائر عبر موربنانياء و نجو ورا عن طريق مالی-الجزائر ثم توفس 
للكون الوجهة إبطالياء أو عبر عور المغرب-اسبانياة. وكثرًا ما رى هؤلاء الأطفال أو الدساء مشردين سجولون في شوارع 
نراست أو وهران كاتيجة لتقطع مسار الرحلة لأسباب مادة أو سيب ر بالاستقرار التهائي في دول العبور التي 
من ينها الجزائر“. 

ما 5 الضمانة والغطاء لاتشار هذه التهدىدات وتصاعدها مشکكل حي ضمن الدائرة الإفرقية للأمن الجزائري هو 
استعمال السلاح والفرة المادنة من طرف النظيمات الإرهابية وشبكات الجرمة المنظمة في نشاطاتها . وني هذا الصدد» ترز تجارة 
الأسلحة ورواجها الكير فى القارّة الإفرقية عمومًا ومناطق الاقتال خصوصًا كمصدر تهديدٍ آخر للأمن المزائري إذ تشر 
تقديرات تفربر "مسح الأسلحة الحفيفة" (وهو برنامج بجحث مستقل المعهد الأعلى للدراسات الدولية يجنيف) لسنة 2003 أن 
هناك حوالي 100 مليون سلاح خفيف في القارة الإفرقيةة . وكما أشرا اء فان %80 من الأسلحة الموجودة فى الجزائر 
مصدرها ؤر الاقتال في إفريقيا الغربية التي تاتي إلى الجزائر عبر مالي والتيجر. الجدير بالذكر فيما بالأسلحة الموحودة في 
إفريقيا والمسوقة فى الجزائر أن مصدرها فى الغالب هو الدول الأوربية المصنعة للأسلحة التي تحاص ق 
من الجيل القديم بيعه EES‏ والميليشيات المنمردة فى دول الساحل وجنوب الصحراءء إلى درجة أصبحت هذه 


عبت المخدذرات دورا أساسيا ني النزاعات التي هزت موزمبي» ليبيرياء السيراليون» الصومال» بورندي» رواندا وجنوب السودان وقبلها التشاد وأنخولا إذ تدفع ا مخدرات إلى الخروج 
عن القانون وحجاوز ساطة الدولة وإلحاف الضرر بمنظومتها القانونية والاقتصادية فقد ثبت أن الانقصاليين في منطقة كازامانس (ع٥41١۳4541)‏ فی السنغال - ملا - انوا مولون حربهم 
ضد سلطة دأكار عن طربق الاتجار المخدرات. أما العصب العسكرة والشبه عسكرة في إفريقيا تعمد على الانجار با لمخدرات الإضافة إلى السطو المقنن وسرقة المساعدات 
الإنسانيةء لتمويل نشاطاتها . والمخدرات لا تؤثر فط على دوافع الفاعلين بل على سلوكاتهم أضاء فقد ثبت أنها تقود إلى مستويات أعلى من الإجرام في عمليات الميليشيات المسلحة 
في إفرقياء وأن هذه الميليشيات تغالي ني مطالبها للإتاوات نعل التأثبر السلي للمخدرات. أنظر: 


Aymeric Chauprade, op.cit, pp.726-727. 
? Tbid, p.723. 


شاكر ظرف» البعد الأمنى الجزائري فى منطقة الساحل والصحراء الإفرقية . التحدات والرهانات» مذكرة ماجيستبر في العلوم السياسية (عنصص علاقات دولية)» باتنة جامعة 
الاج لنضر» 2010» ص87 . 
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الأسلحة تباع بطريمّة علنية فى أسواق تلك الدول' . ومعلوم أن التهديد للأمن الجزائري الذي مصدره شبكات الإجرام المتخصصة 
ق عار الاماحة لا فاش ا ن التجارب التي رکد الدور الكبر الذي مارسه هذه الشبکات ٤‏ تأجيج الحروب 
والنزاعات والإرهاب كثرة خاصة في إفريقياء حيث البحث باستمرار من طرف متمردي كل أقلية عن الأسلحة لتحقيق الوق 
على الأقليات الأخرى“ أو من طرف الإرهابيين لتحقيق الَقوّف على المرات الفظامية با بخدم المصلحة التجاربة لبائعي السلاح. 

إن كثافة العمليات الممارسة من تنظيمات الإرهاب السام والجرمة المنظمة (إختطافات» نهرب إجار بالمخدرات» 
البشر أو بالسلام) تركد أتها أحسنت الخيار ملجوتها للصحراء و أتها درست جِيَد الانكشاف الأمنى الرهيب للجبهة الجنويية 
للجزائر قبل الاسنقرار فيها . فقد وجدت هذه التنظيمات ف الصحراء ملاذا ا 2 ها الصدى لعملياتها واستطاعت 
أن تلح الضرر بالأمن الجزائري من خلاله وهو ما عوَضها عن الحصار الذي رض علبها ي الشمال وکاد أن ودي إلى e‏ 

وان كانت أغلبية العمليات الإرهاية والإجرامية في الصحراء مر سمهولة 2 فهذا ا على غیاب ما عوقها واا 

اة والاحركات ا قطرًا ا إقليميًا مازالت غير كافية للقضاء على الظاهرتين فى المتطفة (الإرهاب والجرمة المنظمة) . 
کیا رک کافة تلك العمليات صعوبة إحکام الحراسة على الحدود الجزائرية الجنوبية ا سيب الامنداد المترامي الأطراف 
الصحراء من جهةء وقساوة مناخها وتضارسها من جهة أخرى. 
المطلب الثالث: التبعات أك ّمنية للج ة غ الشرعيّة من إفر قيا خو وع ا حراس 

توي حالة اللا أمن الإنساني الناتجة عن الأزمات الداخليةء الحروب والصراعات المسلحةء الجاعات» الأويةء الكوارف 


الطبيعية (كالتصحرء الجفاف والجراد)ء الفقر (450 مليون فقير فى إفريقيا أي %45 من سكان القارة و%30 من فقراء العام 
الأمراض الفناكة ونقص الرعابة فى الساحل وإفرشيا جنوب الصحراء» الإضافة إلى الممارسات السياسية الفمعية والأزمات 
الاقتصادة المتتالية إلى حركيات نزوح هائلة لالاف من المدنيين هروا ا تلك الظواهر ومن يؤر الاضطراب. وتأخذ هذه 
الحركيات صورتين: داخلية وخارجية . فما الأولى فتكون من مناطق البدو (المزارعين والمرين) إلى المدن“ وما الثانية فتكون من 
الدول الإفرية عمومًا نحو شمال القارّة سواء للاستقرار هناك أو للعبور نحو أورا : 

تعتبر المجرة من النوع الأخيرء والتى تنم طرية سربة وغبر شرعية من أَهمَ التهديدات المالية للأمن القومي الجزائري 
القادمة من الدائرة الإفرقيةء لأنْ سرّة تلك الحركيات تصعّب جد من مراقبتها ود من سيادة الدّولة الجزائرىة في التصدي طما 
بجحكم طبيعتها عبر الوطنية . أكر ما بغذي المجرة الإفرقية غير الشرعية هو المجز عن إتاج ية إفرقية داخلية قادرة على 
ا ف و ی او ر ا 
فردي اکر) » ما يجعل الشباب منهم - على وجه الخصوص - ا إلى الميش في ظروف أحسن» وهو ما د فعهم للبحث عن 
أي سبيل للهجرة نحو أوربا (قارًة ا حلم الأخير) ("البحث عن اليا“ حى إن کلنھہ ذلك حیاتهم. 
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Claire Escoffier, «Savoir transiter au féminin: transmigration subsahariennes dans l’espace Maghrébin», L’Année du 
Maghreb 2004, paris, CNRS edition, 2004, p.140. 


وتعاظم الخطر الاي من المهاجرين غير الشرعيين بعدما استفادت شبكات ال جرمة ال من باسهم ا وتي تی اطموحھم 
إلى السلطة ورو لتسنغلهم في مين ماربها وأهدافهاء > فأاصبح المهاجرون السرّون نتجون حيشا حاوا أو مروا أشكالا تة 
من الجرائم النظمة من دعارة» تهریب» اجار في المخدرات والسالاح والبشر» نزور ر للوثاتی ن الرسمية والأوراف النقدىة وتبييض 
للاموال» هذا فضلا عن اراق اسم و ات اة اا مم عمومًا a‏ الخوف من امال رض الإيدز 
المنقشي في إفرقيا - إلى الجزائر (%67 من حاملي فروس 7177 في العام موجودون في إفرقيا وفق إحصائيات لآم ا 
لسدة 2007) عل بناء شبكات الذعارة واتجارة الجدسية باستخدام المهاجرين السرين» وهو ما بشكل تهديدًا خطيرا للسّلامة 
الصحية لأفراد ا جنع ا لجزائري في حال م سم ر کل هذا يضاف إليه التهدند للأمن امجتمعي الجزائري وهويته قعل المجرة 
السرا لان دات الماجرين [. . .] تساهم فى هدم ية مجتمعاتهم الأصلية وإعادة تركيب الجتمعات المستقبلة هم" . ومكن 
إشعاط هذا القرل على اة الزائ لان اغب المهاجرين القادمين لبها من إفريا لفون في أناطيم الحضارىة والافية 
وعاداتهم عن عط اجتمع الجزاتري وعاداته (وإن کان عضهم مسلمون)» حنی وان کان ن¿ تارم یا في هذا الخصوص E‏ 
باللهدىد المويتي القادم من الشمال. 


ونا بزيد من الأثار السلبية للهجرة غير الشرعية على أمن المجزائر هو موقعها الاستراتيجىء» إذ تعر منقطة عبور حيوبة 
ومرا أساسيًا (خصوصًا متراست) للمهاجررن ای من اتاد مان رركافاسی غا6: اتال غینیاء لیبیریا والکوت دفوار 
سواء لإكمال الرحلة نحو الضفاف الجنويية لأورًا أو للإستقرار بصورة دائمة في الجزائر. في هذا الخصوص» بقدّر المهتنون بشؤون 
ا لمجرة السرنة فى المطفة بن هذه الظاهرة بدأت تأرج نحو حول دول العبور لدول استقبال واستفرار نهائيْ وأنْ عد الأفارقة 
المهاجرين في المخرب العربي أكر من عددهم في أوربا“ وأنهم ف تزاءدٍ مطرد . وأحصت خايّة علم الإجرام بالدرك الوط ال جزائري 
0 مهاجر غير شرع خلال الفترة المَدّة من 2001 إلى غابة جاتقي 2007 أتوا من الصحراء الكبرى كما أحصت بلدية 
نراست - التي تعتبر نقطة نجع وعبور حيوبة بالنسبة المهاجرين غير الشرعيين - حوالي 45 جنسية إفريقية ني المديفة . 

ومكن رد وجود هذا العدد الكبير من المهاجرين فى الجزائر إلى الأسباب الالة: أو المعاملة الإنسانيّة والظروف اللائقة 
التي اها المهاجرون الأفارقة فی الجزائر U‏ بالدّول امجاورة (المغرب وليبيا) وهو ما شکل عامل جذب قاد إلى استمرار عد 
کر منهم فيها؛ ثانيا» صعوبة مراقبة ترك المهاجرين بسبب طول الحدود ووعورتها وسبب اختلاطهم ع الطوارف ف الحدود 
الجنوبية. ومعلوم أن الطوارق تحرکون مجربة شبه مطلقة بين حدود الجزائر» مالي والتيجرء وقد استغل المهاجرون هذه e‏ 
للدخول إلى اطرا دون عان؟ ا ا الجزائر الإضافة إلى الكاميرون» نيجيرباء موريتانيا وليبياء تعتثبر من المناطق ال 
لراحة والعمل بالنسبة للمهاجرين الأفارقة؟ رابًاء الفراع القانوني ف كيفية التعامل مع المهاجرين السرين وضعف التسيق الإتليمي 
رااان ار د الال ووي المنء إا اعا ور ار ي اال ارت سب الا خرن ا 


1 Philippe Marchesin, op.cit, p.107. 
Lauren Ploch, art.cit, p.16. 
? Philippe Marchesin, op.cit, p.109. 
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حصل بين الجزائر وا مغرب بعدما ات کر منهما الأخرى التقصير في حراسة الحدود المشتركة والتقاعس ف إعادة المهاجرين من 
حيث جاؤوا' . خامسًا وأخيراء قرب ال جزائر من حزام الأزمات في منطقة الساحل التي تتت حركات نزوح أو هجرة. فمعروفٌ 
أن الساحل ماني حالات من الاضطرابات الداخلية خصوصًا سواء ني دولة التشاد» الت تعيش بصفة شبه دائمة صراعاتِ بين 
الشمال وال منوب واقتال بين تلف الإثنيات» أو فى دارفور بالسودان التي تشهد اهماما إعلاميًا منقطع النظبر بالنظر للكوارف 
الإسانية التي اتجتها . 

مهما كانت أسباب وجودهم في الجزائرء فإِن تهدد المهاجرين السرنين للأمن الجزائري استفحل بعدما حولت المجرة غير 
الشرعية إلى نشاط إجرامي على علاقة مشبكات إجراميّة أخرى. فمعلوم أن المهاجر السريّ إذا انقطعت به الأسباب وم جحد من 
وسيلة تضمن له المیش لا بتوانی إلى اللجوء إلى النشاطات الحظورة والموازىة” > وما بحرضه أكثر على اللجوء إلى هذا السلوك أت 
لا شی لى تسه شيا بجکم أنه غبر معروف بالنسبة لمات الأمن فى البلد الذي ميم فيه. في هذا الد تقاربر الدرك 
الوطنى الجزائري أنه نم توقيف 688 مهاجرًا غير شرعي خلال الثلث الأول من سنة 2008 لورَطهم في جرائم مَس بأمن البلاد 
واقتصادها (تزوير جوازات سفر ووثائن رسميةء تزوير العملةء حيازة ندرات» تهرب)*. بيد أن أخطر ما مکی أن برقى إليه 
تهديد المهاجرين السريين للأمن ال جزائري هو تجندهم في الاعات الإرهابية التي تسعى إلى استغلال أوضاعهم الصعبة التي بعانونها 
لتنفيذ أعماطما الإحرامية. 


البحثالرإع: إستراتيجية ٠‏ اقا ية ية التعامل معا لمسائل والهد ند ات ا ية ضمن الذواق الربة مها القومى 
رأنا كيف أن نشأة العديد من مهددات أمن الجزائر القومي تكون خارج حدودهاء لكنها توثر بشدّة عليه نظرًا لطب 
العابرة للحدود وصعوبة التحكم فيها على المستوى القطري. وعليه» أثرت البيسان الأَمنيتان المغارية والإفرمية على سياسة 


. المرجع السابق» ص100‎ ' 
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الجزائر الامنية وعلى طريقة تعاماها مع اللهديدات الصادرة عنهاء سواء على مستوى قطري أو إقليمي» وهو ما ېدو جلا من 
الإستراتيجية الى تعتمدها الجزائر في مواجهة نلك اللهدمدات» هذه الإستراتيجية هى ما سيكون مضمون هذا المبحث . 
المطلب الك ول: وة راء ا عامة مم ا مرب وا ناسا ته على ا لاسرا تيجية لامي ة اح اة ةا لاقل المغامرى 

وفقا للمّاربة الجزائريةء قن دول المغرب العربي مطالبة بأن تحمي أمتها نفسها وأن تس جهودها الشائية وا جماعية من 
أجل التصدى لكل مهدّدات الأمن الإقليمى'. وعكن اعتبار هذه المقارية إنعكاسًا للمقارة المستقلة للأمن القومى القى تتبناها 
وتدافع عنها الجزائر. وداتمًا وف هذه المعارىة الاستقلاليةء رفضت الجزائر إبرام اتقاقياتِ أو معاهداتِ دفاعية مع فو اة 
كما م تقبل لا بوجود قواعدٍ عسكرنة أجنبية على أراضيها ولا حى متحت تسهيلات لتواجدها لَك هذا ليس الأمر تفسه 
النسبة لباقي الدول المغاربيةء كا مغرب وتونسء التي ترتبط معاهداتٍ واتفاقياتِ دفاعية مع قوى أجنبية أجهضت الجهود الزائرة 
في هذا الخصوص . 

فبسبب الخلافات والحساسيات بين الجزائر والمغرب والتزاع في الصحراء الغربية فضت كل حاولة للنسيق الشائي أو 
متعدد الأطراف في المغرب العربي» ومنذ 1994ء تارخ تعطيل اتحاد المغرب العربي الذي كانت تعول عليه الجزائر لأجل جاوز 
مثرات نزاعها مع المغرب (التزاع الحدودي وقضية الصحراء الغربية)» م يبحدث أي تطؤر حسوس نحو إعادة ناء الكئل المغاربي . 
وإن كان الطاب الرمي لدول المغرب العربي عبر أن خيار "اتحاد المغرب العربي" والوحدة المغاربية" خيارا استرانيجيًا قاننًا 
على ضرورة المجوارء التنسين والتعاون ينها فإن علاقاتها في الوافع عيدة كل البعد عن هذه المبادئ وتبقى البنية التزاعية “متها 
الميّزة.. حى الجزائر التى ترى أن مشاكل المغاربة حب أن حل بينهم لا تعمل بهذا المبداً في علاقتها دول المنطقة وبالأخص المغرب 
الذي لا زالت القطيعة ميزة علاقتها به. 


وفق المخرب وتونس فإِنْ رغبة الجزائر في سمط هيمنتها على المنطقة هو سبب تعطل الاندماج المغاربي» لدرجة أن 
الراحلين الماك المغربى حسن الثاني والرئيس التوسى بيب بورقيبة اعترا أن الجزائر سلوكاتها في المطقة "تريد أن تلعب دور 
بروسيا فى ا مغرب العربى". والحقيقّة أن للجزائر دورًا في تكن هذه الصورة عنهاء فمدذ البدابات الأولى لاستقلالماء عمات على 
تتصیب نمسها قائرةٌ لمرکات التحرر عمومًا دة على الشرعية الثارڪبة للنورة مما ساهم ق بلورة س من "'المهمّة اا 
للجزائر التى تتمسها بوضوح فى عقيدتها الأمنية الرافضة لأَيّ تعر ني المنطفة دون اتقات معها . وانعكس هذا التصور «دوره على 
المقاربة الجزائرية مغاريًا التي تعبر عن الموقع الربادي الذي ترى ال جزائر نقسها فيه بجکم ماضیها ونلھا الجيوستراتيجى» ما قاد إلى 
عداوة نامية مع المغرب نشبت عن غوامل منعددة أهنها حاولات ترعم المنطقةء وهو ما انكس أا على ا التعاون على 
المستوى المغاربي» فالزائر لامک أن تتنازل عن دورها الميادي ي ال مغرب العري المغرب ضمن أي مبادرة ولا مكن أن 2 
عمل منعدد الأطراف ثم تي لینافسها على قیادته. يد ن المشكلات الحدودة مع المغرب وقضية الصحراء الغربية تیان أ هم 
حيد س» "مقاربة الجزائر للأمن فى الساحل أنسب لفرنسا وأورءا"» ابر (بومية جزائرمة)» العدد6077» 2010/08/05» ص05 . 
عبد الور بن عنتر» مرجع سابی» ص41 . 
من محاضرة لكاتب الفرنسي بول الا (16۸ة8 (۴٠٠1‏ أتقاها في الجزائر العاصمة فى ربيع عام 1988. عن: محمد بوعشة» مرجع سابق» ص150 . 
“ صا دعاس عميور» "التحولات الأمنية الحددة وتأثرها على الأمن الزاتري'» ن: الزائر والأمن في الموسط: واقع وأقاق (أعمال المتقى الدولى المعظم يجامعة منتوري قسنطينة فى 
29 و30 آفریل 9)))» الجزائرء مرك الشعب للدراسات الإستراتبجية والوكالة الوطنية لتطوير البحث العلمي» 2009» ص70 . 


a eT e‏ الدفاعية وينية قرات اة 


ا ا المتعلق الدائرة المغاربية من السياسة الدفاعية للجزائر قان الإجابة عن سؤالي من مهددها ؟ ومن أبن 
کن أن مأتي E ANA GE A O‏ ل 
هذا "التصور شبه المستط هديد" دى إلى إهمال مضادر أخرى للهديد (الشمالية خاصة) وار E‏ 
ومنهجه المنالي . فبالنسبة لبنية الجيش› فقوم على اللقسيم 0 التقليدي (البرء البحر والجو) م أولوية شبه مطلمة للات 
البرّبة» وهذا انعكاس لمدركات التهددد الجزائرية كما 2 > إذ قر عدد القوات البربة الجزائرية سنة 2009 127000 عنصرًا 
من مجموع 147000 عنصر عدد الوا A AE‏ آي اکر من 86 من البنية الإجمالية للات المسلحةء فى مقابل 
0 عدد القوّات البحربة (09.5) و6000 عنصر عدد القوات ال مونة (أكثر من 04 مقليل)* . وتكنمل الصورة لدينا إذا 
عرفنا أن الوحدات الأكثر تطورًا من اليش ال جزائري والقوات البزية متمركرة على الحدود مع ا مغرب . أمّا مجخصوص نهجها القنالي 
قتعتمد القوات البربة الجزائرىة أساسًا على المدرعات والقاذفات البرية“ . قد لا بكون هذا التركيز المنقطع النظير على القوات البرية 
في هندسة ناء ٠‏ الجزائري مصدره التهديد المغربي فقط لان المساحة الشاسعة للإقليم الجزائري وطول حدوده البرية تتطاب 
ذلك أ > أكن» بى الهديد المغربي عدا أساسيًا . 


ويصلح هذا التحليل ت اتقسير اتسلح الجزائري الذي لا مک قراءته معزل عن البية الأمنية امغاربية فکیا شرا ي 
المبحث الثاني من هذا الفصل» فإِن علاقة ا مغرب الاستراتيجية بالولابات المتحدة e‏ المتواصل - الذي م سَوقف عندما كانت 
الجزائر تعاني من وبلات الأزمة الداخلية ‏ قر محا له سحقيق تقو استراتيجي مغاريًا على حساب الجزائر تما دنم اللخ إلى 
الحتاعى ادرا ر ها منز سنة 2001 سواء على المستوى الداخلي 1 الإقليمي . 

فى إطار سعيها لندارك تأخرها وحدىث ترساتهاء اتجهت الزات نحو روسياء الصين» جنوب إفرياء جمهوربة التشيك 
وبعض دول اورا الغرية (إبطالياء فرنسا وإسبانيا) لاقتناء أسلحة ومعدات عسكرية جدددة. ا ناه صفقة كانت تلك التي 
رمت مع روسیا في أفربل 2001 في إطار "الشراكة الاستراتيجية" (أسلحةء تعاون عسكري واقتصادي) بين المزائر وموسكو 
والتي تفوت ا منذ 2006 بعد زبارة للرئيس الروسي فلادعیر وتین )V1adimir Poutine)‏ إل الجزائر توصل خلا ما ى 
نظبره الجزائري إلى اتقاقٍ نمضي بإلغاء الدبون الروسية ال على الجزائر (تعود إلى فترة الاحاد السوفيتي) مقابل التزام الجزائر 
شراء أسلحة روسية. ويعدها نة وقي ختام زبارة لرئیسها إلى موسکو» رمت ا لجزائر صعقة قيمتها 7.5 مليار دولار - وهي 
الأكر التى عقدتها روسيا منذ تلل الاتحاد السوفيتي - لشراء طائراتٍ حرية (مقاتلة مقنبلة)» طائرات تدريب» دنابات» رادارات» 
أظمة صواريخ صوارخ مضادة للطائرات وكنيات أخرى من العتادء الإضافة إلى صيانة جزء من النرسانة الجزائرية والسفن 


. عید النور ن عنتر» مرجع سان» ص42‎ 
, 1S (International Institute for Strategic Studies), «The Military Balance (2009)», op.cit, p.239. 
° Tbid. 


* لتفاصيل أكثر عن نية الميش الجزائريء تقسيماته» نوعية أسلحته وأسماؤها بالتقصيل» أنظر: 
Ibid, pp.239-240.‏ 
د عبد الور بن عنتر» مرجع ساب» ص85 . 


الحرية روسية الصنع'» على أن تت عمليات السليم في 2010 و2011. كما أعقبت هذه الصفقات صققات تسل أخرى 
الجزائر منها تلك التي أرمت مع إبطاليا سنة 2009 بقيمة 04 ملابر أورو لاقتناء 100 طائرة مروحية وست فرقاطاتِ حربية 
مجهزة بأنظمة صوارخ أمريكية الصنع مضادة للغؤاصات والسفن المحرية. كما اقتنت معدَاتٍ الكارونيةء أجهزة رؤية ليلية وطائرات 
جس آمرکیة دشت وميا طااراتا استطان دون یار من الیل انان ع سورخ رارض ضاف إل طارات قان 
متعددة المهام مصمَمة للتصدي لتهديد الإرهاب فى الصحراء والساحل”. 
صممات 4 المحزائر هذه مدز ن جسن وسا اا الاه الداخلية ورفع الحظر الدولي عنھا تدريجيًا عد أحداث 

1 کانت فی جزء کبیر منھا تدارک لاخر عسکري حقيقي کادته جراء الأزمة الحلية لسنوات التسعينيات. فقي تلك 
القبةء تراجعت الغذرات الدفاعية الجزائر شكل رهيب سيب الأزمة الامتية الداخلية أ ا و 
ناهيك عن تكرس معظم جهدها ونققاتها المسكرىة لاحتواء انف الداخلي» > وحتّی السلاح الذي اقننه م یکی تضاح للحروب بل 
كان حخصصًا لمواجهة حرب العصابات وعنف الإرهاب السام 0 وتفاقم تار الجزائر المسكري ورام قدراتها الدفاعية 

مبب الحظر الدولي شبه الر مي وغير المعلن الذي فرض عليهاء حى أن الجزائر اضطرت إلى اللجوء إلى الأسواق الموازبة زود 
i‏ سسبب تلك الوضعية» ولولا ذلك المخرح لريما حدث عجر 0 عن مواحهة عنف الجماعات ا آداكة :ور 
الإشارة هنا إلى أن عض الدول سامت نوعًا ما في التخفيف من حدة العزلة التق كانت تعيشها الجزائر في فترة السعينيات 
سزوندها ب ب اة ومن ا اوا : روسيا التي زوّدت الجزائر» من ین ما زودتها به» د230 داة )62 -1Tو72-T(‏ 
و47 طائرة مروحية (1⁄1-8)» مصر (التى باعتا 200 سيارة للنقل خاصة بالدرك)ء دول حلف فرسوفيا ا (صمَقَات 
مجوالي 1.4 مليار دولار ا فيها الصمقَات مع روسيا)» جنوب إفرقيا (طائرات استطلع دون طيار) ورک (عربات مَل) . 


هذه المينة عن الصفقات التى عقدتها المزائر من أجل التسلح ونوعية الأسلحة التي اقتنتها تركد أن مغزى تسلحها أمران 
أساسیان: ر السعي للتزود بنظم تکئولوجية منطورة ا الحدود ومراقبة کل رك عليها (برء جرا وجوا) وهذا لضمان 
تغطية أمنية ة لكامل الإقليم الجزائري وتعقب تحركات تنلات الجماعات الإرهابية سيما ني الصحراء وعلى الحدود مع دول 
الساحلء فمع اتال نشاط الجماعات الإرهابية نحو الساحل والصحراء» وني ظا انكشاف هذه المنطقة سبب وعورتها 
التضارسسية وشساعتهاء فان الجزائر مسن الحاجة لنظام تكئولوجي متطور لراقبة حدودها البرّبة خصوصًا . ناء تحدبث 


سملت هذه الصفقَة 28 طائرة حرية من طراز سوخوي 30 مكاي )5-30M6(‏ و36 مقاتلة من طراز ميغ 29م تي (141-295017) وطائرة تدربب من طراز باك 130» 
بالإضافة إلى 300 دابة من طراز تي 0 أس (7-905) ورادارات وكميات أخرى من العا . وشملت الصففة أضا ثانية أنظمة صوارخ ازا من طراز تونغو سكي (-؟ 
PMU mae‏ 300) وتجدىد 250 دبابة جزائربة من طراز تي 72 وعدد غير معلوم من الصوارخ المضادة للدبابات من طراز ميتيس وكورنت» بالإضافة إلى القيام 
بأعمال صيانة للسقن الحربية الجزائرة روسية الصنع . کی هذه الصفقة» في شقها المتعلق بشراء الطائرات» عدلت سبب الخل الفني الذي اکشف على مستوی طائرات ميغ 29 
واستبدات بطائرات سوخوي ما رفع عدد الطائرات من هذا الطراز الأخبر ضمن هذه الصففة إلى 56 طائرة. 

درس ولد القاءلة "المخرب-الجزائر: رکا روسيا وفرنسا تشعل سباق امساح بالمنطقة"» الحوار المتمدن» العدد 2791ء 2009/10/06» ص04 . 


? Louisa Dris-Aît Hamadouche, «Les relation Algéro-Américaine sous le prisme du terrorisme», in: Abdennour Benantar, les 
Etats-Unis el le Maghreb: Regain d’intérêt? op.cit, p.156. 


“ ألبانياء بلغارباء التشيك» ساوفاكياء الجرء بولونيا ورومانيا . 


: عبد النور بن عنتر» مرجع ساب» ص89. 


وتجديد المعدات العسكربة التي جوزة القوات المسلحة الجزائرية حتى لا بصيح أمتها القومي عملا مهدا والمفاظ على مستوى 
E A E‏ 

أا إقليميّاء فإ التسلح ال جزائري بمكن أن يقرأ من باب استدراك التأخر والحفاظ على توازن عسكري إقليمي نسي ع 
ال و او خا وا الاو را بكا» فرنسا وإسبانيا) م سوقفوا عن دعمه عسكرًا والاستجابة لطلباته السلحية 
طوال العمّد السابق . نارن ن ت الجزائر التسابق مع المغرب الأقصى ولا الاتحراط ني دوامة الا اة ت 
وإن کان هناك طرح سا ر (مغريي الأساس) مول ان الجزائر تسير بالمنطقة نحو سباي اسل والتالی نحو معضلة أمنية. 

الحقيقة أن إسقاط مفهوم المعضلة الأمنية على حالة العلاقة الجزائرىة-المغربية قود إلى استتناجين مهنين قد ساهمان في 
إماطة الغموض حول إن كان اتسلم الجزائري مود إلى معضلة أمنية مغارية لا؟ هذان الاستتتاحان ها: 
ا ر د رذ الغعل) غير مكنملة في حالة العلاقة الجزائرية-المغربية. فإن كان "الفعل' 
هو رثع الجزائر لقدراتها المسكرية ورد القعل' هور e‏ ا لمدراته العسكرىة قان 'الرد عن رد الفعل' - والدور هنا 
اا ل اتسلح الجزائري م یکن أا ردا على سلح مغريي» بل المکس هو ما حصل: أحسن ذليل على هذا أنه 
مباشرةٌ بعد صفقّة التسلح التي آرمنها الجزائر مع روسيا سنة 2007 نفدم مغرب يطلب إلى وكالة التعاون والأمن الدفاعي 
الأمريكي لشراء 24 طائرة حريبة أمربكية متطوّرة من طراز أف 16 (۴16)ء تما رکد ا أن من سير بامتطقة طرمّة مباشرة نحو 
معضلة أمنية هو ا مغرب وليست الجزائر . مهما يكن الأمرء فلا مك و ا ' دفاعيا وعسكرًا وأن لا تلجاً إلى 
اسراة :اة فقط کي لا ق المغرب انها سير بالمنطقة حو سباف تسل ! ثم ِن الجزائ ر كغرها من الدول» جبرة 
على تحديث جيشها وسين جاهزبه ومساوة الطورات الكهووجية المسكرةء وإلا فسيفقد جيشها قيمته مع مرور الوقت. 
2. الرغم تا سبق فان التسلح الجزائري سير بالمنطقة نحو معضلة أمنية طرة غير مباشرة. لأته مجرد زبادة الجزائر لقدراتها 
المسكربة فان ا مغرب سيرفع من قدراته الحاصّة حى إن م تكن هناك إرادة جزائربة لتهديده لن المشكل بالنسبة المعضلة الأمنية 
اا شا سى إن ا ى هناك إرادة ادى دول ليدبت دولة اواووق أخرى كنا راما ي القل الظرن من راشا هذه هدا 
المحاصل فى حالة الجزائر بع ال كك إن المغرب - بسبب فقدان الاتصالات نه وین الجزائر - لا مکی أن سن أدا أن 
النوابا الحقيميّة من تسلح الدولة الجزائرية 'دفاعيةا E‏ ا الربةء الشاك وعدم القدرة على الاکد من نواناها 
الحقيقية هي العناصر التق تحكم E‏ فساوك المغرب التاتج عن عدم ين ذاقي تجاه سلوك الجزائر كاف لأن قود إلى 
حالة لا من موضوعي بينه وبين ال جزائر . 

رما تأتي اتهامات المغرب للجزائر بعدما أدرك أنه لن عطي ا ا مع الجزائر في حال استمرت الطفرة في 
اسان البارول أو ازتفعت أكر وي التقارب المتنامي للجزائر مع النوی الکری أو رما في حال تخسن الوضع الاقتصادي 
الجزائري فى المستقبلء ان کایرت اا ل على ذلك. وبالتالي فإن حلة الإدانة المغريية للجزائر هي جل 
استباقية توكل مهنّة إيقاف تسلح الزائر وعدم طويرها لندراتها المسكربة إلى الضخط الدولى» لن ا مغرب موقن بحدم قدرته على 
ذلك منغردًا . 


هذه الحملة المغريية ضدٌ الجزائر لا مكل ان a‏ بمعزل عن قَضَيّة الصحراء الغرسة ا فالموقف الجزائري الات 
الداعم البوليزاريو ولإجراء استفتاء تقربر المصير والمرنكز على مبداً راسخ في العقيدة الأمنية الجزائرية صنع هويتها إقليميًا ودوليا 
(رفض الاحتلال ومساندة حركات التحرر)» والذور ال جزائري فى م ' اتھاکات حقوق الإسان ضد ا في السجون 
المغرية ا الأراضي الصحراوية ساههما فى شحذ الحملة المغرية ا . و وکد الجزائر E‏ 5 في التزاع الدائر 
بین البولیزاربو والرباط مذ 1975 وأتها حترم الشرعية الدولبة وتوصيات لآم التحدة وقرارات مجلس الأمن تصقتها عضو 
ا كن هذا لا مني أتها لا تدعم البوليزاري بل على المكس» فقي واحد من الأمثلة عن دعم الصحراء الغريّة جد 
الجزائر قد وظفت تفوذها ومكاتها في القارّة الإفريقية لتقوية موقف البوليزاربو وموقفها حيال النزاع الصحراوي والمسامة ي 
اعتراف الدول الإفرمية د'الجمهورىة العريّة الصحراونة الدمقراطبة" منذ تأسيسها سنة 1980 وهو ما اذى بدوره إلى عزل 
المغرب إفرسيًا . 

وتخرص ال جزائر على أن لا حول دعمها لق الشعب الصحراوي فى تقربر مصيره إلى انخراط مباشر طما في التزاع. من 
هذا المنطلق» رفضت الدعوات الأمريكيْة والأوريّة (من فرنساء إسبانيا ومنظمة الأمن والتعاون فى أورا)” للدخول في مغاوضات 
مباشرة مع المغرب قصد إيجاد مخرج للخلاف الدائر بينهما". فإن كان يبدو من الوهلة الأولى أن هذا السلوك من القوى الغريّة هو 
حرص منها على عدم حول التعارض ال جزائري-المغربي إلى نزاع ا فان الجزائر آدركت أته قي حاولة غير مباشرة لنورطها 
في النزاع المخربي-الصحراوي الذي رکد على الدوام ا ات فیه. ونقول تورط المجزائر انطلدقا من عاملین اساسيين: 

- إذا قبلت ال مزاتر بالحوار السياسي الباشر مع المغرب فسيكون هذا إقرارا متها أن لزاع هو حا تزا بينها وبين المغرب؛ 
ا الشروع في هذا الحوار عني سحب القَضَيَة الصحراوية من لآم الح وإسقَاط حن الشعب الصحراوي في تقر 
مصيره إلغاء صفة تصفية الاستعمار عن التزاع. 

إن ما يز المقارية الجزائرنة في التعامل مع قضية الصحراء الغرية كذلك هو التقاء الدوافع الاستراتيجية (التصدي 
محاولات الوسع المغربي) مع المبادئ السياسية والأندبولوجية (دعم البوليزاربو كحركة ححرّر) الموروثة عن الحقبة الثورىة والراسخة 
ف عقيدة الجزائر الأمنية وسياستها الخارجية إلى بومنا هذاء وقلما بحدث هذا. وما بعطي قو ودفعًا أكر لوقف الجرائر هو 
التوافق الجاصل بين السلطة والقاعدة الجماهيربة حول ضرورة دعم الشعب الصحراوي في نضاله رالاعا وهذا ضا من 
الامور الناذر حصوها في الجزائر . وقد قاد هذا النوافق إلى عة شاملة ( ت لصاح الموقف الصحراوي» سلطةت غبت شعبًا وإعلامًا . 


المطلب الانى: ال عاد القطربة والاقليميّة > ستراتيجية ارائ ك التعامل مم ال مسائل والتهد دات ية ذات البعد اى 


ل امسا اعترفت العديد من الدول ف العام خصوصا الدول الإفرية بالجمهورة العربية الصحراوة الدمقراطية لغ العدد 75 دولة)» غير أن العدمد متها قام سحب أو ميد 
اعترافه بالجمهورية فيما بعد (امحخقض العدد من 75 إلى 40 حاليا) . 
” مثلما حدث خلال الجمعية الرلانية لمنظمة امن والنعاون ي ورا خلال دورتها 14 المنعقدة من 01 إلى 05 جولية 2007 والتى دعت فيها الجزائر إلى التعاون والحوار مع المغرب 


من أجل تسوية قضية الصحراء الغربية» مطالبة الطرفين الاجتماع على طاولة واحدة من أجل وضع حد للنزاع. 
Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.194.‏ 3 


تعتمد الجزائر فى تعاملها مع التهدمدات الآنية من الدائرة الجيوسياسية الإفرسقية لأمنها القومي على استراتيجية مزدوجة: 
داخليًا الاعتماد على سياسة أستية تهدف إلى تغطية أمنية أکر للإقليم الصحراوي ومراقبة وحراسة اوسع للحدود البربة عبر 
مجموعة من الآليات الأمنيّة والمسكرة؛ وخارجيًا الاعتماد على استراتيجية إقليمبّة تسعى شد الوساتل والاليات الضرورية 
المواجهة الحماعية للتهددات المشتركة الآنية من الصحراء والساحل وما وراءهماء وذلك وزع الأعباء بين دول المتطقة وإنشاء 
أطر عملياتبة مشتركة لتغطية العجز المسجّل فى مراقبة المنطقة الساحلية-الصحراوبة والحدود المشتركة بن دوا . وتزداد أهمية 
هذه المقاربة مع مرور الوقت لسببين: الأول هو تخوف الجزائر من تدخل أجتبي؛ والثاني هو حول مقهوم الأمن ال جزائري الذي أصبح 
سضمن بعاد غير عسکرنة وبالالی تهدیدات اوس غالبا ما تكون عبر-قومية وصعبة التحدد جغرافيًا خصوصًا في الصحراء . 
إعتمادًا على هذاء نحاول فى هذا المطلب حدد وعحليل ا الجزائرىة في ا مع التهددات والمساتل الأميّة الاتة 
ارس الطوارف را ومع باقي التهدىدات - التي حددتاها 8 ف الإرهاب» الجرمة المنظمة السرة - انيا . 


ر :ست ا تی ية ا رة و النهد بدا ت الاڈ شتةع رأة الطوا رق 

فيما بخص التهديدات الناشئًة أو التى بمكن أن تنشاً عن EE‏ منها لأهمية العنصر الطوارقي كواحٍ 
من المكؤنات الأساسية المع الجزائري وأن انفصالمم سيؤذّي إلى تهدىد اللحمة الجتمعية الوطنية برمتها» عمدت ال جزائر داخلًا 
إلى جموعة من الاليات السياسيةء الاقتصادنة والاجتماعية الوقائبة تهدف إلى إدماج اکر للطوارق فى اجحتمع الجزائري وترسيخ 
اتماتهم إليه منذ الاستقلالء لذا نجد أن أحمد بن بلة أوّل رئيس للجزائرء قد عيّن أحد قادة قباتل الطوارق في منصب ناثب رئيس 
ا لجلس الشعي الوطنى في إطار إدماج الطوارف في المحياة السياسية' . كما قامت الجزائر سوطين الطوارق من خلال مجموعة من 
التشرعات تهدف إلى منحهم حقوقا مثل ية المواطتين الجزائرين ف الشمال وحماءة الزات واللقافة الطوارقبة الحلية وترقيتهاء وهي 
إجراءات تضاف إلى عمليات إحصاء الطوارق مدذ سنة 1993 ثم سنة 1994 التي م على إثرها طرد حوالی 5175 مهاجر غر 
شرعي مع لاء على کل من هو طوارقي وان م یکن جزائرا*» ثم ترقية ظروف معیشتهم عبر تجمیعهم في قری ومدن سیرونها 
اسهم من خلال جالس شعبية وبلدىة» هذا بالإضافة إلى عملية الإصلاح الإداري بجحعل منراست واليزي ولانین» وخ الطوارف 

من التمثيل ني البرلان بغرفتبه وإنشاء صددوقٍ خاصْ بتعمية الجنوب اعتمادًا على الأموال التى َم اقتطاعها من عائدات 
النفط . وبلتمس المحرص ال جزائري على ضرورة استقرار مناطق تواجد الطوارق من خلال جموعة امو الاسنشائية سواء فيما 
2 سیم الحدود الصحراوبة لتسهيل حركة تَنمّل الطوارق بين ارا والذول :اخاورة اوقا وضع استشناءات لانخراط 
شباب الطوارق في تلف أسلاك الامن [خاصة الدرك الوطنيء حرس الجدود والجمارك) ححص شرطي السنَ والمستوى 
النعليمي. 

ا متها للطبيعة العابرة للحدود هديد الأزواد بب تبعترهم بن أقاليم دول الصحراء المتجاورة 
ونظرًا "للاتصالات" والعلاقات عبر-الَوميَة التي نسجوها بين دول المنطقة التي قوت أكثر من الاعتماد ا المتبادل بن الجزائر 
والدائرة الإفرية لامها القومي» منت الجزائر ن أفضل استراتيجية للتصدي لنهدىد الأزواد هو النعاون مع الدول المعنيّة بهذا 
حسين وقارة» "مشكلة الأقلية الطوارقية وانمكاساتها على الاستقرار في منطقة الساحل الإفرمقي"» الجزائر» مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية, نومير 2008» ص03 . 


نیل بويبة مرجع سابێ» ص95 . 
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الهديد مع الالتزام مبدأي "عدم الد حل فى الشؤون الداخلبة للدول"' و"حسن الجوار" لإيجاد حاول سلميّة طمذه النزاعات. من هذا 
E I E E‏ 
الإقليميْ فاحتضنت ورعت مفاوضاتِ بين أزواد مالي والتيجر وحكومتيهما وقادت العديد من حالات الوساطة لإيجاد حاول تقيها 
عة اشتفرار ا لمعطقة واشتعال رة اضطراب ني جنوبها وتقؤض أي مشروع التدخل الأجني تحت أي مبرر. 

ّل الجهود الجزائرة في هذا السياق هو جمع الساطات الالية ومي 05 و06 جاتقي 1991 في نراست مع وفد ضمَ 
مثلي الحركتين المنمرّدتين اللنبن كانتا موجودتان وقتن وما "الحركة الشعبية تحریر الأزواد" و'الجحبهة العربية الإسلامية للأزواد ٠"‏ 
و هذه المفاوضات اانفاقية بين الطرفين نصّت على AE OEE‏ من طرفهما وإطلاق سراح الرهائن المدنيين 
الموجودين فى حوزتهما مع منح المعطقة حكمًا ذاتيّا . لكن الانقلاب فى باماكو يى 26 مارس 1991 أسقط الاتقاف وواصلت الفوات 
المالية عملياتها ضد الأزواد الذم ن أنشۇوا تنظيمين جدىدبن هما "الجيش الثوري لتحردر الأزواد" و'الجبهة الشعبية لتحرر الأزواد" 
وعادت المواجهات ين هاذبن التنظيمين والمَوات المالية النظامية» وتسببت في نزوح لاجنين جدد حو الجزائر. وقادت الجزائر 
واحتضدت من جدىرٍ عملبات وساطة (لقاء الجزائر الماصمة الأول من 29 إلى 30 دسمبر 1991 لقاء الجزائر الثاني من 22 إلى 
0 جاتني 1994ء لقاء الجزائر الثالث من 15 إلى 25 مارس 1992ء لقاء تتراست من 16 إلى 20 أفربل 1994ء لاء الجزائر 
من 10 إلى 15 ماي 1994ء لقاء تمتراست من 27 إلى 30 جانقي 1994) تؤجت فى الأخير بالإعلان الرمي عن اتهاء التزاع 
في شمال مالي نى 26 مارس 1996 نظمت المكومة المالية على إثره نطنة تبكنو حفل "شعلة السام" اجشمع فيه جميع الفرقاء 
وأحرقت خلال كل الأسلحة التق جمعت فى هذا التزاع. 

إلا ان عدم احتزام الطر فين للاتفاقات المبرمة بينهما كان ودي یکل مرّة إلى الاضطراب ججددا لتتدخل الجزائر على غر 
الوساطة بسرعة لوعيها مجخطورة التزاع الطوارقي على اا القومي . وعلى إثر اشتداد الصراع سنة 6ء قادت الجزائر وساطة 
أشرف عليها الرئيس الجزائري شخصيًا كدليل على اهتمام ا الكبير بالدائرة الإقرقية لأمنها القومي وبتهديد الأزواد بصفة 
ا و هذه الوساطة إلى اللوقيع على اتغاق ساام بالجزائر في جوبلية 2006 تحت 2 تحاف 23 ماي من س 
التغيير'» الذي كان أثر المقارية المزائرة لإحلال الأمن فى المنطقة واضحًا عليه. فلتجسيد الاتفاقء أ شی مجلس جھوی موقت 
للنسيق والمناعة ّم ايار عضا طرمّة مف عليهاء شؤون التنمية ومشرف على الميزانية الحلية وجيع مظاهر الأامن فى 
المنطقة . وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي» نص الاتفافق على تنظيم منتدی يدال حول الننمية خلال 03 أشهر بعد توقیع 
لاتاق فضي إلى إنشاء صددوقٍ خاص للاستشارء مع سرع مسار تيل صلاحيات التسيبر إلى الاعات الحلية؟ مح قروض 
لإقامة مشارع تنموية؛ تحدد التبادل التجاري وتنسيقه بين مناطق دول الجوار؛ وضع نظام صحَي بلائم طبيعة الأهالي الرْحَل 
والقضاء على عرلة المنطقة عبر تطوير شبكة الطرقات الرئيسية بن كيدال وداخل البلاد وبينها وبين المناطق الجزائرة المناخمة!. 

بيد أن تطبيق البنود الساقة شهد خلافاتِ أخرى بن ا فا الدخول في مغاوضاتِ جدددة برعابة الوسط 
ا لجزائري انتهت بالوقيع فى 20 فيفري 2007 الزائ على بروتوكول إضاقَ نض ثلاث وثائق. الأولى عخص الإجراءات اللطبيقية 
العالقة في انقافق جوبلية؛ الثانية عبارة عن جدول زمني يحدد اجال تسليم 3000 من عناصر التحالف لسلاحهم؛ اما الوثيقة 


' المرجع السابن» ص101 . 


الثالثة فتضبط شروط منتدى المانحين لننمية منطقة سمال مالي (كيدال» تومبكتو وغاو) وطرقة تنظيم هذا المنتدى الذي عقد في 
3 و24 مارس 2008. ول يحل هذا الاتقاق دون اشنداد الاقتتال جد دا بين الطرفين ف مارس 2008 قامت الجزائر سببه حع 
الفرقاء مرءٌ أخرى في اجتماعات تفاوضَيَة ا لجزائر العاصمة دامت أرعة ام (من 24 إلى 27 جوبلية 2008) تؤجت بوقيع اتفاق 
لوقف المتال بين الطرفين ونبيته» إلى جانب التشدىد على ضرورة السعي لإطلاف المساجين الموجودين عند کل طرف وا یجاد 
RN‏ العائلات المشردة التق وصلت إلى الحدود . وحرصًا على تنقيذ هذه البتودء م إنشاء نة ححتصّة للمراقبة تلكؤن من 
حو 200 عضو من الطرفين بالتساوي. 

ا في النيجرء التي سكن إقليمها من ثلاثة أقطاب» ني الغرب أن توجد قباتل الجرمة والشونغاي (%22 من السكان)ء في 
الوسط والشرق حيث توجد قباتل الماوسا (%56 من السكان)» وني الشمال أن نجد حوالي %10 من السكان من قبائل 
الطوارق بطالبون بثلاثة أرباع الإقليم» فإنه مثل مالي تدل المردات الدائمة للطوارق على الضعف المزمن لدولة النيجر وعدم 
قدرتها على تسيب الضاحية الصحراونة من إقليمها . وقد حملت الجزائر عبء المجرات الک للنيجرين حو صحرائها» سواء 

O‏ سبب الصدامات بين الجيش ومتمردي الطوارق التي بدت فى نهابة التمانينيات واشندت في مطلم عفد 
الشات :ا م اتوقیع بمدنة غرداة بالجزائر على هدنة لمدة 15 وما في ماي 1992ء انعقد خلاها لاء بين وفدِ عن 
ا النيجر ووفدٍ من ملي | طوارق في 27 من الشهر نفسه» ولكن هذه المرة في بارس عن الجزائر وهذا تحت ضغط 
فرسي . ول تفلح المدنة الأول فى حقين السلام وتوجّب انتظار جوان 1993 لعقد هدنة ا ورفع حالة الطوارئ المغروضة في 
شال البلاد والشروع في مفاوضاتِ بين الطرفين “محت فما باوصّل إلى اتفاق سلام في أفربل 1995'. وقد ساهمت ال جزائر في 
إجاح المقاوضات بين الطرفين لوقيع هذا الاتقا الذي تضن منحهم نوعًا من اسر اللا مرکريٰ» ښ ا قوات الازواد وجمعها 
ف الجيش النظامي وخطة لإعادة إدماج اللاجتين. لک الاضطراات المتجددة حالت دون احترامه و محت الوساطة ال جزائرىة 
مره أخرى بالتوصّل إلى اغاق سام نى أواخر 1997ء وني سنة 2000 م الاحتفال رسميا منهاية المرب . عمومًاء م تكن الوساطة 
الجزائرىة في النزاع التيجري مذلك المستوى الذي شهد ته وساطتها في النزاع الطوارقي-ال مالي الذي فرضت تقسها فيه كوسيط اس 
وحيد . رما تعود هذا إلى الدور الفرنسي والبوركينابي ني النزاع. 


علې نة حال مکن تقسير المقارية الجزائربة في التعامل مع الأزمات المنكررة للطوارق مع دول اللوار عاملين: الأول 
قناعة اة اة انه إذا ا مشكل الطوار فان سسسب السلم والأمن فى الفضاء الساحلي الصحراوي» وبالتالي في 
ا لجنوب الجزاري» لان ا من الجزائ اس الساحل والصحراء وا ن دول المنطفة عمومًا E‏ ارتباطا لا اتقصال له. وعليه» فان 
الاعتراف ان الطوارق هم فاعل جيوسياسي وأ غير دولتی ف المنطفة آم لا مقر منه» ودون تعاون معهم تستحيل مواجهة 
التهددات الأخرى فى المنطقة (وعلى رأسها الإرهاب الجرعة اة والمجرة السرة) لأنهم الأدرى بالمنطقة ويجغرافيتها وهم 
الوحيدون القادرون على تأمين القضاء الساحلي-الصحراوي وعلى ضمان استقرار هذه المنطقة الشاسعة الراطة م بن شمال 
إفريقيا وإفرقيا ا العامل الثانيء قىرا بالمقارة الطوارقية في حدً ذاتهاء فالطوارقء وإن كانوا لا بريدون إلحاف الضر 


Pierre Boilley, «Aux origines des conflits dans les zones Touarègues et Maures», Relations internationales et stratégiques, 
n°23, automne 1996, p.106. 
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سسيادة دولتې مالي والئيجر» اہ نظرًا لتاريخهم ونکونهم البشري - و إقامة نظام فدرالين برطم قانويًا باماکو ونيامي کن 
سمح مم مالاتقتاح والاندماج إنسانًا واقتصادةا با مغرب العربي» وبا خصوص ال جزائى مثلما كانوا قبل» خلال وبعد الاستعمار 
يا :لاست انيجية| اة الاما اق التهد دا تالتية لذا والافرسية 

اا مراهة ارقا اة اة الج اة فاضا من أن واد ات هن 
الظاهرة إفرسيًاء 0 تعاني من تلك المسبّبات حلا اسا . لذا کات الاستراتيجية الجزائرىة في مکافحة هذه التهدىدات داخلا 
ا مجموعة من الآليات الأمنية والمسكرة. فلضمان تغطية أمنية كر للحدود البرّة الجزائرية التى تعتبر المنافز 
الرئيسية لحنلف نوع الهدىدات (إرهاب» جرمة منظمة وهجرة سرنة)» عاود النظام الجزائري الزكيز على e‏ الکاری بعد 
الإهمال الذي لقيته ف العشرة السوداء جراء زک العمل الاش والمسکرې فى الشمال اجزاري سواء فيما بعدد الجنود 
A‏ و باستراتيجيات العمل والتدخل. ي أطار هذا اله أوخات إصلاحات جذربة على قوات الامن الجزائرية مخنلف 
تشكيلاتها . ففيما يخصْ ا جمارك. شرعت مراكز التدريب التابعة للناحية المسكربة الرابعة بولاتي الأغواط وورقلة فى تدريب 
عناصر الوحدات الدشطة في الجمارك الجزائرنة المتمركزة بال جنوب على الرمي السّلاح الثقيل والمتوسط واستعمال معذات الرؤة 
الليلية ومعداتِ عسکكرة حدلة ا 1 تک ا لدى الجزائر في السابق» الإضافة إلى تدرب قادة وحدات الجمارك على 
تکنیکات الاشتباك في الميدان وطرائق تسيرها . كما س ضباط وضبّاط صف الجمارك إلى دورات تکوین متواصلة ومغلقة 
دة 21 وما فى قواعد عسكرة تابعة للجيش الجزائري. في السياف ذاته» قامت مدرىة الأمن الوطني التاعة لوزارة الداخلية 
الجزائرية دريب الوحدات نفسها على تقنيات خاولة نهرب الأسلحة والمنقجرات ووا صا ا الدرك فسا موا في هذا 
التكوين عن طربن تلقين فرق جمركية تكيكات مكافحة تهريب المخدرات الاستعانة بالكلاب البوليسية. وتهدف هذه 


الاستراتيجية إلى رفع قدرات الجمارك القتالية في إطار رتام تحديث القطاع وتدريبه للتعامل مع جرائم تهريب الأسلحة 
والمتفجرات والمخدّرات على مسنوى الجدود الجنوية والتي أت اتقات الاسنة صاتها الجماعات الإرهاية. 

ا فما جرس الحدود» الذين ا خاضعین لوصانة الدرك الوطني الاح لوزارة 0 مند 1991 5 
إلى المناورات في الولاات الجنوية لاختبار ورفع القدرات القتالية ذه القوات في التصدي للجرعة المنظمة والإرهاب فقد ا 
معدات حدة تعمل الأشعَّة حت الحمراء تسمح بالرؤية ليلا لكشف السيّارات المموّهة والأشخاص المختبين ي الصحراء . كما 
مت زادة عدد قواتها وعدد آماکی اتشارها على الشرط الحدودي الجنوى إما بإنشاء اک جدىدة هة مراکڙ جددة على 
قاض المرأكز القدمة أو استحداث حواجز دائمة ومؤقتة فى المناطق المعزولة سذ الثغرات التى سَخذها المهربون والإرهايون 

ف ماي 2008 وني O EE‏ الجرعة العابرة للحدود e‏ الحدود اليربة سيما الجنوية > تم الوقيع 
على اتقاف تعاون بين الجمارك والدرك الوطني ابجزائرین بهد سی ا ميسن ی محال مكافحة الجرمة المنظمة والمحرة 
السرنة الاه ی و ا لكافحة الظاهرتين وإقامة مراكز مراقبة للجمارك على 
الحدود البربة امام مواقع وجود وحدات حرس المحدود التاعة للدرك الوطني . وموجب الاتقاق السابق» کنل الدرك الوطنى سكين 


عناصر الجمارك على تقنيات دقيقة تدخل فى صلب عمل الدرك فى حين أخذت مصام الجمارك على عاتقها تدريب عناصر من 
الدرك الوطنى على تقنياتِ ذات صلة عمل الجمارك'. 


زبادة على ما سبق ا ew‏ امات (مركر الانتظار والترحيل للمهاجربن غير الشرعيين بحانت 1995 
إنشاء معهد وطن للدلة ال جنائية وعلم الإجرام 2009ء إنشاء مركز عمليات وطني وأخر إقليمي فى الجنوب اتعامل مع المستجدات 
الأمنية فى الصحراء الكبرى)ء الإضافة إلى إجراءات اأ من إضافية منذ سنة 2008 شاني ولانات جنوبية ا 
السيّارات والشاحنات خارج الطرقات المعبدة منع الوصول إلى 20 نقطة معروفة كنقاط عبور للجماعات الإرهاية ومنع الوصول 
إلى العشرات من مناع الماء والانار إا رخص أمنية. وجاءت هذه الإجراءات عد قرار حظر تداول الوقود السائل ونقله بالبراميل 
وبيعه إلا رخصة من مصال الامن الحلية سنة 2006 . 


هذه الإجراءات الجزائرية على المستوى الداخلي التي تأتي فى إطار السياسة الأمنية كانت بالوازاة مم مجموعة من 
التحركات المكفة على مستوى الدائرة الإقريقية لأمتها القومي . 

فا م رماب واش الط ون ر سرن ویو جا ن دات اشا رار اها 
التهديد كنهدمٍ حقيقيء بين حدق اسيع قاد إلى إنشاء هوية أمنية مشتركة بينها متفقة ني مفهومها العدو وتعتمد في الأساس 
على مقاربة إقليمية فى التعامل معه» نظا أن التعامل الأحادي ان بوذي إلا إلى الإضرار بالمصلحة القطرنة والإقليمية لدول المنطقة. 
واعتبارها طر فا ف المعادلة الساقةء تحافظ الجزائر دائمًا فى تحركاتها لنامين الدائرة الإفرمية على ممّارىة دة لار اف قائمة 
على التنسيق الإقليمي في التعامل مع تهديدات الإرهابء» ال جرمة المعظمة والمجرة السرة لتغطية عجزها عن مراقبة كامل الإقليم 
در اشر مها ون مرواب مان الجر وا ووك اللطابات رة مسون اطا هدا اله فد غاز 
مراد مدلسي وزير الخارجية الجزائري في افتاح مؤْمّر وزراء خارجية بلدان الساحل والصحراء في 6 مارس 2010 أن "اللعاون 
الاج بين بلدان المعطقة [. . .] معد أمرا حيوًا للرة على تحذبات الأمن والتنمية فى المعطقة'» أما بالنسبة لفائد أركان الجيش 
الجزائري قاد صا فان تزامد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وتصاعد عمليات الهربب بکافة کےا 
سببها "عياب نظرة موحدة' بين دول المنطفة . 


وان کات انار رة ي اة اة ارارق مقار فر ك اسائ اا و كاف ارات اة 
المظمة والمجرة السرة تتراوح بين العسكرة وغير العسكرة وتربط بين الأمن والمو والاستفرار السياسي الاقتصادي والأيتاعي 
ف المعطفة. . صمن هنا اللوحه لخن وباعتبار الفقر وضعف النمية من ام سات النهدىدات الأتية من الدائرة الإفرقية وان 
القضاء عليها مرثبط خير اة الامدة الإفرمَية لصبح اکر إنساة ا E‏ قان المعارة الجزائرية 
ف هذا الخصوص قائىة على إجراءات دعم الاستقرار الأمنيء السياسي والاقتصادي ية القارّة الإفرقية خصوصًا الأقاليم 
الأكثر تضرَرًا عبر المطالبة سمكين دول المارّة من الانتقال من حالة التبعية والاستدانة المزمنة إلى حالة القدرة على النمية تفعيلا 
لمبادئ التضامن الدولى . ومکن ن ندرج الإسهام الجزائري في إطلاف مبادرة "الشراكة الجددة من ۹ تنمية إفر شا "NE P4‏ 


. نيل بويبة» مرجع ساب» ص ص118-117‎ 
? NEPAD: New Partnership for African Development/ Nouveau partenariat pour le développement de 1'Afrique. 


وسعيها إلى مسح الدبون الإقريقية لدفع دواليب النمية من خلال يلها قي قمم مجموعة اللمانية (08) ومساهمتها الفعالة في إنشاء 
'منظمة صحاري العا" ضمن هذه المقارية. 

من هذا المنطلق» وني سياق سعيها لاسنعادة مكاتها على الساحة الدولبة والإفرقية الذي تكرّس منذ نهابة العقد 
المتصرم احتضدت :الزات في منتصف جوبلية و الوحدة الإفريقية وصادقت على معاهدة مكافحة الإرهاب التي 
أقرّتهاء و نوجه الجزائر هذا سّبنيها اا معاهدة الاتحاد الإفرقي حول عدم الاعتداء والدفاع المشترك التي رها امور الرايع 
لجلس الاتحاد الإفرقي المتعقد اوخا نيجیربا في جانقي 5ء هذا زبادةٌ على احتضانها ل 'المركز الإفرقي للدراسات والبحث 
حول الإرهاب" منذ إنشائه في أكتوير 2004ء واستحداثها لمنصب وزير "للشؤون المغاريية والإفرثية" منتدب لدى وذبر 
الا تي هذه التحركات فى إطار "إحياء الجزائر لدورها القياديّ قارا E‏ الملصرةء اليبيّة 
والمغرية "© ا مقارتها القائمة على ضرورة العمل منعدد الأطراف فى اظار و الدائرة الإفريقية لامها القومي. وقد کان 0 
المقاربة الجزائرنة واضحًا على العمل الإفرقي المشترك فى مكافحة الإرهاب إذ تبنى القادة الأفارقة الإجاع (53 صو( خلال 
قمة سيرت المنعقدة ني جوان 2009 لليبيا مشروع قانون يحرم دفع القدىة لإطلاف سراح الرهاتن المختطفين من طرف اللنظيمات 
الإرهاية ناء على مقترح قد مته الجزائر. فمن وحهة نظر الاخرة لا مکن القضاء على الإرهاب ما ن مصادر موله» وهذا 
القعل الأخر لا مکل ن ا ا دقع القدبات» لان التظيمات الإرهابية تستخدمها لتموبل عمليات جدددة. ول حمل 
الصياغة الجزائرة للمشروع تجريًا للنديات المدفوعة للتنظيمات الإرهابية فحسبء ولك أضا تلك المدفوعة الجماعات الممردة 
والقراصنة على خافية إمكانية حول هذه الأموال لصا الإرهايين . 


على صعيد إقليم الساحل والصحراء» ظهر الحضور البارز للجزائر ضمن الفعّاليات متعدّدة الأطراف فى المنطقة فقد 
شارت ا فة رئيس الجمهورىة) ى ست دول من منطقة الساحل (موربتانياء مالي» بوركينافاسوء النيجرء ليبيا والتشاد) 
فى ندوة حول الإرهاب والهريب عمدت بالعاصمة المالية باماكو في جويلية 2008. كما شاركت في جوان 2009 فی اجتماع 
لعسكرين وضبَاط من (موريتانياء مالي» النيجر وليبيا) عَقّد بطراءلس الليبية وخصص لمناقشة الأمن فى منطقة الصحراء 
وسال ن فهر دوو لر عل الشار كت بل احفت قالات ن درل الال مرا غلل سى وزرا ار آر 
قادة الجيوش. آخر هذه اللقاءات كان لاء وزراء خارجية الجزائر» موربتانياء مالي» بوركينافاسوء التيجرء ليبا والتشاد في مارس 
0 ال جزائر العاصمة الذي خصص لناقشة الإرهاب وحكحالفاته م الجرمة ال ف المنطقة ثم ا دة ارک خوش الول 
نفسها فى فرب من السنة ذاتها . وقد مرت الجهود المزائربة فى هذا السياف عن تأسيس "لمنة الأركان العملياتية المشتركة" في 21 


' هي منظمة نم إنشاؤها فى دمسمبر 2002 ببادرة جزائربة وتخت رعابة رؤساء الجزائر» نيجيربا وجنوب إفريقيا . ومدذ إنشائها وندشين مقرها الجزائر سنة 2002ء أصبحت 
النظمة شريكا مفضلا للكثر من المنظمات الدولية كاليونسكى برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمات غير حكومية فى المنطقة. ومنذ سنة 2004ء أصبح المنظمة وضع المراقب 
الدائم لدى الجاس الاقتصادي والاجتماعي الام المتحدة. وتسعى المنظمة لمعل الصحراء منطقة صالة للحياة الثروة التعميةء التطور والتضامن السبة لشعوبها والإنسانية كما 
تهدف إلى مكافحة التصحرء نشين ثقافات وعادات شعوب صحاري العام ترقية استراتيجية للتمية الداثمة والوقاة من تأثبرات الاستخلال المقرط للمناطن الصحراوبة. 


Amine Ait-Chaalal, «L’ Algérie depuis 1962: retour sur une histoire contrastée», Dalloz, Revue internationale et stratégique, 
2002/2, n° 46, p.72 
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ا0 و و ی ا و و ا ر و ی 
المسکرئ-العماياتيٰ بن هذه الدول . 

قبل تأسيس هذه اللجنةء كان التعاون فى حاربة الإرهابء الجرمة الله تهرب السّلاح وخطف السيّاح صر على 
ا لجالين الاستخباراتي والاستعلاماتيء أا حالياء فقد أصبحت نة الأرك ن تضطلم أضا مهمة تسيير دوربات عسكرة في مناطق 
الحدود المشتركة لإعطاء فعالية أكر لمراقبة حركات الجموعات الإرهاية وقطع رواط هذه الحماعات 2 عصانات الجرعة 
لمعظمة تهريب السااح ارا ا ا ا مکی من جاوز الإشكالات المتعلفة محارة الجماعات 
الإرهابية على الحدود المتقاسمة بين دول المنطقة لاسيما سكين القؤات النظامية للدّول المعنيّة من عبور الحدود إلى تراب الدّولة 
الجاورة فى حال حدوث مطارداتِ تستلزم ذلك» هذا فضا عن ضمان تكن للضبَاط المورمانيينء الماليين والنيجريين من قبل 
مصام الأمن الجزائرة مجحكم خبرتها في النعامل مع ظاهرة الإرهاب'. 

O‏ على مستوى المبادرات القاربة ENE ATEN‏ مرن 
مهمين ف العقيدة الجزائرىة اس دائرتها الإفرقية: رَد ا الجزائر تصر على و الدول الإفرقية ا - والساحلية-الصحراوة 
خصوصًا ‏ حاة متها نفسهاء وان ضعف وفقر عض هذه البلدان لا كن ان بکون 3 اا 0 
الاقليمية أو مدعاءً ال إلى القوى الدولية الكرى (الولابات التحدة الأمريكية وفرنسا) . وبصلح هذا التحليل لتفسبر إنشاء لجنة 
مشتركة يوش المنطفة فى أفربل 2010 ببادرة جزائرية تقيض أي تعاون لدول الصحراء مع أمرىكا التي لا تزال تعرض خدماتها 
على دول المنطقة لمكافحة الإرهاب فى الساحل والصحراء وكبديل لبادرة إقامة مقر ر 'الافریكم' في المنطقة. إِنْ موقف ارا 
هذا رکد بوضوح خخرفها ا وجوږ عسکري مركي ف المنطفة الذي سيغذي حنَمًا الإرهاب وعطيه حجّة 2 جاهرةٌ 
(مقاومة الحتل) تير عملياته . ثانياء أن المزائر ترد الانفراد بالربادة فى سمال إفريقيا من خلال الارتكاز على سياسة الحرب المعلنة 
على الإرهاب» لان هذه الرادة سترغم الولابات المتحدة الأمركية وفرنسا على الاعتراف بدور الجزائر البارز في تنسيق تصدي 
المطقة لتهدىد الإرهاب من دون الممذكة المغربية الت تعتبر من طرف الفوتان ا استراتيجيًا في المنطفة. وهنا نللمس 
توظيف ا جزائر للدائرة الإفريقية في خلافها مع المغرب الأقصى» فتحييد ا مغرب من القوة الإفرية الساقة ورفض إشراكه فى جيع 
مبادرات مراقبة وتأمين الساحل التى تقودها الزائ محججَة أن لا امتداد له على الصحراء الإفرقية» يحقي وراءه إصرارا جزائرًا 
على البرهنة أن الرهان الأمريكي والأوربي (الفرنسي خصوصًا) على المغرب في مكافحة الإرهاب فى المنطقة خاسرٌ. 
المطلب الالث: التعامل ا جرا ري مع احضوم ألا ستراتيجي لمكي والفر نسي ضمن الد اثر تين امخام ية وألفربقية 

كان للعقيدة الأميّة الجزائرة الرافضة لأَيّ تغيبر إقليميْ فى جوارها دون اتقاقٍ ق على المقارية الجزائرة في 
التعامل مع ا حضور الاستراتيجي الأجني (الأمريكي والفرنسي) ضمن الدوائر البة لأمنها القومي. وتندرج التحركات ال جزائرىة في 
علاقتها القوی الکاری ضمن سعيها إلى اللقاوض اسم دول المنطقة سواء المغاربية و الساحلية-الصحراوة. فمدذ شهدت 
انفراجًا فى أزمنها الداخليةء حاولت الجزائر استعادة دورها الراديّ في المخرب العربي وإفرقيا بعدما انشخلت طوال عشر سنوات 


' تجحدر الإشارة إلى وجود تعاون عملياتي بين الجزائر ومالى منذ 2008 نَمل في تسيير دوربات مشتركة على طول الحدود المتقامة بين البلدين الى تعدى طوطما 1300 كلم للتصدي 
للقاعدة واللهرمب والمجرة السرة. 


(2001-1991) مَضاا امنا الداخلي» لذا عمدت إلى تحسين علاقاتها مع القوى الكبرى فى العام سيما الولانات المتحدة عد أن 
ا ن لجضور القوى فوف-الإقليمية (8ء41٣10ع6إهإ×8)‏ ضمن الدائرتين الإفرقية والمغارية لأمنها القومی a‏ على 
التقاعلات الأمنية المنطقة وأنه بدي دورًا حاسمًا فى تحديد ميزان القوى الإقليمى» وأتها لا مكن أن تنَقوّف على المغرب الأقصى 
مدعومًا من الولابات المتحدة الأمربكية وفرنسا فى سياق النزاع حول الزعامة الدائر ينهم . 
E‏ 
ما سر الاتباه في الدائرة الجيوسياسية المغاربية هو التطور الحاصل ف العلاقة بين واشنطن وال جزائر سارب واضح ی 
مقابل تنافر جزائري-فرنسي مطرد على المستوى السياسي . خلال الحرب الباردة قامت علاقات الجزائر مع الولانات المحدة 
الأمربكية على البراغماتية المبنية على الاحترام المتبادل' . وباستناء العلاقات الاقتصادة بين البلدين - خاصّة في جال الحروقات - 
الت امت على الح الأدنى من العلاقة بين البلدين فى تلك الفترةه وحتى في النسعينيات» زت علاقتهما باختلاف على الصعيد 
الأنديولوجى و"برودة" على الصعيد السياسى تجا عن تناعل مجموعة من الموامل الاريخية. وجاءت الأزمة الداخلية الق 
شھدتها الجزائر مطلم ار عشربة من القرن المنصرم سير بالعلاقات الجزائر بقالامر بکیة على الخط ذاته» إذ سامت اللامبالاة 
الأمرىكية إزاء ما وقع فى الجزاتر ني عزهما دوليّاء حين صنفت (أمربكا) العنف الذي اتهجته الجماعات المسلحة ضد أهداف 
مدنية وعسكرة جزائربة فى خانة "العنف السياسي" أو "رد الفعل الرادىكالي" عن عنف النظام الذي عطل المسار الانتخابي في 
جاتقي 1992. والأدهى من هذا أن ولك الذين اعتبروا سلوكات الجماعات المسلحة على أنها "إرهاب" اتهموا من طرف 
واشنطن والغرب عمومًا د'الدفاع عن النظام الجزائري" . 
فى نهابة المشربة الماضية وبدابة المشربة الحالية حدث تطورٌ مهم فى العلاقات ال جزائرة-الأمربكية على جميع المستويات 
كان أكر تعبير عنه الزبارة الرس مية للرئيس المزائري بوتفليقة إلى الولانات المتحدة فى جولية 2001 . وقد كان تغيّر النظرة 
الأمرىكية للجزائر في تلك الفترة محصلة لجملة من المعطيات أهنها؟: نجاح سياسة الوئام مدني التى باركتها واشنطن بعدما رأت فيها 
الحل الذي سيقي من انتشار اللا إستقرار الذي کانت تعانى منه الجزائر إلى الدول الحجليفة لواشنطن في المنطقة (المخرب» توس 
ومصر)» ورنما ي الضغة الجنوية المنوسط عمومًا» خصوصًا عد هجمات ارس 1995؛ جاح الوساطة الجزائرنة في إنهاء الحرب 


1 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.191 

مكن حصر العوامل الاريخية التي سامت في الاختلاف الجزائري-الأمريكي فيما ملي: أوهها: أن المتوسط م يكن مشكل الدسبة لأمربكا منطقة مصال كار بل كان عر منطقة 

تقوذ أوربية والأخص سمال إفرقيا الذي كان بثاءة منطقة حروسة فرنسياء طمذا ركت أمرىكا اهتمامها على مناطق أخرى من العام مثل اسيا الوسطى وأورا الشرقية. ثانيهاء أن 

الموقف الأمريكي من الثورة الجزائرىة أملى على الجزائر العديد من السلوكات نى سياستها المحارجية. فقي سياق دعمها لليفتها فرنساء وقعت الولانات المتحدة على اتفاقية أا 

)A١۴8(‏ سنة 1943 معترفة بالسلطة الكاملة لفرنسا على الإقليم الجزائري الحتل» وتواصل هذا الدعم إبان سنوات الخمسینیات عندما كانت الحرب الباردة والنورة الجزائرية في 

اوجّهماء حن کان الانشغال الأهم بالنسبة للولاات المتحدة هو الحقاظ على اسك الحلف الاطلسي وبالتالي دعم کل إجراء من شانه الحقاظ على اسك واستقرار فرنسا فی حربها 

ضد الجزائر . ثالثهاء هو التناقض الأدديولوجي بين أمرىكا وا جزائر في فترة المرب الباردة الذي كلف هذه الأخيرة العدمد من المواجهات مع الأولى» فقد ساندت ال جزائر فيدال كاسترو 

شباشرة عن ازمة الصوارخ الكوبية 1963-1962؛ أيدت الفيتنام في حربها ضد الولابات المتحدة الأمربكية؛ نادت نظام اقتصادي دولي جديد من على منابر حركة عدم الانحياز؛ 

ساندت حركات التحرر في العا قطعت العلاقات مع الولانات المتحدة الأمريكية سنة 1967 بعد حرب الستة أام؛ وأخيراء رفضها الرسمي التطبيع الدلوماسي مع إسرائيل طالا + 
نم الاعتراف بالدولة الفلسطينية . لتفاصيل أكثرء أنظر: 

Louisa Dris-Ait Hamadouche, art.cit, pp.153-156. 

° Ibid, p.153. 

® Ibid. 


3 Amine Aît-Chaalal, art.cit, p.72 
6 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, pp.190-191. 


الإبرسر بة-الاثيويية والتق تؤجت وقیع اتقاق سلام بین الطرفین بالجزائر فی 18 جوان 2006؛ التاثر القاري ال جزائري المننامي من 
جا و الوحدة الإقرقية الذي تزامن مع ظهور حور إفرّي مكؤن من الجزائر-نيجيرياسجنوب إفرقيا 2 سنة 2001 
بتأسيس ما عرف د"الشراكة الجديدة من أجل تعمية إفرميا'؛ إدراك صناع القرار الأمرىكيين في تلك الفرة أن التوصّل إلى تسوية 
لزاع في الصحراء الغربية غير مكن دون مشاركة وقبول جزائريّن . أخبرّا» جاءت هجمات 09/11 وما أعقبها من 'حرب على 
الإرهاب" لقح سور فى التعامل الام بكي مع الجزائر . 

ر اياف 1 والإدانة العلنية للجزائر للهجمات ثم قبوطما الانضمام إلى الائتلاف الدولي ضد الإرهاب ميادة 
الولابات المتحدة دخلت العلاقات الجزائرىة-الأمريكية مرحلة التعاون الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب. الجدبر الملاحظة على 
هذا الط الجديد من العلاقة بين البلدين أنه م يكن في وسع أي متهما التخلي عن الأتحر. بالعسبة للولابات المتحدة فد كان 
هدفها الاستقادة من الخبرة الجزائرية في هذا الجال» وهي الخرة الوحيدة في المخرب العربي» بالنظر أ اا غات ر الطاهة 
وبصورة غار مسبوقة 8 هذا ما هم من دعوة الرئيس الامريكي جورج بوش (1ءuا8‏ .۷ ٥۲28‏ 6) لارئیس ال جزائري عبد 
العزيز بوتفليقة لزبارة واشنطن فى 05 نوضمير 2001 أي بعد أقل من شهرين من تارخ المجمات» وبعد ثلالة أشهر فقط من حر 
زبارة للرئيس الجزائري للولابات المتحدة. وبناءً على هذاء طلبت وكالة المخابرات المركرىة (C74)ء‏ المكنب الفدرالى للتحقيقات 
(87) ومجلس الأمن القومي (۷54) الأمربكية عون الجزائرين وخبرتهم في مكافحة الإرهاب. 

ّا الجزائر» والتق كانت شبه معزولة دولا وإقليميًا إبان العشرىة السوداء» فقد جاءت أحداث 09/11 لثمن تجرتها 
وتركد موققها من الإرهاب الذي طاما أكدّت على طبيعته العامية وقدرته على تهديد الدول» ولعطي قو أكر لاقتراحها المنضنن 
ضرورة ناء معاهدة دولية شاملة لمكافحة الإرهاب قائمة على تعرف مرف فعا بين الإرهاب والمقاومة. لقد افضت التتائح 
للك الأحداث إلى اعتراف دول - وبالخصوص مركي تان ما کانت تشهد اطزائر کان رها ا ارو 

نت الجزائر مجاجة إلى ذلك لنغير الصورة التي اا فى فثرة أزمنها وتکسب دعمًا مرکا ودولیّا هودها E‏ 
الإرهاب. وجحاءت دعوة بوش لبوتفليقة أزبارة واشطن فى 05 نومير 2001 مناسبة للجزائر كي تطلب من واشنطن نقوة العلا 
بن البادين وإتطرح علبها مقاربتها في مكافحة الإرهابء إذ أكرّت قبوطما الانضمام إلى الاتلاف الدولي المقام حذا الغرض لكى 
شرط أن يكين خت مضلة الأمم الحتة لا نکون موجَها 'ضد آي بلڍ» اَي دنء ايّ شعب» أي ثقافة أو أي حضارة"'. 
ولا شعرت الجزائر اأ ن واشنطن جاجة ا فاا مد کن ي وقت مضى لقبول ا > حاولت کسب حیادها أو 
تأبيدها لقَضْيّة الصحراء الغربية ای ان انار اکرب لرن لا یکی ان کی دون اشا حل هذا التزاع”. 

م ثل الجزائر دعكا مركا فيما بخص المسألة الأخيرة لها جنت في مقابل ذلك إيحابياتِ أخرى: دعم جهودها في 
مكافحة الإرهاب لاء تأبيد لبيان منظمة الوحدة الإفرقية الذي أفضى إليه اجتماعها با جزائر (جويلية 2000) والحاصَ المرب 
على الإرهاب ومساندة للدبلوماسية الجزائرية في إفريا والمتوسط . وفيما بخص الدعم المسكري» فبالرغم من أن مىكا قررت 
عدم بيع أسلحة هجومية الجزائر محافة أن تستخدمها ضد دول جوارها (المغرب بالدرجة الأولى)» فإتها قزرت تجهيز قرات مها 
بمعداتِ فعالة لمساعدتها على ار من مانا الجماعات السا ف المناطنق الرفية. وجاءت زبارة وبليام برنز W1114(‏ 


1 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.191. 
? Tbid, p.191. 


BR‏ للجزائر ی أکنویر 2003 للتاکید على أً ن "الولالات الخ عم الجزائر معداتِ عسكرة غير هجومية" مشدَدًا على 
أن "التعاون العمسکري (ین البلدن) شهد نوا متواصلا ا ون ربکا "تفعل أفضل ما فى وسعها لمساعدة الجزائر على 2 
حد للظاهرة الإرهابية"'. عد فنرة قصيرة» تبعت زبارة برنز زبارة أخری لکوان اول e11(‏ »۴0 11اه ) إلى المخرب العربي اک 
فيها محددا أن الجزائر 'شرکا موق "2 للولابات التحدةن اأ ا اقتصادًا» وعلى سبيل المثال لا الحصرء فإنه خلال 
نارق وتايقة إل واشتطن ى وة 2001 وع البادان على اتقات إطار للتجارة والاستشار بهدف مضاعنة حجم المبادلات 
بينهما والسماح للشركات الأمربكية بالحصول على حصّة أكر من السوق ال جزائرية (وبصورة خاصّة الحروقات) أصبحت الولالات 
الجا بوبه کر مستتمر بالجزائر كما تؤجت هذه العلاقات بإنشاء الجلس الجزائري-الامر کي للتجارة في جوبلية 2002 . 
توشر المعطيات الساىقة على التقارب المزائري الام کي التدريجي والتحسن ني علاقاتهما خا بعد التحولات 
الجيوستراتيحية الي أعقّبت احداث 1. ونزامن هذا التقارب : شري وع الولابات المتحدة ی سياسة جددة ر حیال 
مغرب العربي قائمة أساسًا على التوازن بين ا مغرب لاقع والجزائر ما يضمن الاستقرار للمنطقةء لك هذا لا البنة أن ذلك 
ضر بالعلاقات التقليدة مع المملكة ا لمغربية التي ا مووا ولات لخر الامر ب 4 ما في الأمر أن الأخيرة وعد 
جملة التحوذلات الجيوستراتيجية التى حدثت نهامة الفرن المصرم وبدابة القرن الحالي حاولت استدراك الأخر الذي ميّز علاقتها 
الزائر بعد أن اقتنعت بأهميتها الجيوسياسية في المنطقة. 


هذا التقارب الجزائري-الامريكي» الذي جاء عد أن اقتتعت الجزائر أنها لن نتوق على المغرب الأقصى مدعومًا من 
الولانات المتحدة الأمربكية وفرنسا في سياق صراع الزعامة الدائر بينهما أو في سياق النزاع الصحراويء م بحل دون تعزيز العلاقات 
المغريّة-الأمريكية 5 المغرب قيمته ضمن الاستراتيجية الأمربكية جاه سمال إفريقيا والمنوسط . وتشير السياسة الأمريكية 
تجاه ا مغرب الأقصى إلى حرصها الشديد على الإماء على العلاقات التقليدة بين الطرفين» وقد صرح الرئيس الأمرىكي بوش في 
وضمبر 2003 أن "الولابات المتحدة تتخذ العديد من الإجراءات المهنة لقوية العلاقات مع المملكة (المغربية)» وبالأخص الإجراءات 
الي تهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي والمسکري» ناهيك عن التعاون في مكافحة الإرهاب [...] الولابات المتحدة على 
E‏ المغرب وضعية الحلبف التقليدي". وفعلگ منح المغرب فى جوان 2004 صفة الحليف الاستراتب يجي الأساسي 
للولانات المتحدة خارج الحلف الأطلسي اکا للرّهان الاستراتيجي عليه فی سمال إفرقيا . 


1 C6 par: Ibid, p.192. 

; bid. 

° Tahar Haroun, «Les investissements Américains au Maghreb: Etats des lieux et perspectives», in: Abdennour Benantar (ed), 
les Etats-Unis el le Maghreb: Regain d’intérêt? op.cit, p.86. 


“ تأسست العلاقة بين الولابات المتحدة الأمريكية وا مغرب الأقصى مذ القرن الثامن عشر (1777 تاريخ اعتراف المغرب أمرىكا) وجب معاهدة الصداقة التى وقعت بين البلدبن 
سنة 1787 ومنذ ذلك الاريخ» عبر المغرب "صدا وحليفا قدا جدا" للولابات المتحدة الأمربكية. في سياق الحرب الباردة فإن المغرب كان حليفا للولانات المتحدة في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفرقيا مدذ استقلالهء وقد سمحت له هذه الوضعية بالحفاظ على الوق العسكري نى نزاعه مع الصحراوين كما سبق وأشرنا . بعد نهادة الحرب الباردة فقد 
دور "الوكيل" الذي كان بؤده ا مغرب في المنطقة سبب وجوده وحامت شكوك مغربية حول فقدان ا مغرب لأهمينه الإستراتيجية التي كان يحوزها لدى الولانات المتحدة لكن المكس 
هو الذي حصل عندما ارقت العالاقة بين البلدين إلى مصاف "الشراكة الاستراتيجية"» وواصل المخرب دوره في ن التطبيع ن إسرائیل (ثم في مسار السام العربي-الفلسطيني) » بالإضافة 
إلى مشاركنه المسكرة في حرب اليج الثانية (البلد المغاربي الوحيد الذي شارك عسكرًا)» ووا علاقة التحالف التي : ترط ال مغرب الولانات المتحدة الأمربكْة وعلاقنه الوثيمّة 


الأنظمة المَكيّة في الخليج. 
Cité par:Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.194.‏ 5 


هذا التعامل مع الدول امغاربية (ثقاربة غير مسبوقي مم الجزائر وتعزو للتحااف مع المغرب) ركد شيئين أساسيين: 
1لا الأماسية لك من الران والغري شن الاسزاية الأمركة. اة للجزان دة اا ما علن عرال 
لاة!: ll‏ الدور المميز للديلوماسية الجزاتر بة على مستوى القارة الإفرمية؛ انیا إمکانات ازاز الاقتصادىة الضخمة (مواد 
أولبة وى مقدّمنها الفط والغاز» سوق داخلية كبيرة» فرص استشمار وغيرها) وبالتالي تعدّد إمكانيات تطوير العلاقات الاقتصادىة 
بين البلدين التى تشهد تعزرًا مسسَمَرًا؛ ثالثهاء وهو الأهْ» هو دورها وخبرتها في جال المرب على ا ف التعاون 
ضمن المتطقتين المتوسطية والساحلية-الإفريقية» فا جزائر عات وتعاني من وبلات الإرهاب وبالتالي فهي أكثر استعدادًا من غيرها 
- نظرًا - للافراط فى المخططات الأمربكية فى المعطقة . أما بالسبة المغرب فإته بكسب أهمينه مالمسبة للولانات الحدة انطلدقا 
من أرعة عوامل أساسيّة: موالاته للغرب التق أصبحت ليا سياسيًا بالسبة له؛ دوره كوسيط في العلاقات العربية-الإسرائيلية 
ورادته فی القبول اند ماجح إسرائيل فى المتطفة (احتضن اول مير للشرف أوسطية)؛ إنفتاحه السياسي الذي شرع فيه في السنوات 
الأخيرة وأخيرّاء وعلى غرار الجزائر دوره في مكافحة الإرهاب وف تأمين العبور البحري عبر مضيق جبل طارق الذي عر 
المنفذ الوحيد بالنسبة للولابات المتحدة إلى البحر المنوسط من الأطلسي؟ 

2. الحرص الأمريكي على استقرار ميزان الفوى الإقليمي فن ارا وای ا ع استقرار المنطفة وهو المدف الأساسي 
بالنسبة طماء فالاستمرار ني دعم المخرب (المدعوم اشا من طرف فرنسا) في موققه جاه الصحراء الغربية على حساب الجزائر 
الو إل اشاق وازن وتان الا اس رار الا رر ما ا ع معا ارات الح 

غير أن استمرار تلك المالة لا برضي الجزائر التى تسعى إلى تحقينق وجهة نظرها في النزاع الصحراوي وتأكيد ربادتها 
او ا رت قاطوا صن الا ةا ك کو فة اغ ى اة ال رمات و ال ا ا 
المقاربة الأمربكية أصبحت لا تفصل بين مكافحة الإرهاب وتاأمين مصادر النفط وطرق الإمداد منذ أحداث 09/11» وهو ما 
معطي نوعًا من الف للجزائر على ا مغرب» هذا بالإضافة إلى تفوذها إفريقيًا وتوظيفها للدائرة الإفريقية في قضابا الدائرة المغاربية. 

على مستوى الدائرة الجيوسياسية الإفرمية لأمتها القومي» تعتمد ال مزائر في تعاملها مع القوى الكرى على مقارية ترنكز 
على مبدأين رئيسين فى عقيدتها الامنيّة: أومماء هو دفاعها عن رادتها مغاريًا وإقليميا؛ وثانيهماء هو رفض التدخل الأجني 
تحت أي مر کن دون استبعاد التعاون مع القوی الكبرى إذا أضحى ذلك ضرورًا كما قال وزير الخارجية الجزائري“. 

الفسبة المبدأ الأول» تسعى الجزار بناءٌ على مقاريتها إلى دقع الولاات المتحدة وفرنسا إلى الاعتراف بدورها البارز في 
ی ا ی و وی و ای ر ا ا ا 
الاستراتيجي في حاربة الإرهاب» وهو ما شر حفيظة الجزائر . هذا الرأي جد تعضيدا له ف رفض الجزائر المستمر لإشراك المغرب 


. عبد النور بن عدر» مرجع سابق» ص ص74-73‎ 1 
? Abdennour Benantar, «Relations d’alliance Américano-marocaine et jeu d’équilibre Américain entre le Maroc el Algérie», 
in: Abdennour Benantar (ed), les Etats-Unis el le Maghreb: Regain d’intérêt?, op.cit, p.268. 
Ibid, p.267. 


تصرح لوزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي على هامش أعمال الدورة العادة الخامسة عشر لندوة رؤساء دول وحكومات الاحاد الإفرقي فی کمبالا (أوغندا) . عن: الجر 


فى ملف مراقبة الصحراء الإفرمية معتبرةً أن لا امتداد جغراق له عليها . وكانت آخر لات هذا الرفض استشناء ا مغرب من 
"نة الأركان العماياتبة المشتركة" الت أسست في أفريل 2010ء بالرغم من طلب الانضمام الرسمي الذي تقذَم به وبالرغم من 
الضغوطات الأورية والأمرىكية على الجزائر الداعية إلى تقوبة درجة النعاون مع الرباط فى قضابا الأمن الإقليمي وتكليف النسينق 
ف مكافحة الإرهاب االمنطقة!. كن الخلفية من وراء استتناء ا مغرب من جميع مبادرات مراقبة الصحراء والساحل وإيقائه خارح 
دائرة دوا في مراقبة تحركات التظيمات الإرهابية وجماعات اللهريب أكر من أن مختزل فى مبرر عدم امتداده الجغرافى على 
الس ا على ارتباط ونين التزاع في الصحراء الغريّة الذي توظفه المزائر كسيب لعزل المغرب إقلييا» الإضافة إلى 
إصرارها على إنجاح التحالف لكافحة الإرهاب مع دول الساحل ونيد ا مغرب . فالجزائر تسعى إلى جعل المغرب فرسًا خاسرا 
ف الرهان الأمريكي الفرنسي عليه فى مكافحة خطر التنظيمات المتطرفة بمنطفة الصحراء الكبرى» رغم الأكيدات الأمريكية 
والأورنية على ځوريته فی هذا الجال. وتي سعي الجزائر هذا بعد فشلها في إقناع الولانات اترم بالالتزام بموقف خاد قي 
القَضيَة الصحراونةء والرفض الأمريكي منح ا جزائر امتيازاتِ عسكرنة على غرار المغرب. 

أا فيما بخص الميدا الثاني» فان الجزاتر تكد أن مواجهة تهديد الإرهاب والجرمة المنظمة هي من اختصاص دول 
المتطقة وأتها الوحيدة المخولة ذلك دون تدخل أجني حجنا لأنة مبرّرات قد بستند إلبها تنظيم القاعدة في حربه ضدً دول 
المنطقةء لذا تعمل على تفويض أي تعاون لدول الصحراء مع أمرىكا لإقامة مقر ال"أفريكوم" بالمنطقة. من هذا المتطلق نجحت 
الجزائر فى إطار توحيد جهود دول المنطقة لمكافحة الإرهاب فى استحداث اللجنة المشتركة للأركان بهدف تسين العمليات 
المسكرىة الميدائية كبديل للمبادرة الأمربكية (مثلما أشرنا سا وتا إل ترز كر التنسيق الإقليمي بين دول الساحل 
والصحراء دما انقرط عقده تدخل فرسي لدی مالي لإطلاف سراح أريعة معنقلين من 2 القاعدة (بينهما مطلوبان لدى 
العدالة الجزائرية) كشرط الإفراج عن | ا هينة الفرنسي یار كامات ٥414٤ e(‏ ۲۲۵ ذ۴) . سر الر ,ضوخ المالي لفرنسا جزائرًا أن 
تنسيقية دول الساحل والصحراء م نفو بعد لدرجة لا نة اا م التدخل الخارجي 2 حینما بکون فرنسيًا . وکان 
سلوك مالي قد تسبّب ما فی أزمة دبلوماسية مع الجزائر التي استدعت سفیرها لدی باماکو احتجاجًا على سلوكها الذي عر 
شا لاتقاقيات تبادل المطلوين ن¿ الي ا (ودول المنطقّة الأخرى) م الجرائر”. التدخل القرنسي لدی مالي ل یکن الوحيد في 
المنطفة» في سبيل حرر رهينة فرنسي ا لدی القاعدة (میشاJ‏ جıرgila (Michel Gernaneau‏ أقدمت فرسا في جوبلية 
0 اسيق مع الجيش الموربتاني على التدخَل عسكرا في منطفة كيدال سمال مالي بواسطة وحداتِ من قواتها الخاصّة 
لملدحقة محتطفي الرهينة*. وقد عبرت الجزاثر عن استياتها الشديد لسلوك موريانيا التي خرقت الاتغاق ميقع ف أفربل 2010 
سسماحها لقواتِ اجنبية التدخل ف المنطفة. 

بتي إصرار الولاات المتحدة وفرنسا على التدخل فى المتطقة بجحجَة أمنيةء فكلاهما تخرف من أن تتحول الصحراء 
الإفرقية إلى مستنبتِ جددٍ الجماعات الإرهابية يدا عن الملاحقات الدولبة وبالالي حويلها إلى ملاذ أمن للإرهاب» على غرار 


لا عكن أن مرا هذا الطلب بمعزل عن الانشغال الكبير الاد الأوروبي بمسألة تح الحدود بين الجزائر وا مغرب لما فيه من مصلحة اقتصادىة كبيرة بالنسبة لأوربا. 
Salem Ferdi, «L'aprês-raid Franco-mauritanien au nord du Mali», Le Quotidien d’Oran (Quotidien Algérien),op.cit, p.03.‏ ? 
4 4 
المرجع الساب. 


ااال ار اليمن» واستغلاما فى الإعداد مجمات كيرة و خارج المنطقةت وتي عمليات الاختطاف ضر د الرعاا الغريين لتصدَف 
هذا . لكنْ هذا الخوّف ليس السبب الحقيقيء لان تعبت اما ورد e‏ المسلحة هو ذربعة لتواجد المسكري للك 
القوتين في المنطقة ووضع أدهما على ثرواتها بشكل غير مباشرء فضلا عن حاة مصالهما الاقتصادية واسنشاراتهما الكرى ني 
جال الطاقة ف الصحراء الجزائرىة خصوصًا النسبة للولابات اة فهذه الأخيرة وفرنسا أكثر اقتناعًا من ي دولة خری فی العام 
أن تواجدهما المسكريّ والأَمَ في المنطقة هو أكر سبب سيغذي الإرهاب» بيد أن تصميمهما على الواجد في الساحل الإفرقّي 
ر اسان ا و ا و ا ا ی ا ا و 
لوساتل النفنية الحديثة رهما من وجود کمیاتِ هائلة من المعادن والثروات الطبيعية (البترول واليورانيوم بالأساس)ء ناهيك عن 
تیقن ار ان مسقل ا الطاقوي 8 باحتياطيات القارة الإفرقية من الحروقات' . وقد عبر جان فان دك ( م«م6 
Pyke‏ ہ۷a)‏ الرئیس المدر العام لرک 'فانکو للطافة (رع۲٥٣۴‏ 0ء«۷4)" عن ذلك بصراحة فنا قال أك "ف المستقبل 
القرب سيكون الاتتاج اليومي من النفط فى اليج الغينى أكثر من الاتاج النفطي اليومي في العريية السعودة”. 

هذه الأسباب تتعارض المقارة الجزائرىة فى تأمين منطقة الساحل والصحراء مع طموح الولابات المتحدة الأمربكية وفرنسا 
وهو ما قادهما إلى عرقلة الجهود الجرائرة المعتمدة على القدرات الذاية للأفارقة والرافضة للخل المسكري الأجنى فى المعطفة 
برفضهما تدم المساعدة الق والفنبة اللزمة والمتمثلة فى صور الأقمار الصناعية الى بإمكانها رصد أي ترك في هذه المنطقة 
المنكشفةة . هذا الساوك ليس المعرقل الوحيد للاستراتيجية الجزائرة فى الإقليم» لان الدول الأورية مدفعها للفدىة للإرهابيينء 
بالرغم من إعلانها معارضة هذا السلوك ومساندتها للطرح الجزاري» حهض فی کل مرة الجهود الجزائرية ودورها ف القضاء على 
الراب بالمنطقة. ولا بحقى على أحدِ أ الجزائر» ومنذ 2009ء تناظر وتناضل في ملف المنار الإقليمية والدولية (الأمم 
المتحد ا جرم دفع الفدىة للتتظيمات الإرهابية e‏ الاستجابة لمطالبها ا تحرر لدی الدول مقابل 
تحبر الرهائن الذن تختطفه» وهذا ما تسبّب هما في أزماتِ دبلوماسية عددة خصوصًا مع فرنسا و وإسبانيا الان : ثبت تورَطهما في 
عمليات دفع فدىة للإرهاسين لتحربر رهائن» وهو ما اعترته الجزائر انیا ا للمواثيق الدولبة و للوائح لام الح . ووفق 
الطرح الجزائري» كما عبر عنه الوزبر اا بالشؤون المخاريية والإفرقيةء لا بكفي قول الاوريين أ هم ضد دقع القدية 
اراس ل عى أن تعد الوتات الأررنة إسرادات تحر مذ اة 

فطل الأمبة الميوسياسية اتماعدة فة الساحل: ازاز السابات الإرعاية تيا اختطان ارغا٠‏ الأحاتب) 
وعدم قدرة دول المنطقة الساحلية على تحنل ضغوط القوى الكارى» تبقى الاستراتيجية الجزائرة في التعامل مم حضور القوى 
الكبرى فى الدائرة الإفرقية ومقاومتها لندخلها في المنطقة 2 للفشل . وتاي عملية الدخَل العمسكري الفرنسي المباشر في 


1 الشروف اليومى (بومية جزائرية)» العدد 2983» 2010/07/03» ص04 . 

نبيل بويبية» مرجع سابق» ص157 . 

* الشروف اليومي (ومية جزائرية)» اعدد 2983ء مرجع ساب» ص04 . 

“ بالنسبة لإسبانياء فقد دفعت إسبانيا08 ملاين أورو فى سبتمبر 2010 مقابل الإفراج عن رعيتيها المختطفين مدذ 29 نوفمير 2009. أما فرنسا فقد سبقت إسبانيا في دفع الفدية 
تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مقاب الإقراج عن الرهينة بيا ر كامات فى 23 فيفري 2010 . 

الخبر (بومية جزائرة)ء العدد 6123ء 2010/09/22 ص05 . 


ET 
ل'قاعدة عسكرة عملياتية" تضم ثمانين جندا بغرض رر المختطفين السبعة الذبن اختطفوا فى سمال النيجر فى 16 من الشهر‎ 
ذاته» رغم التحذرات الجزائرة لأورا من أي تدخل عسكري مباشر في المنطقةء للبت المعولة السامقة وتثبت ضعت الان‎ 
الجزاتريٰ على دول المتطقة» بعد أن أعلدت المحكومة النيجردة ا ممحت لعناصر من الجيش الفرنسي بدخول مجاطما‎ 
الجوي والبري لأَول مرة منذ نحو 25 عامًا برض العثور على الرهائن وتحررهم'. وقد سبق لمسؤول عسكري مالي أن قال "ننا‎ 
شجع جيراننا على متابعة الإرهاسين فوق أراضينا وشجع الفرنسيين والأمرىكيين على فعل ذلك اش ما دام لأر تلق بالقضاء‎ 
على الإرهاب”. وقد سبق كل هذا العملية الفرنسية-الموريانية المشتركة فى جوبلية 2010 فوق أراضي مالي الت تضاف إلى‎ 
عمليات تحربر الإرهابيين المعتقلين لدى حكومات المنطفة رضوخًا للتدخل الأجبيء مثلما حصل مع عمر صحراوي الذي أطلقت‎ 

مالي سراحه مقابل رر الرهينتين الاسبانيتين في سبتمبر 2010 . 


الخر (ومية جزائرة)» 6122» 2010/09/21» ص05 . 


خلاصة الفصل الثانى 

فيما سبق من مضمون هذا القصل جد تفصياا للاح التالية: 
1. کان لتقل المجزائر الجيوسياسي الناتج عن عوامل جغرافيةء اقتصادة E‏ دور ال ف اة اة اة الجزائرية 
شاضة ني مرت الجزائر فيا دورما الراحي ي امغر المرى وإ ريا غير أن المأضى التضرري للشب اللزاترى والخة 
العمسكرىة والسياسية ذات النكوين اللوي التي حكمت ال جزائر غداة الاستقلال» هي عوامل جوهربة كذلك قوت وشرعنة الربادة 
ا لجزائرية مغاريًا . ولقد وضع الثقل الجيوسياسي والجيوستراتيجي والموقع الجغراني في قلب الإقليم المغاربي الجزائر أمام تحدناتِ 
نة مباشرة: عدا مع المغرب الأقصى الذي م سل الزعامة الجزائرنة قرب جغران من التهديدات الأمنبة التي تنشاً علا ني 
اول شار ما الو ھا و ا کل ا فر اة الا اا رک ما ارد رطن خو را ا 
ى إلى حالة من التعرّض والانكشاف للمن ال جزائري من جميع الجهات . 
2. حالة الانكشاف الأمني نفسها تعاني متها الجزائر تجاه الدائرة الإفرقية يسبب شساعة الإقليم الصحراوي» طبيعته الوعرة 
RE‏ صعبة المراقبة وسهلة الاختراق ونجاوره مع الحزام الساحلي» وهي حالة اتک و الان هو اتساع 
الرقعة الجغرافية لدول الساحل وهشاشة وميوعة حدودهاء فبالاعتماد على مقارية جيوسياسية لا صح الامن الجزائري حسناسًا 
للهدىدات الأمنية الآتية من دول الساحل فقط بل ولك الآية من الدول المتاخمة هما كذلك؛ والثاني هو خصوصية تهديدات 
الدائرة الإفرقية الت تميّز بسرعة اتشارها وتحولما من قطرة إلى إقليمية سيب العجز عن واا 2ا في معظم الدول 
الساحلية-الصحراوبة والإفرىقية. من هذا المنطلقء أصبح الأهتمام الجزائري الدائرة الإفرقية سستدد مدذ النسعينيات إلى حقائن 
استراتيجيّةأمتيّة اة ساسا بالهدىدات والتحدنات الأمنية التي مصدرها الصحراء وما وراءهاء بعدما کان في الماضي سوم 
على اعتبارات الاتماء إلى العام الثالك ومساندة حركات التحرر فى إفرسيا . 
3. ليس الاهتما م الجزائري بالدائرتين المغاربية والإفرقية تة للارتباط الجيوسياسي فقط» بل بب وجود تهدىدات ارزة 
وكامنة للأمن ال جزائريّ صادرة عن هاتين الدائرتين . بالسبة للذائرة المغاربيةء فان الطاع الدولتي الصلب بطغی علی تھدداتھا اکٹر 
من الطامم غير الدولتي الان وشا جل تهددات هذه الدائرة ف الراهن» ومنذ سنة 1975 هو العداء مع ا مغرب الذي نشاً 
بدوره عن تناقض مفرح السوية الجزائري للزاع حول الصحراء الغربية مع طرحه من ناحية» وعن مجموعة من الوقائع التاريخية كان 
فيها ا مغرب داثمًا الطرف المعتدي على الجزائر (حرب الرمال 1963 ومعركة أمقالا 1976) أو المبادر بالساوك العدواني (حادثة 
فدق الأطلس براكش 1994) . انا بالنسبة للذًائرة الإفرىقيةء فكل تهدداتها غير دولية ومسل أساسًا القطاعات الاقتصادنة 
الجتمعية والصحية للأمن الجزائري لكل مع اتال أن هب راب ساي ال قاوت إل تال دون ي اة وانرد 
الأساس هنا هو الإرهاب والجرعة. 
4. إن قرب التهدىد المغربي جغرافيا من الدّولة الجزائرية وا مراكز الحيوبة فيها؛ حجم الخطر الذي شکله على قيمها الجحورنة وهي 
سيادتها» سلامة إقليمها ووحدتها التراية؛ الإحتمالية الكبرة لأن حول إلى غزو أو حرب» كما تدل عليه التجارب التاريية 
للدولة الجزائرية ال ونل نائج هذا السيناريو الأخير على الامن الجزائري في حال وله إلى واقع» lk:‏ عوامل أعطت الدائرة 
المغاربية اة حورنة ضمن الشواغل الأمنية المزائرية E‏ بالدائرة الإفرية التق لا برقى حجم تھدداتھا لمن وقيم الدولة 


الجزائرىة الحيوة في الراهن إلى مستوى التهددد المغربى . کی ورغم هذاء فان انتقال الإرهاب إلى الصحراء والساحل وحالفه م 
الجرمة المنظمة أدى تنامي متدرج للاهتمام الجزائري بالدائرة الإفرقية عدما أصبحت فضاءً رئيسًا لمكافحة الإرهاب التي تقع في 


قمَة هرم أولويات الإستراتيجية الأمنية الجزائربة منذ عقدين ترما . 


5. المنطل العقائدي لاستراتيجية المجزائر تجاه الدائرة المغارية هو رفض أي تغير فى المنطقة أو في ميزان قواها دون اتفاف معها 
مرتكرة على وزنها الجيوسياسي والشرعبة التاريخنية التي وظفتها لتصيب نقسها قائدة لدول المغرب العريي. هذا التصور الجزائري 
ای إلى تعارض مع المغرب الذي سعى دائمًا إلى فرض نقسه كمنافس راراي الفضاء المغاربي» وبالتالي إلى بنية نزاعية في مجمل 
الفضاء الجيوسياسي المغاربي. E‏ هذه المنطلقات العقائدىة E‏ إرشادة الإستراتيجية الأمنية والمسكرة المزائرة في 
التعامل مع الدائرة المغاربية التق تقوم الأساس منذ بدابة هذا القرن على: إسترجاع انقوف الجزائري مغاريًا عبر اسندراك ا 
الذي انجر عن الأزمة الداخلية والحفاظ عليه؛ الحفاظ على الأهّب العسكري في الجناح الغربي لمواجهة أي تهديدٍ تمل ودعم 
متواصل للبوليزاربو يي نزاعها ع المغرب الأقصى . 

6 إن ارتكاز الموية الأمنية للجزائر على رفض الاحتلال والتدخَل الأجبي ومساندة حركات التحرر إكأهم مبدأبن من مبادتها) 
أّى بها إلى تناقض مع الموبة الأمنية امغربية (المرتكرة على الوسّع كمبداً أساسي من مبادتها)» وهو سب خر مكن أن ضاف 
آل اساب ل مرو عاد ارب لري الى عون يه اء هة روفراك امن على مى اف اناري 

7. الاسنراتيجية الجزائرية لحمادة متها من تهددات الدائرة الإفرقية ا E‏ داخلبة او اس دراد ات کر ق 
التغطية الامنيّة والعسكرية للجناح الجنوبي والإقليم الصحراوي عبر مراقبة وحراسة اوسع للحدود البربة الجنوبيةء بالإضافة إلى 
تنمية مناطق الطوارق ودجهم آکٹر فی اجنم الجزائري؛ ا بالاعتماد على مقارية إقليمية. وقد مرت هذه الاستراتيجية 
مرحاتين منذ سنة 1989: مرحلة تراجع تيجة أوضاع الذولة الداخليةء ومرحلة استرجاع الربادة وإحياء الماضي على المستوين 
الإفرقي والمغاربي عد سن وضعها الداخلي انطاقا من سنة 1997 . 


. الفسبة لاساراتيجية المزائر الأمنية على المستوى الإقليمي تجاه نزاع الطوارق حکومتی باماکو ونيامي فترتکز على مقارة 
تعاونية وغير عسكرنة قادت موجبها العديد من حالات الوساطة بين الفرقاء ملتزمة مبدأي ' اعدم التدخَل في الشؤون الداخلية 
لادول" و"حسن الجوار"» ومصرة على شرط حن الطوارق في الننمية الحلية لإيجاد حلول طمذا التزاع تقيها وتقوض أي مشروع 
لتدخل الأجنى تحت هذا المسوغ. أمّا استراتيجيتها فى مكافحة مهذدات أمتها الأخرى - وبالأخص الإرهاب» الجرعة المنظمة 
والمجرة السرنة - قتجمع بن البعدين العسكري وغير العسكري وتربط بن الأمن والتتمية الاقتصادة والاجتماعية فى المنطقة. 
ومكن ديد مرتكراتها في: العمل متعدد الأطراف؛ اسيق الاستعملاماتي-الاستخباراتي والمسكري-العملياتي مع دول 
الساحل والصحراء؛ رفض ادحل الأجبي تحت أي مبرر؛ ون الدول الإفرية عموسًا والساحلية-الصحراوبة خصوصًا حاة 
اا دنفسها وجرم دنع القدىة للإرهاسين لقاء تحرير الرهائن. 
9. ما سبق» مكى تحديد أولويات الاستراتيجية الأَمنبّة ا لجزائرية على المستوى الإقليمي ني التصدي للطموح امغربي في اللوسع 
ومكافحة الإرهاب» وإ ن كانت الأولوبة الأول غير ظاهرة مَامًاء فإِن الأولوبة الثانية واضحة» صريحة ومعلن عنها . وعكن أن درج 


هذا ضمن تعرف الجزائر لاهتماماتها الأَميّة الحاصة أمام الجتمع الدولنّ بغرض تسهيل الحصول على الهم والنعاون من قبله في 
هذا الجال. 

0. كان لعقيدة الجزائر الأمنيّة الرافضة أي تيبر إقليمي فى جوارها دون اتقاف معها أثر واضحٌ على تعاماها مع لوی فوق- 
الإقليمية ضمن الدوائر الربة لأمنها القومي. وخاد ر ناسارا ا جزائربة في هذا الصدد ف: ERIE‏ الوجود 
المسکري الأجني فى المطقة لأثه - موجب العقيدة الأمنية الجزائرية - سيعطي حجة جاهرة الإرهاب کي صبح 'مقاومة؟ 
تسين التصدي الإقليمي هدید الإرهاب حت قيادتها ودون المغرب لإرغا م الولابات اة وفرنسا على الاعتراف الربادة 
الجزائرنة في شمال إفرشيا؛ تكرس الجهد الدبلوماسي قارا ودوليًا من أجل دنع الدول الأورية إلى اأكف عن دقع الفدية 
لارهابیین. كن هذه الاستراتيجيّة فيها تحنل كير للمسؤولية من طرف الزائر ورهانٌ على دول الساحل قد بكون خاسرًا لأنْ 
هذه الدول مهدَدٌ بالفشل. ثم إن تصميم القوى الكرى على التواجد في منطقة الساحل الإفرقي» رغم اقتناعها ان تواجدها 
المسکرې والأمي ف المعطتة هو أكر سبب سيغذي الإرهاب» رکد ن هذا التصميم مرون بأسباب جيوستراتيجية» اقتصادىة 
وطاقويةء ما يقي احتمال تدخلها ني المتطفة قائتًا حى وإن زال الإرهاب. 


الفنصل الثالك: 
الدائرةامحيوسيأسية المتوسطية للأمن القومى امجنر|ئرى والبعد 
ال من للعلاقات امجحرإ ئرب ة-ال ومر نية وا محرإ ئر بة-ا طلسية 


خلال ما قارب الثلاة عقود (منذ الاستقلال إلى غانة 1989)» زكرت لامر اة اة الوطنية للجزائر على الأطر 
الخوشناسة العربيةء المغارية والإفرفية مستبعدة الدائرة المنوسطية من حيز اهتماماتهاء بالرغم من عض الالتعاتات الطفيفة بين 
ا وه ر اكه دو اعا ع ا اه اکى اة ا 
التومي کدائرة مستقلة طبيعة محتلفة من التفاعلات والتهددات» فأصبحت مكانة هذه الذّائرة ضمن العقيدة الأمنيّة الطزائرة کا 
و وصار الاهتمام بها على صعيد الاستراتيجيّة الأمنية المزائرية اهتمامًا مستقلا عن الأطر الجيوسياسيّة الأخرى» وهو 
سلوك تكرّس أكثر مع نهابة الألمية المصرمة بعد التطور الذي حصل على مستوى الموية الأمنية الجزائرة. 

نسعى عبر هذا القصل إلى ديد علاقة التألر والتأثر بين الأمن القومي لازي والداترة المنوسطية بمعتاها الميوسياسي 
على صعيد الأمن والأستراتيجية الأمتية ق المبحث الأول» ويحذ عرض و فيه کیک شکل الإقليم المتوسطي 8 
للفاعلين الجيوسياسيين على مر التارخ» وکیف أن الجزائر کا ت فى قلب التقاعلات المتوسطية منذ القدم» محاول توضيح الرواط 
بين الأمن الجزائريّ والدّاثرة المتوسطبة الناشئة عن مجموعة من العوامل الجيوسياسية وا لجيو-أمنية وكذا عض الهدىدات التى ادت 
م الوقت إلى تبلور الاهتمام الجزائري بهذه الدائرة. وعبر ا الجزائر فى تلف . شی الان لاون الحاصة الفضاء 
الجيوسياسي المتوسطي» » التي اقترحت ببادراتِ من فواعل اة الشمالية (دولا i‏ منز 2 السعينيات» عن 
اهتمامها البعد المنوسطي غ وهو ما حاولنا تبيانه قي المباحث الثاني الثالث والراع» التي جد فیها حليلات للبعد 
الام من ¿ العلاقات الجزائرة-الأوربية والمزائرة-الأطلسيّة وكيف تطوّرت هذه العلاقة من النهددد إلى الشراكة الأمنيّة. آنا 
اتان AE‏ اي ا ازاز م E‏ ا واتاون لآم واحدة 


وما هي الجلول الى ب قرحا هذا بع دید u E‏ اللصور امزاري ا للامن في ا 


المبحثاأول: الدائرةالمتوسطية: محدىدهاء تمد مداتا ومڪاتها ضمن الشواغل ا منية ا جخرإئربة 

هدف هذا المبحث إلى رسم معام العلاقة بين الأمن الجزائري والدائرة المخوسطية الى تتجت بالأساس عن وجود راط 
حجري بين الإقليم الجزائريّ والبحر الأبيض النوسط . وإن كان منشاأً العلاقة جغرافيًاء فإن هناك عواما أخرى تارحِية 
جيوسياسية جيو-أمنبة ركد أن الأمن ازاتوي وثيق الصلة بالينة الأمتية التوسطية» وهو ما أى مع الوقت إلى إدرابح الوط 
ضمن دائرة الانشغال الأمني والسیاسي اجزائرین 
المطلب أك ول: التحدىد الجيوسياسي للدائرةا متوسطية وموقع ا جرا منها 

مجر "حاط الأراضي" أو بجر "وسط الأراضي"' هذا هو مدلول كلمة (6#دهءءازل6) أو "البحر الأبيض 
a N‏ ل هذا البحر المنوسط لثلاث قارات (إفرقياء ورا واا ك من 2.5 ملیون کلم 
2510000 کل اود غل عر 3860 كلم ازن ميق جيل اطارق والسراعل اورقا وشت إل ران تلان 
بعضهما و الحوض الغربي اوا الغري) المد من جبل طارق إلى راس بون (80 )٥4p‏ ونس على 
کر من 1600 کلم» والحوض الشرقي (المتوسّط الشرقي) المنسحب على 2260 كم. عمق (( ود و E‏ 


' Jean-Claude Barreau et Guillaume Bigot, op.cit, p.61. 


٫5150م)'‏ لکنه فی مقابل ذلك ضيَق» إذ لا جاوز منوسط عرضه ال800کلم» 12.5 كلم فقط (عرض مضي جبل طارق)” 
ا ا ی ا ی و 
فلا مصلها عن شواطئ مرسیليا سوی 740 کلم» وهي آقرب إلى دول جوب اورا من عض دول مرکز وشرق اورا لذا کانت 
مذ الأزل فى خضم تفاعلات الوط 

على مر الارخ شكل الفضاء امتوستطي منطقة تقاطع ا بين فضاءاتِ جغرافيّة بشعوب تنتمي إلى حضاراتِ 
وتقافاتِ حلفت اک اکر هد کان رعا لبزاعات مستمرة ومتعاقبة من أجل السّيطرة عليه أو مراقبته م لوقف منذ 
0 سن ما رکد لاا الأهية اليرسناسة ا رة إذ ۾ شهد فى تاريخه - سيب النزاعات - إلا فة 
واحدةً من الوحدة حت سلطة الإمبراطورنة الروماية (' جرا" ll - (Mare Nostrum‏ امندت ازاك إلى التخوم الصحراوبة 
الإفريّة والآسيوة - بعد صراعات قوى متعددة أرزها ذلك الذي دار بن ملكة قرطاجة والإمبراطورنة الرومانيةة . اما عد هذاء 
فلم بک تارخ المتوسّط إلا تاا لموجوعة من الوخداتِ الإقليمية. 

عد الإمبراطورية الرومانيةء كانت أكر مظاهر توحد المتوسّط تحت سلطة امالك العريّة الإسااميّة منذ القرن الثامن إلى 
ی ف ی ر ع ا ان هن ا مرن ارو اما رخات 
ا راک ا و و 
أمام الجيوش الأوربية قيادة فيليب الثاني (11 #صم1!ذط۴) سنة 1571 أعطت التفوق للصليبيين متوسطبًاء واستطاعوا 
وحدوا الضفاف الشمالية للمتوسط تحت سلطتهم . في هذه الأنناء» ورغم المزمة» حافظ الأتراك على ساطنهم على الضفا 
الشرقية والجنوبية للمنوسّطء ا سر ومراقبهم للمعابر الحَميّة للتجارة بين أورًاء إفرميا والشرق الأقصى» من 
أو اة د الوا ات ضيه مقار اا روغ ع اا 


إستمرَ صعود الفوى الأورية وسيطرتها أكثر فأكثر على المتوسط منذ عصر النهضة (أواخر الفرن 17 وبدابة القرن 
8 فى وقت دخات فيه الإمبراطورنة العثمانية ف أزمة اشنَدّت مع مرور السنوات تبلغ ذروتها في القرن التاسع عشر عندما 
دات الإمبراطورنة ف الانقسام. > ومع بدانة مرحلة الاستعمارء تغيرت خردطة النغوذ في المنوسّط باتشار ا الاورية. . اصح 
الإقليم المتوستطي مننازعًا عليه ين القوى المنوسطية (فرساء إبطاليا وإسبانيا) وبرطانيا المظمى اسا التي كانت قناة السوس 
ا عد Ty‏ أكن لا فرنساء المستَقرّة في سمال إفرىقيا منذ 1830ء ولا انجلرا استطاعت 
أن ضع الفضاء المتوسطي لسطوتها؟. 

غداة الحرب العالمية الثانية وع مدابة الحرب الباردة ت الاتحاد السوفيتي والولابات المتحدة الأمرىكية حل القّوی 
الاستعمارية القدمة» وصار المنوسط مشكل الجتاح الجنوبيْ التسبة لحلف سمال الأطلسي والطربق لولوح الحيطات النسبة 


1 Tbid, p.65. 

Georges Mutin, op.cit, p.07. 
„ bid, p.05. 

* Paul Balta, «Diversité et complémentarité des cultures. Interdépendance des destins», in: Maurice Rieutord & Loic Tribot 
La Spiere, Le bassin Méditerranéen: un espace en quête de sens, Paris, éditions Publisud, 2000, p.15. 

* Georges Mutin, op.cit, p.06. 

6 Maurice Rieutord & Loic Tribot La Spiêre, op.cit, p.09. 


الاسطول اقيق ي اراسي e‏ ا ا بن الأسطول السادس E‏ واساطیل تر ية الدول الغريّة 
المراقبة للقواعد الجوة ا او سياف ا السواحل i‏ ما شم عن aS‏ البالغة طمذا البحر 
ضمن الإستراتيجيَتين الأمرىكة والسوفيتية . في جوب المنوسط فان أَهمَ قاط الإسناد الأساسيَة بالسبة للقوى الأمريكية كانت 
موجودة فى مصر (القواعد ال جحوبة ني القاهرة» المينة على مسافة 450 كلم جنوب القاهرة» وراس انال على البحر الأحمر)» ونظرا 
لاجتهم إلى قواعدٍ علية لتخزين العتاد اللازم لفات ادحل السرم التي شكات خصيصا للمتوسط والخليي عقد الأمريكيون 
جملة من المعاهدات لاستغلال البنى التحنية الحلبة في المغرب» تونس» مصر والممالك البترولية ي الخليج'. ومن جهته» وبالرغم من 
e‏ : حظ مواعد حميمية دائمةت استقاد الاسحاد السوفيتي من تسهیلات ا الموانئ السوربة (طرطوس واللاذقية) > بالإضافة 
إلى عض موانئ المغرب العربي وبالأخصْ في ليبيا التق سى فيا ا (البدرية) خصصت للإصلاحات البحردة . 

بيد أن هذه المعطيات الاستراتيجية تغيرت ماما خد اندثار الاتاد السوفيق فى أواخر الشانينيات ومستهل اللسعينبات. 
اصبح لقوق الامريكي كلا في المتوسطء وصار الاسطول السادس الامريكي دون منافس» الرغم من أن الاورنيين» ومنذ سقوط 
الاتحاد السوفيق» جوا عن استرجاع استحواذهم على الفضاء المنوسطي ونقوذهم فيه عبر إطلاف مبادرات محتلفة للنعاون والامن 
وشر جموعة من الأدوات الدقاعية (حاملات طائرات» غواصات وة وغرها) طرمة توحي ظاهرًا وجود ية لدم ق 
منافسة الولابات المتحدة الأمركية ضمن هذا النطاف الجيوسياسي . 

ات فا بالمتوسط بمعناه الجيوسياسئ عد نهاية الحرب الباردةء رغم الحاولات الأورية والأطلسية 
لبناء نظام ا مني إقليمي شامل في هذا الفضاء» إذ لازال الحدىث عن "أمن متوسطي" E O CD‏ 
اا e‏ من مجموعة مرکبات أمنيّة توجد على ضفافه (الم رکب الأمني الأوري في الشمالء الت لامي الفرعيٰ ف 
المشرق العربي في ریا لامي الفرعي المغاربي في الجنوب الغربي وا مركي الأمني الفرعي في البلقان) کک خخوفاته» 
هواجسه الأمنبة ومدركاته للتهدد . E A‏ جحت ف ناء شراكة اَم فان اللاتجانس مازال سمة الضفة 
الجنوبية التي ثبقى يد عن ميق وحدتها الأمنية: هذه المحالة من الانقسام واللاجانس فى e‏ التهدىد على المستوين 
العمودي والأفقي حالت دون حقيق تقدّمات في البعد السياس ي-الامني من الشراكة المتوسّطية الذي فى الد اک ا 
مقارنة بالأعاد الأخرى (الاقتصادة-المالية والسّافية-الاحنماعية الانساية) ليس فمَط سبب حساسية المواضيع التي تناقش فيه 
ل ك بجحكم الانمكاسات والإفرازات السلبية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والنزاعات وؤر ر (التزاع 
حول الصحراء الغرييةء الزاع المغربي-الإسباني حول سبنة ومليلة وأزمة قرص) . 

هذه التي نيز المتوسط a‏ ا E‏ وسوسیو-اقتصادا > فالکڈر من الذبن 
A DS E Î E E‏ صارخ ومعفرٍ بين عالمين حضارين 


1 „ Georges Mutin, op.cit, p.06. 

? Ibid. 
° Aomar Baghzouz, «Place et rêle de I'Algérie dans [’architecture de sécurité en méditerranée», in: L’ Algérie et la sécurité 
dans la méêditerranée (Travaux du colloque internationale organisé dans université Mentouri ã Constantine le 29 et 30 Avril 
2009), Alger, Centre El Chãab d’études stratégiques et 1’ Agence national pour le développement de la recherche scientifique, 
2009, p.46. 


وقافيين جدود جيوسياسية جد و اذ ملل المنوسط منطفة تصدع بين: الإسلام/المسيحية» الإسلام/الغرب وجتمعات 
عرية-تركلة/مجتمعات لاتينو-بونانية» وحتى الوحدة الحضارىة النسبيّة التي تشکلت في المنوسّط ف ET‏ نکن مکة 
ولا خضوعها الإرغام السياسي والمسكري' . ما سوسيو-اقتصادتاء فان الموسط فصل بين ضغتين بينهما هة سحيمّة وفروقات 
شاسعة على صعيد الننمية ومستوى چ (دخل الفرد e‏ ي دول الاسحاد الأورني نعادل من 10 إلى 20 مرّة ضعف 
مدخول الفرد في دول الجنوب)” » وهي حالة ا کے ار ق ظل النزعة الاورية حو الحافظة على حالة البعية الي يز 
اقتصادات دول الجنوب» وعدم اكتراثها العطب الذي اض مشارع التکامل على ا الجنوبية ايء E N‏ 
التاکید سيطرتها الاقتصادنة على المنوسط . 


بالمسبة للجزائرء فلم تكن وما في تاريخها بمعزل عن تفاعلات المنوسّط فمنذ خضوعها لسلطة الفينيقيين تحت إمارة 
قرطاجة (814 ف .م) إلى غابة الحملة الفرنسيّة (1830) مرورًا بجملات الرومانء الوندال» البيزنطيين والعمَّانيينء شکل المنوسّط 
الجهة الوحيدة التي ريطت الجزائر سقاعلات العام الخار. جي» اذا اسسنينا الفح الإسلامي الذي جاءها ر من جحهة الشرفء كما 
كانت الجزاتر بى خضم اروب وازاعات الي دارت ف الوص الترسطي عبر اثارخ (ين قرطاجة وروماء بي مسين 
و و ی ووا ر رر وا ع ا ی دد انی 
از ادا اة مد مذااف الامقاال ى حل لري لارو طت اراو ي خف قاغات الرن ورف 
حفاظها على توجهاتها الاستقلاية ورفضها إخضاع أمنها الوم لمظلة إحدى القوتين وإعراضها عن توقيع اتفاقياتِ دفاعية معهماء 
إلا تھا مبحت تسهيلات اسفن الاتحاد السوفیق لاسو نی بعض مواتهاء نظرا لما کان بينهما من تقارب أدبولوجي» وهو ما سبّب 
لما بالإضافة إلى اسباب خر ی - فی الوقت نفسه برودةً في العلاقات مع القوی ا الأ: 

عد زوال القطبيّة الثنايّة وبدابة الأزمة الأمنيّة فى الجزاش اتضح جلا الراءط الجيوسياسي الوطيد بين البيئة الأمتبة 
الجزائرنة والبينة الأميّة المتوسطية فالانعكاسات الخطبرة لا شهدته الجزائر على الأمن والاستفرار الإقليميين بالمنوسط الغو 
سيب ما أفرزته من موجاتٍ ضخمة من المهاجرين نحو دول غرب أورًا الجنوبية؛ العلاقة المباشرة لشبكات الإرهاب ف الجزائر 
بالاعتداءات ا التق ا و ا اريس" سنة 1994 ا E‏ ا المسلحة 
عة e‏ الطبيعة الملاتنة ان ين ضفتقي المنوسّط افر سبرورة ثبعي e‏ اة المنويية للمنوسّط حو اللعاظم ن 
تصاعد المد العولي والثفل الجيوسياسي الكبير للحزائر منوسطنًا . 

من أجل هذاء ضضم الأوربيون الجزائر إلى كل المبادرات الأمنبة التى أطلقوها تجاه ومهم الجنوبي» فلم تست ال جزائر من 
ي إطار منذ الشروع الأورّي في سياسة ار لامي مع دول ا الجنوية سنة 1990 . أمّا الجزائرء فقد كانت تلك المبادرات 
ا اتخفيف من حدة العزلة التي فرضت عابها و بحري ٽي جوارها الجيوسياسي. لك فى المقالء 
کان عض تلك المبادرات سببًا فی تأجیج محخوّقاتها من تدخل جني ا تي من الدائرة المتوسطبة في ن ظل تكاثف الحضور الاستراتيحى 
a aS‏ 


Georges Mutin, op.cit, p.09. 
? Mourad Boukella, mohamed Yacine ferfara et Madjid Djenane, art.cit, p.76. 


الأورو-أطلسي في المتوسط الذي تواكب مع تصاعد بعض النداءات التي طالبت بضرورة تدخَّل "إنساني' لكبح استفحال الأزمة 
الأمنية الجزائرية وإعادة إحلال الشرعية الاتخاية. هذا السبب» اا الدائرة المنوسطية حاضرة رة ضمن :مد رات التهدد 
الجزائرًة خلال عشربة السعينيات يسبب خرفاتها من تدخل عسكريّ غربي على أراضيهاء وقد اتضح فيما بعد أن المناورات 
المسكرة المنوسطية لقوى ال حف الأطلسي واتحاد اورا الغربية (70)' قامت على فرضية e‏ فی لد شهد اضطرابات 
ية بخرض حابة رعاا آوريين موجودین فیه» وبجحکم قربها الجغراق وما كانت تعانيه» فإِنْ الجزائر رات فى تقسها الأكثر عرضة 
تدخل عسكريْ من فواعل الضغة الشمالية تحت غطاء المهنات الاساية. 

من جهة أخرى» أدخلت المبادرات الأوروسمتوسّطية - التي تنعامل مع المنوسط كفضاء جيوسياسي - الجزائر ضمن 
فضاءاتِ اوسع وعلاقاتِ ع فواعل جیوسیاسبّین وأمنیین دولتبین وغیر دولتین» منوسطبین وفوق-متوسّطیین (-۴×)4 
›)mediterranéens‏ فاصبحت على علاقة مختلف ما بحدث على الصعيد الإقليمي وتارس تاثرها عليه انطادقا من 
مشاركاتها ومساماتها نى محتلف أطر الموار والتعاون الأمّ في المتوسّط . فا جزائر على علاقة بؤسّسات الاتحاد الأورني 
(المغوضية الأورية الدرجة الأوى)ء مع المحلف الاطلسيء > م i‏ التعاون والأمن فى أورّاء ن اتحاد اورا الغريّة في 
التسعينيات)» مع الاتحاد الأورني تکل دوله ا تلك المشاطًة للبحر الأيض المتوسط القربة منها (إبطالياء فرسا وإسبانيا)» 
وع نرکا [أنظر اللحق رقم 6 على الأصعدة السياسيّة الأمنيّة والعسكرىة-العملياتية» هذا فضلا عن علاقاتها مع يعض 
الفواعل دون الدولتية (منظمات تمع مدني» ا وغيرها) التي نشأت بالأساس عن علاقات التعاون اللامركري ٤‏ فواعل 
الضغة اا الشمالية. هذا الارتباط عززه كذلك العم الإفرقي للجزائر التي تشکل نمَطة تاس جيوسحضارية ووا ل 
الفضاءين الساحلي-الصحراوي والمتوستطي ما وضعها أمام تحذباتِ أمنيّة والزامات تجاه الضفة الشماليةء فالامتداد البحري 
للجزائر على ا ا لجنويّة من المنوسّط وقربها من ضفنه الشمالية جعلها ترز كفضاء وعم استراتيجي مهم وأساسي ا 
الدفاع عن الامن القومي للعدىد من القواعل المتوسطية وفوق-المنوسّطية ومصالحها الاستراتيجية في المطفة. 

کک ی ارا فا ی کل و ادر وای ا ا ی وا ر ارو ر 
الصحراء الغربية)» وهنا ترز مكاتها الحورنة ضمن المنوسط الغربي الذي ا اک ویوا و ا 
اا ER‏ إذا اعتمدنا على مقارية جيوسياسيّة شاملة لتحايل الأمن فى المتوسط وهنا تبرز علاقة المزائر 

الصراع المريي-الإسرايلي نظ لاشاها المربي وحكم تأيراته واسكاساته ذات الأساد الإقليمية الى آرت على التعاون 

الجر ثري-الاوربي والجزائري -الأطلسي فى أساده السياسيةء الأمنية والمسکر. بة وحالت دون تطوره» مثلما سنوضحه فی مباحث 
قادمة» حنی وإن كان انخراطها في هذا الصراع وني عملية تسوه 2 ا دول المشرف العربي . 

رکد التخايل الان الاهبة الاس ةا ية اذاه الموسطية الي ة للخزار وامها ا وشمزر هذ الأهية إذا عاضا أن 
المنوسط مشکل الطرين الوحيد قربا الذي عبره تنم مبادلات الجزائر التحار بة مع الخارحج مدذ الاستقلال» سواء النسبة لوارداتها 
الماد الغذائية والسلم اللصنعة) أو صادراتها (البترول والغاز الطبيعي التحدىد) . فيما ا بالصادرات الطاقوة» تعتبر الجزائر 
ثاني منج فى العام للغاز الطبيعيٌ المسال (6 6۴16ں (Gaz Nature! Li‏ وغاز البترJ Gaz de pétrole ) Jll‏ 


1 UEO: Union de 1’ Europe Occidentale. 


)1iué f6 GP‏ وثالث مصدر مما . وی سنة 2006ء احتلت الجزائر المرتبة ا ف في تصدر الحروقات» وقد 
نسبة %61 من عماية التصدير عبر أابيب الغاز التي تقطع المتومئط من ال مزائر نحو أورًا . كما تعتبر ابزاتر ثالث من للاتحاد 
الأوربي بالطاقة عد روسیا واثروج وتساهم بصفة ملحوظة فى الأمن الطاقوي الأوربي [خمس حاجيات ورا من الغاز مصدرها 
الجزائر) . ويكذسي المتوستط أهمية أكر بالسبة لحرا مجکم أن اا الغذائي والصحي مرتبطان به: %60 من الحبوب و85 

من الأدوبة تي إلى الجزائر من ت راو > وتتعاظم اه ا اة ا عل تقاطعها ى 
الأماد السكاية نظرًا للزكر الكيبر جد اأكثافة السكانية الجزائرية فى المناطق الساحلية وحوطا . 


المطلب الثانى: مهد دات امن القومى ارائ ى متوسطية المصدم وقالية الاختراف من الأ على 


SNA E NSA abe A EE EN SE EE 
لکن في المقابل» ناذرًا ما مشار إلى ما مکن ا الشمالية للمنوسّط من تهدىد للجنويّة. النسبة لجنوب المتوسّط‎ 
وبجحکم مدرکاته التي تحکمها تجارب خضوعه للاستعمارء مکل أن تكون ورا كذلك مصدرا للتهدید الوس بسبب اقتصادها‎ 
المهيمن على المتطقة؛ تاها التق تهدد هوبات الجتمعات في الجنوب» والمشروع الأوربي الذي سعارض فى كثر من الأحيان ع‎ 
2 مساعي التخلص من 0 الاستعمار > فهذه العوامل واخ ترجح فرضية السعي لأورو-أطاسي إلى الميمنة على المنطقة‎ 
وتا لاطروحاتها ومقارباتها‎ SS EA ما رکد کذلك ف حاولات فواعل ال‎ 
للقيم» المعابر» البنى والمؤسّسات الغربية بداعي جلب الاستقرار والسلم طمذه المنطقة المضطرة. الأسف» فإِن مل هذا السلوك‎ 
من طرف فواعل الشمال مي على الوس والربة فی کثر من التحليلات والقراءات الجنوية التي شککت وتشكك ق واا‎ 
اللعاون والشراكة التق ا لوول و الزات اوو اا وترجح نى مقابل ذلك سعيها إلى سط هيمنتها على المنطفة.‎ 
فى هذا السياق إذن تددرج تهدمدات الدائرة المتوسطبة للأمن القومي ال جزائريء لان الجزائر نمي إلى جنوب المتوسط وما‎ 
صيب الأخير حتَمًا تصيبها . وتزداد تهدمدات الداثرة المتوستطية خطورةً إذا اعتمدنا على معيار آخر في الاتماء وهو العروية‎ 
فلن الجزائر عربيةء إن أمنها عرض للتهدمد والاختراق الأوربي والأطلسي من الأعلى» وحجم الهدمد هنا أكر وأخطر من حجحم‎ 
التهدمد ضمن الدائرتين المغاربية والإفرمية لأته مرتبط بجظر ونزع انسل الرقاءة الشدىدة المغروضة عليه» احتكار التهدد من‎ 
طرف الو الأورو-أطلسيّة وعدم القدرة على مواجهته. فى هذا الصدد» تشير عض التحليلات إلى أن الحوار الأمني الذي‎ 
شرعت فيه اورا مع الدول المتوسطية عبر البعد السياسي-الأمني لمشروع الشرآكة الأورو-متوسّطبة أو عبر حتاف الأطر الأمنبّة‎ 
الماوفة الأخرى: هدف إلى زبادة الو على لسري :اکر وکبح تطور قدرات الدول العرسة العسكرنة» والقراءة ذاتها‎ 
لاسيما خلال الأزمة الجزائرية - فى نوابا ا حاف‎ Ce تقدّمها هذه التحليلات لأهداف الموار الموسطي للحاف الأطلسي»‎ 
واعتبرت أته سعى» عبر الموار» إلى الاطلاع عن قرب علا يجري في تخومه الجنوبي ليحسن الأب للتدخل في حال اقتضت‎ 


' Fatima-Zohra Filali, «1 Algérie : Quelle sécurité dans ensemble méditerranéen», in: L’Algérie et la sécurité dans la 
méditerranée, op.cit, p.88. 

? Jean-Robert Henry, «La Méditerranée occidentale en quête d’un "destin commun"», L’ Année du Maghreb 2004, Paris, 
CNRS éditions, 2004, p.14. 


. عبد النور بن عنتر» ر سان» ص158‎ 
* Rosemary Hollis, «Europe and the Middle East: Power by Stealth?», International Affairs, vol.73 n°01, 1997, p.15. 


pS EE EE EL 
الشمال"”.‎ 

ويرتكر التعامل الأورو-أطلسي م اتسلح العربي على مجموعة من التحليلات و'التخمينات" الاستراتيجية 
والسيناربوهات التي 2 و "وف" من خطر امنلاك إحدى الدول العربية لسلاح نووي (الأخص الجزائر فى النسعينيات والعراف 
قبل احتلاله) أو حيازتها لأنظمة صوارخ اليستية قادرة على استهداف مركز حيوّة داخل القارة الأورية (الجزائر وليبيا نظرا 
لقربهما متها) . وترط هذه التحليلات بين امتلاك أسلحة نوونة أو صوارخ باليستية وين الَغيّرات السياسية التى قد تحدث في 
الدول المتوسطية أو الشرق أوسطية مل السعودةء مصر أو الجزائر» حيث يحمل وصول قوى رادىكالية إلى السلطة” . 


بهذه الحجّة شنت حملات ضد الجزائر في مستهل سنوات اللسعينيات من القرن المنقضي بدعوى سعيها إلى صناعة 
السلاح النوويء لك وقم هذه الحملات تراجع بعد فت الجزائر مفاعلها النوويّ بعين وسارة للوكالة الدولية للطاقة الذرنةء وانضمامها 
فيما بعد لمعاهدة حظر اتشار الأسلحة النووبة سنة 1995 . بيد أن هذه الحملات م تلغ انا ومازالت توظف بين المين والآخر 
من طرف عض الذول (كإسرايل) صد المراتر أو ضد دول عرية أخرى (كسورا) يي سياق مارات أمنة: طعا هذا ندل 
على أنْ الخوف والرببة م بزولا عن مدركات الأوريين وأن اللأخيرين لا فون في أن ن خیار التخلي عن مساعي امتلاك سلاح ووي 
من طرف العرب - با فيهم الجزائر - قرار اسازاتيجي نهائي“ . لکن هذه الخطابات اشا لا مكن أن تفرأً لا معزل عن حاجة اورا 
وإسرائيل إلى الإقاء على الخوف من ا الجنوبية قائمًا كي تضفيا ا غل اعا وکا من اطول غل لمران 
الكافية لتمويل برامج تسلحهما وبرامج تطوير نظم صاروخية جدىدة ولا بمعزل عن مصام الاخب والشركات المسنقيدة من 
استمرار تطوّر الصناعات العسكرة وزبادة الإنقاف عليها . 


إن التهديد على الامن الجزائري جراء خطابات اة اشرت و اخر وات ج اتسلم جنوا مقّال 8 ضخم نوعيا 
وكيا فى الشمال واضح» فقضلا عن أثه بحجب الرؤبة عن المجم متقطع النظبر للتهديد المسكريّ الأورو-أطلسي للأمن ال جزائري 
وا و E EE‏ ي الرهيب الذي تعانیه الیزائر ف مقابل اورا التي 
لا تعترف صواريخها الباليستية لا جدود ولا يجغرافيا . إن كانت أورًا ا من أسلحة دمار شامل أو صوارخ 
اليستية جزارة أو عرببة مزعومة وغور حتملة» فمن المنطقي أكثر أن تخشى ال مزائر على تقسها من التهدىدات العسكرة الأنية من 
سمال المنوسط والتق خترق متها من الأعلىء وهي کے رو ا اوی ر ا المائل: ا الراب 
الجزائري واقعًا داخل نطاف الصوارخ العابرة قارات التي ا ای الاو طا ست کرات 
العسكرنة ل ا ولا معنی ما ممّارنة مدرات وإمکانات اورا والتاتو؟ نه لا توجد آبة منطقة من الإقليم الجزائري 
ما فيها المراكر الميوية - في مأمن وغير قاءلة للاختراق من الصوارخ الاررواطاسة ولا جال للممًارنة بين الترسانة الفرية كنا 
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ا الجزائر . في هذا الصددء رکد الحا 0 من حجم الإنقاف المسکري في الإقليم المنوسطي مصدره 
ورل الشمالية الأعضاء نى حلف سمال الأطلسيء» وأ %70 من طائرات المليكوتر» %75 من الغؤاصات البحرلة 
و100 من حاملات الطائرات والفدرات النووبة فى الإقليم ذاته هي حكر على الول الأورنية'» ناهيك عن اتلاك الأخيرة ما 
دكفي من الأقمار الصناعية العمسكرنة القادرة على رصد أي إطلاقٍ صاروخي على آلاف الكيلومترات من أراضيها”. 
إِنْ تعامل دول وموؤسّسات 0 الشمالية مع قَصيّة اتلم ف المنوسّط مشکل تهدىدا صلبًا ووجودًا للأمن القومي 

الجزائري ذا س له من زاوية ار زاك فبدعوی الجحد من تزاند اسلا الدمار الشامل» تسر فواعل الضمة الشمالية حو زع 
أحاديٰ اتلم بطرمة تزيد الأكيد من درجة الالكشاف الام للجزائر من جهة الوط وتعمَ من النجوة التي تفصاها عن 
ضفنه الشمالية في هذا الجال. فتحت غطاء ع الاتشار (الذي 2 حورا لکل الط الأمة الخاركة الرر اطا 
کما سنری لاحتا) والقضاء على مسببات اللا ان واللا إستقرار فى المتوسّطء تعمل دول الامحاد الأورني والحلف الأطلسي على 

منع الدول العربية بما فيها الجرزائر و رة وبعيدة المدی أو تطوپر ترساناتها » يما تواصل هي تدعيم وتطوير 
ااا اا ا متغاضية فى الوقت ذاته عن اتسلم الإسرائيلي . إن هذا قود إلى تهديدٍ اخرلا ارا 
لاه قد بوذي فى المستقبل إلى نزع تسلحها في جال الصوارخ بوي حارمة اششار أساحة الذمار الشامل والصوارخ الباليستية 
وليس هذا الاحتمال دون برهان» فمعظم الدراسات الامنبّة الغريية كما اشرنا علا تعتبر امنلاك الدول العرية و نة 
نئ او قادرة على حمل رؤوس غبر تقليدنة تهددا مباشرا لامن دول اورا الجنويةء والالي» قد نشهد مستقبلاً ا تدخ 
عسكرًا استباقيًا ضدً إحدى الدول العريّة تحت إطار المادة 05 للحاف الأطلسي بجحجَة حابة الأمن الجماعي للحلفاء المهذد 
دصوارىخ باليستية فى الجنوب . 

تعامل فواعل اضنة الشمالية مع قضية التساح بوك رکد ضا وة ازا لار وکر بمكيالن فى هذه القَضَيّة ذ' 

عمل أن قرض نز ٠ e‏ .] على الدول العريّة دعو مكافحة اتتشار أسلحة الذمار الشامل» فيما تبقى أكر الارسانات 
الصاروخية وأدقها وأحدٹھا تكئولوجيًا الور والأورويّة-الأطلسية) ا ن هة قيوو وضواىط"”. إن هذا الخلل 
المقصود في موازين الى عمودًا (بين الضفنين الشمالية والنوبية) معطي الشرعية التخوفات العربية وا مزائربة ويوكد شكوكها بأنها 
د و ری اة الأورو-أطلسية تا قد وض قناعاتها عدم تطوبر أسلحة نووبة التي رمَا + تکن أصلاً سيما عند 
الأفراد وامواطنين العادين. حتى في > شکل التعامل الفربي مع التسلح الإسرائيلي تهديدا للأمن الجزائري فرغم سرا 
طرف N E‏ یکل مبادرات الام والتعاون الإقليميٌ التي تنبتى حظر الاتشار کک > می 
تساح إسرائيل و القيود والضواط رغم تعاملها الصرح والمعان مع الكثر من الدول العربية ك"عدوة". اصاگ صا مشكل إشراك 
اسر کل المبادرات الأمنية المنوسّطية الشاملة مقابل اسنتناء عض الدول العريّة إكسورا ف الموار المتوسطي للف الناتو 
ومورًانيا ف عملية برشلونة) تهددا لأمن الجزائر لأته تضرب عمقها الاستزاتي تيجي العربي وسر بها نحو نفيك أ ب اکر للرواط ينها 
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وبين الأمن القومي العربيء ناهيك عن احتمال تأثره على الموية الأمنيّة ا جزائر ة كي تسير حو إلغاء العداء لإسرائيل سيما أن أغلب 
ارات راط صمت لنحقيق تدم في التطبيع العربيّ-الإسرائيليئ ني إطار دناميكية أوسلو (1993) . 

نخان قوس تحديد تهديدات الدائرة المتوسطية متحديد تلك المعلقة بالقطاع الجتمعي للأمن الجزائري. تندرج العلاقة بين 
اا ا ی ا ر ا ا حجم اتهديد هة اوطنية 
والدمتية للمجتمع الجزائري u‏ من الدائرة الإفرميّة ضعيف فإِنْ ان في هذا الجال من الدائرة المتوسطية كير وقويء لأننا 
بصدد العلاقة مع مجتمعات ذات ثقافة ومنظومة قيمية قونة وحتَلفة - بل وف عض الان م القافة والمنظومة الفيمية 
الأصيلة المجتمع الجزائري الذي اض 2 على الحك في مواجهة ا و الان تنسرّان له عبر الاستراد الكر 
للسلع المادية والتقافية من ا و حى عبر وسائل الإعلام والاتصال. إن التقاعل على هذا المستوى حاصل بين 
مجتمعين حضارين (عربي-إسلامي وغربي-مسيحي)» ومن ا أنه في مثل هذه الحالة مسري التاثر من الحضارة 
الأقوى ER‏ وان المنتجات الماددة هي اسرع من من سواها اتقالا: ثم العلوم الجردة والفلسفة وأخبرا الآداب 
والفنون"'. في LL‏ هذا الان قى جنع اراتري مهد دا مدان NE E‏ 
والنقنيات من الغرب فقط» بل تسورد منه المغاهيم» القيم» الرؤى» أساليب الحياةء التشكيلات التجاربةء الأناط العليمية 
الفكرىةء الكولوجيةء الفنية والقيمية» والأفكار الجاهزة والأزباء وا مؤسّسات. مثل هذه العلاقة أت إلى ارتباط تقليدٍ» إعجاب 
وانبهار 2# وغط الياة دربي على مستوی کک ماري رتو ر ترهن مّاءه المي ومن ج فا ا 


رعم وحود اھ رن ری وان ورعم تا رها شد الارتباط نفاعلات الحوض المتوسطي» »> منلما یناه ف 
الات الو > تول الجزائر إلا اهتمامًا 2 وظرفًا بعدها المتوسطي في يعض المبادرات والخطابات السياسية الر“مية خلال 
المشرىات الثلاة التق لت استقلاما (1989-1962) . 


فقي تلك القترةء همش المتوسط كدائرة مسستقلة ڌ لمن الجزائري على وع الطاب وا تارم الا و که م م 
ماما . وقد خطب الرئيس بومدين سنة 1975 قالا: "عرة e‏ وإفريقية» الجزائر تمي إلى هذا امجموع الواسع لدول العام 
الثالث' کا صرح 1974 الجزائر على استعداد لبذل کل قواها من أجل التحاور والنعاون بن بلدان المنوسّط”. 
وبالفعل» كانت هناك عض المبادرات الجزائرية الفردنة والجماعيّة في هذا الخصوص تدل على نوع من الاهتمام الجزائري الان 
المتوسط . فردتاء وتخت الشعار والمبد! البومديى "المتوسط للمتوسطيين" الذي رفعته في تلك الفترة اقترحت الجزائر في أفريل 
2 عقد موقر للأمن فى متوسط خارج وصاة حلفي الأطلسي ووارسو“. وعدها سبعة أشهرء وبالتحدد في 06 دسمير 
من السنة ذاتها» عرض الوفد المزائري اقتراحه في إطار الاستشارات واتحضيرات لمر الأمن والتعاون في اورا الذي كان 
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سینعقد بهلسنکي اک فيه على الطبيعة الشاملة للأمن في المنوسّط وعلى الرواىط بين المخرب العربي والجموعة الاقتصاددة 
الأوربيةء وكذا تأكيده - في الاقاراح نقسه - على وجود رهاناتِ استراتيجيّة مشاركة بين ضفن الوط . وقد قامت هذه المبادرة 
عل ساس الشعار البومديني السابق المعارض لوجود أساطيل أَجنبية (التابعة حلفي الأطلسي ووارسو) في المتوسطء وأ الدول 
المشاطئة طمذا الحوض قادرة على ضمان الأمن في هذا الفضاء دون الحاجة لندحَل قطي الفوة وتن . ما جاعيًاء فتحركت 
الجزائر في إطار حركة عدم الانحياز منوسطيًا بالتعاون مع عض الدول متها يوغسلافيا ومصرء سيما منذ قَنَة المحركة في الجزائر 
0 ا م ا ا وا و ا ارا اعم ااا کن بن وال 
مشأكل الأمن فى المتوسط كأحد أهمَّ اهتمامات الحركة. وبعدها بثلاث سنواتٍ (1976)» وجد السعي الجزائري صدى له داخل 
حركة عدم الانحياز عندما نادى المؤترون فى قمة الحركة بكولومبو (عاصمة سرلانكا) تحويل المتَوسط إلى منطقة سلام وتعاونء 
و ر ی ا ر ا 

الباق هذه الادرات أا ادت مطبرغة لهات السيا ية ولد ورتخية الجرارق تك اة إو طفت علا 
وجهة النظر العام ثالثية للجزائر خلال السبعينيات الساعية إلى تأاسيس تعاون سياسي وام بين لدان المخوسط فى إطار "حوار 
سمال سحنوب"» وني سياق العمل على إصااح الظام الاقتصادي الدولى (دعوتها لبناء نظام اقتصادي دول جددد) الذي كانت 
تنادي به من على منابر حركة عدم الانحيازء أو 'الحوار الأوربي-العربي" الذي أطلق سنة 1973 والذي انخرطت فيه ال جزائر بعد 
مدة وجيزة من حرب ا والحظر البترولي الذي ا عنها . 

تعد هذاء ندا چ الارتياب الجزائري 2 مبادرة الت ا لمعدر ی إل تکرس الجهوبة فى المنوسّط وهذا ما 
ضح من الرفض الجزائري للفكرة الفرنسيَة الداعية إلى مور خاص بالمتوستط الغربي المقترحة سنة 1983. فال جزائر أت في 
الل اتس الاي ارط غر شر الد می کا س O E‏ 
ويتجاهل القَضيَة الفلسطينيةء لأت كان سيوقعها ني تناقض مع المبد! الذي كانت تدافع عنه الناص على علاقية الأمن في عموم 
الحوض المنوسطي وعدم قاليته للتجزئةء وسعيها إلى حقيق تعاون اقتصادي ین کل الدول المشاطلة له. لك تسن العلاقات 
الجزائرنة-المغريّة فى أواخر الثمانينيات ساهم فى تدعيم مكانة الدائرة المتوسّطية ضمن الشواغل الأمّة ا لجزائريةء فبعد قيام اتاد 
المغرب العربي» قبلت ال جزائر بإطار غرب المنوسّط وشاركت في إنشاء مجموعة "4+5" سنة 1990 الى أصبحت فيما بعد 
5+5" مد انضمام مالطا اء ما رکد تراجعها عن رفض المقترح الفرنسي لسعة 1983. وفي تصوّرةاء فان القراجع التدريجي 
للم البومديني داخل دوائر الساطة الجزائرية كان له دور نى ذلك "التنازل"» سيما أن ا جزائر في فترة حكم الشادلي شهدت لیات 
عدیدة عن مبادئ کانت قد كرست فی فترة حکم بومدین . 

ما سبق» بمكى الإقرار أن اقتراح المزائر البومدنية عقّد مؤت للأمن بالتوسط في مطلع السبعينيات كان أل خطوة تدل 
على بدابة الاهتمام الجزائري بالدائرة المتوسطيةء وتعزز هذا الاهتمام شاط الجزائر أثناء الفترة التحضيربة لمر الأمن والتعاون في 
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أورا الذي انعقد بهلستكيء ثم دعم في الشانينيات أكثرء رغم تسجيل محفظ جزائري على الاقتراح الفرنسي لإنشاء مجلس للأمن 
والتعاون في غرب المنوسط . 

على العموم» فإِنْ تهميش الدائرة المنوسطية للأمن القومي الجزائري إلى غانة 1989 مك أن سر عدو من العوامل. 
أوّلماء أن الداقع للاهتمام بالدائرة المتوسطية في تلك الفترة كان غاا مقارنة الدوائر الأخرىء فاطزار همت الوا العرة 
الغاريّة والإفرمبة نظرا لوجود دوافع قوميّة سياسيّة وأديولوجبّة تركد ارتباط الزائر بهذه الفضاءات وكانت قد دافست عنها 
ورتا اما المتوسط فلم بكن هناك راط قومۍ اد لوجي بوخد 0 بل على العکس» کان ا فضاءَ للاحتكاك العام 
المتقدم "الإمبربالي" الذي طالما ناوءت ال جزائر سياساته جاه شعوب العام الثالث عمومًا وشعوب العام العربي والإفرمَيٰ خصوصًا . 
إن فأهداف الجزائر الدبلوماسية القائمة أساسًا على مؤازرة حركات التحرر العالمية والدفاع عن مصال العام الثالث التي تي ني 
سياق توجهها اللا انحيازي المناوئ للإميربالية والرافض للخضوع لأيّ من المعسكرين» م بكن من الممكن الوصول إليها فى الفضاء 
المتوسطي الحاضع للولابات المتحدة والاسحاد السوفيتي» ثم إِنْ الجزائر م تک لتعارض القوى الإمبربالية العالمية أنزاك وسیاساتھا ٹم 
رط موا و مارات ها ت ا رن تاها ي ارات ار رة رکا ورد اغائ ار کرت 
على ازوم التضامن الاقتصادي والننسيق الأمني بين الدول المشاطنة للمتوسط بعيدًا عن وصابة اللفين الشرقي والغربي ذلك 
ر الموسط كدائرة مستقلة للسياسة الأمنيّة المزائرة مك أن سر اقتصادةا بني المزاتر للنظا 
الاشتراكي الذي ارتكر منذ أواخر عقّد الستينيات تصدير الحروقات والذي غطت عليه النجاحات ا ا ف 
إطار حركة عدم الانحياز والعائدات النفطية الضخمة والمتزادة أنذاك هذا بالإضافة إلى تشجيع الجزائر للمبادلات الاقتصادة 
جنوب-جنوب - سيما مع الدول الإفرقية - با نماشى وتوجًهاتها العام ثالئية» وهو ما ترك الدائرة المنوسطية عيدةٌ عن دوائر 
الانشغال الجزائري' . ثالتهاء وهو أمي» أن حجم التهديد الي على ال جاح الغربي في مقابل استبعاد تهدير سمالي ري مباشرء 
فل ار کن اھ ایی ای کن اکر رکا وای انات شا کان د کرای الای ارت آل غږ 
(1963)» فضلا عن توکبه مع انفجار النزاع في الصحراء الغربية سنة 1975 والمعركة الجزائرىة-المغرية اأمغالا (21ع4۳) في 
جانقي 1976ء وهذا ما دفع الجزاثر إلى تكرسس تحركها الجيوسياسي على البعد القاريّ الإفرمّى نظرا لأهمينه بالنسبة لوتر 
مغاريً2 . رايعها» وهو ثي تصورنا مرتبط قرات صعود وتراجع الدبلوماسية د فد عرفنا از هذه الأخيرة شهدت رواجًا 
منقطع النظبر في فارة حكم ومدین وهو ما انعكس على الصعيد الموسّطيء إذ كانت المبادرات المخوسطية الجزائربة» ولو على 
قلتهاء من تاج تلك الفزة هذه الدائرة بعد فول عصر الدلوماسية المزدهرة على إثر رحيل الرئيس ومدين والاختقاء 
المأساوي لوزير الشؤون المارجية المجزائري ا محمد الصديق بن بحيى OS E Ua EL‏ 
بين العراق وإبران . وم نشهد بعد هذا أي مبادرة جزائرية تعر عن الاهتمام الدائرة المتوسطية إلا عندما أشرف عقد الشنانينيات 
على الاتهاء أبن أعيد الاهتمام بالبعد المخوسطي» لكن هذه المرة كطرفٍ ملق وليس مبادر مثلما كان الحال في السبعينيات. 
وجب النوبه هنا ان الشاط الخارجي الجزائر تراجع على كافة المستوبات وليس فقطء سبب التدهور المغاجئ في 


1 Aomar Baghzouz, «Place et rêle de 1'Algérie dans 1’ architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.48. 
. المرجع السابن» ص50‎ ” 
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مناخ السوسيو-اقتصادي ال جزائري ا زاجم ا المواد الطاقوية الذي تج عن الركود الاقتصادي الذي شهده العام فى تلك 
الفترة» وسرعان ما أثرت أحداث الأزمة الداخلية الناتجة عن أحداث أكوير 1988 على ية النظام السياسي وعلى طبيعة 
العلاقات التي ترط الجزائر بالخارج وعلى فعالية مبادراتها الديلوماسية' . 

في العقد الأخير من الألفية المصرمةء اتضح جايًا الاهتمام الجزائري غير المسبوق بالدائرة المتوسطية بعد جملة التحولات 
العالمية متعدّدة الأعاد الى شهدتها المعمورة آنذاك والق كان اهمها على الإطلاف اتتصار اليبرالية وزوال الاشتراكية والاقتصاد 
المسيّر وتقوض مبدإ عدم الانخياز اتی کانت تتبناها لجزانر ا چ على اکن المعطيات الجدىدة من خلال الانخراط فى 
محتلف المبادرات المقترحة من لا ا ا أن همش افيا ب وقد :طب الرس الام زول ف فيفر 
4 قائلا: "ستواصل الجزائر لعب دورها في الحوض المتوسطي للمسامة في جعله ا للأمن» التعاون والاستقرارء كما 
ستسهر على تطوير العلاقات مع دول الشمال على قواعدٍ تأخذ في الحسبان المصال المشتركة والاحترام المبادل"”. آنا أ 
مؤشرات هذا الاهتمام فهي: احتضان الزائ ق اکور من نة 1 الاجتماع الثاني لمنتدى "5+5 بعد ان انضمت إليه ف 
اجتماع روما سنة 1990؛ مشاركنها في المحوار المنوسطي لاتحاد اورا الغرية الذي أطلق سنة 1993؛ إنضمامها إلى مسار 
الشراكة الأورو-متوسطية عبر المشاركة في اجتماعه الأسيسي في برشاونة 1995؛ إحتضانها الموتر الرامم للمنتدى المنوسطي 
سنة 41997 ثم في الل > الانضمام إلى المحوار المتوسطي للحلف الأطلسي سنة 2000 وتوقيع انقاف الشراكة م الاتحاد الأورّي 
سنة 2002. وزبادء على المشاركات في المبادرات الأمنية الموسّطيةء عمق البعد المتوسطي للجزائر أكثر بعد وصول عبد العزيز 
بوتفليقة إلى الحكم والذي کف في بدابات رتاسته من النشاطات الدولية للجزائر معتمدا على مقارة براغماتيةمصلحية أكر 
سعيًا لإحياء ماضيها الدلوماسي واستعادة مكاتها الدولية - سيما منوسطيا - عد التراجع الرهيب الذي كابدته جراء العشرة 
السوداء (2001-1991). 


وکان قر ت هذا إدراج البعد المتوسطي للجزائر في E TEN‏ ي دستور 1989ء إِذ ر ف 
دباجة هذا الأخير "أن الجزاش أرض الإسلام وجزء لا نجرا من ا مغرب العربي رتوار عرية و i‏ 
انظ ان الاعتراف د'المنوسطية" كدائرة e‏ عن الذوائر الأخرى قد ورد دكره قبل الدائرة الإفرقيّةء تما عر حيادا عن 
اة اة الت اعتاد الخطاب الرس مي الجزائريّ عليها في الماضي» والتي تأتي فيها الدائرة المتوسطية في المرتبة الأخيرة معد کل 
من الدوائر المغاريّةء العرية والإفرمقية» وهذا تطور كير في التصور الجزائري للمتوسّط . 

عمومًاء بوعز الانشغال لامي ا لجزائريّ بالدائرة المتوستطية جلو العقد الأخير من القرن العشرين إلى المتغيرات 
0 الإقليميّة والعالمية التي اعبت نهاة المرب الباردة مباشرةٌ والتي كانت ال جزائر جره على التأقلم معها. ومک أن دد 
عاملین حورن أفضيا إلى ذلك التطور تي التعامل مع المتوسّط: 


. ن بوعشة» ل سان» ص145‎ 
? Cité par: Aomar Baghzouz, «Place et röle de I1'Algérie dans l’architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.52. 
Amine Ait-Chaalal, art.cit, p.72 


“ الجمهورىة الجزائرىة الدمقراطية الشعبية» دستور 1989» ص04 . 


د عبد الور بن عنتر» مرجع سابی» ص52 . 


- را التحوّل نحو الليبرالية وما كان له من 0 عميق على العقيدة واموة الأمنينن الجزائرسين» فلا مکل تفي اي 
شكل من الأشكال أَنْ تبنى الجزائر للقيم الليبرالية قد غير من نط علاقتها بالغرب وقربها إلى فواعل كانت بالنسبة 
هما عدوء أو أقرب إلى خانة الأعداء قبل سنة 1989ء كما ساعد بصورة كبيرة في تقباها لانتماتها المتوسطي؛ 

- ياء كثافة المبادرات الأورو-أطلسيّة الي أطلقت ووجهت حو التخوم الجنوبي لاوا والتي درجت الجزائر في 
خانة الدول المعنيّة بها . ففي مواجهة هذا السلوك من طرف فواعل الضفة الشماليةء م يكن أمام الجزائر خيارٌ سوى 
لاوت رالاغراط ف تاك البادرات: اة راد کن ل أن قود إل عك ارس اتان إلى غار 
تدخل فی الجنوب» فی وقت كانت ال جزائر ترى فى نقسها م مبب موجة العنف الداخلي الشددة التق كانت 
تواجهها ' . 


' المرجع السابق» ص52 . 


المبحث الثانى: ا رائ سالاد الوم نى: مكانة ودوم ا جز ائم ضمن اط مال مني ة ال ومو -متوسطية 

نكيت الجزائر مع الأحادية القطبية الي أفرزتها نهاءة المرب الباردة عبر تنوم شركائها . طبعًاء مي امغرب العربي الدائرة 
الطبيعية الأول لاهتمامها وتخركها الجيوسياسئ لاسيما في سنوات ازدهار البناء المؤسّساتي لااد المغرب العربي (1989- 
4 ) الذي سجَل أفضل تطوراته ق تلك الفترة مضل التقارب الجزائري-المغربي . لک وکا سب وروده اتضح جل منز 
الصف الأول لعقد التسعينيات أن الجزائر ميل أكثر فأكثر نحو إدراج مساعيها في الفضاء الجيوسياسي المتوسطي» بل هناك من 
ندرج تأسيس اتحاد المغرب العربي ضمن مسار انقتاح الزائر على المتوستط وكواحب من حركاتها لضمان السلم» الاستقرار والأمن 
في المحوض الغربي منه' . أكى» تبقى الأطر الأورو-متوستطبة على اختلاها ا لجال الأساسي لتحرك الجزائر الجيوسياسي عد أن 
EE E U RE RE E a E‏ ا ا 
الموار والشراكة معدّدة الأطرا اف الشاملة والحدودةء فضلا عن اهتماماتها طوير علاقاتها اة مع دول الدّائرة المتوسطبة. 

تضم "الور وسمتوستطية' ا للنعاون والشراكة الأمنبة الشاملة والحدودة (خاصّة بالمتوسط الغربي) 
أطت ادر ناغل اة الشمالية تجاه دول جنوب وشرق المتوسّط . تقطة الاختلاف الأساسية بن هذه المبادرات هي 
الفاعل المبادر» وإن كانت أكثرها شهرةٌ قد أطلقت باقتراح من المغؤّضية الأوربية باسم دول الاتحاد الأوربي (مسار برشلونة 
السياسة الأورية للجوار والاتحاد من أجل المنوسط)ء فإِن منها ما أطلق ببادرة من واحدة من دوله أو بعضها (حوار 5+5 
والمنتدى المتوسطي)» أو أحد المؤسّسات الأورية غير التابعة له (إحاد أورًا الغري و ا واتعاون ف أورًا) . إذنء 
نحاول في هذا المبحث عرض وعليل مشاركات الجزائر في المبادرات التي أطلتت باسم الاتحاد الأورتيء حتی وإِن كانت المبادرات 
و ل اقزحت من طرف الفواعل الشمالية الأخرى ا فی تارخ ا مسار برشلونةء لته لا عکن فم 
تطوّرات تلك الحوارات ومكانة الجزائر فيها دون معرفة كيف سارت مبادرات الاتحاد ا مسار برشلونة ‏ فى سللها 
الأَمنيّة وما واجهته من عقّبات. 


المطلب اأول: موقف ا جحنرائى من مشر وع الشمإكةالأمية الوم و-متوسّطية وتأثر ها عليه 

ضغط وتار مُورس داخل الاتاد الأوربي ومؤسّساته من قبل دول جنوب أوراء وبالأخصٌ من قبل فرنساء إسبانيا 
وإبطالياء أطلق مسار برشاونة کامنداوٍ في واقع الأمر لسياسات الجموعة الاقتصادىة الأورنية )٤8#(‏ حيال الموسط (وهي 
الاش الأوري ية الشاملة" ثم 'السياسة المنوسطية الحا سنة 1990 وکرد د فعل عن عجز البرامج الأورّي ية الخصصة 
للتعاون في المنوسط فى الماضي” . كما مكن اعبار مسار برشاونة حصبّلة اة طوبلة انطلقت سنوات السبعينيات ول تتوقف 
إلا عد نهانة الحرب الباردة وبالتحديد سنق 1993-1992» ونقصد ذلك "الحوار وزيغا عر او ت 
انشغال العام العربي نداعيات حرب الخليج الثابية وانشغال أورًا توسیع وتعمیق اندماجها بعد لل الأنظمة الشيوعية تباعا في 
جزتها الشرقي وتوحد الألمانينين» هذا زبادة على الاختلاف الجوهري فى الأهداف التی کان بصبو إلبها كل من الطرفين من هذا 


1 Aomar Baghzouz, «Place et rêle de I'Algérie dans 1’ architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.51. 
? Fulvio Attina, art, cit, p.14. 


Bichara Khader, 1 Europe et le monde arabe. Cousins, voisins, Paris, publisud, 1992, pp.91- 139. 
* Ibid, p110. 


الحوار» فما الأورنيون فكانوا بريدون مناقشة المسائل الاقتصادنة بالرجة الأولى» وأنّا المرب فان تركيزهم كان منصبًا على البعد 
السياسيٰ والأمٌ خاصة ني ل تدهور الأوضاع فى الشرق الأوسط '. 

E E‏ وعسکرین. ا ل ن ق 
صعيد شامل وځدود نوجت ي الأخر الرعلان عن أرضية لشراكة ورو -متوسطية سنة 1995 ضمن ما أصبح ؛ عرف 
د"عملية/مسار برشلونةا SE‏ محاولة ف ا من طرف الاحاد الأورّي مل بمقوضينه) - عد التحولات 
الجيوسياسيّة التي AE‏ الشيوعي وحرب الخليج الثانية - لإقامة شراكة دائمة ومستَفرة قائمة على التعاون متعدّد 
الأطراف والأعاد» ليس فقط مع الدول العربية كما كان المال في الحوار الأورو-العربيء بل مع مجموع الدول المشاطًة المتوسّط 
(الجزائرء الساطة الفلسطينيةء قرص» مصرء إسرائيل» الأردن» لبنان» مالطاء المغرب» سورباء توس وتركيا) (أنظر ا ملحن رقم06) 
قود على المدين المنوسط والبعيد إلى إنشاء شراكة أمنبة أوروسمنوسطية شاملة* على شكل "جموعة أمنية متوسطية"» وكذا 
تأسيس منطفة للتبادل لحر بجلول سنة 2010 تستثنى حركة المنتجات الزراعية والأشخاص . 

ويسعى مسار برشاونة وفق "منطقه الثلائي" والتعاون معد الأعاد الذي بض الأمنء السياسة, الاقتصاد» الالية 
الثقافة والجتمع إلى إقامة "منطفة للرخاء» السلم والاستقرار"» حسب ما ورد في إعلانه اللأسيسي عام 1995. ولنحقيق هذه 
الأهداف» سعت مؤسنسات الاتحاد الأوربي وحكوماته عبر برامج ومبادراتٍ واسعة في الجالات الساقة إلى قيادة شركانها 
المنوسّطيين لاحترام القيم» المعاير والممارسات ا لوصول إلى نو اقتصادي» استقرار سياسي وحلول سلمية ر 
فكانت عملية برشلونة - وف هذه الصيغة محاولة أورية للتخفيف من حدة التناقضات الموجودة بين دول وجتمعات ضفي 
ا وسعًا تسرع اندماج E‏ ا جنويبية في النظام النيو-ليبرالي العا مي . وإن کان الاتحاد الأوري قد 
ا ن دول الضفة الجنوبية لا مكن اأً ن تکون أعضاءً فى الاتحاد الأورتيء الا اا هة لدرجاتِ عالية من 
الشراكة والمساعدات الاقتصادة التي ا لما الاستقرار عن طريق التمية. 

وفق هذه المقاريةت E DI‏ الأوريية حيال الفضاء المنوسطي - والمخاربي خصوصًا- استراتیجبة لإدارة 
و'تسيير" التخوم الجنوبي لا نسعى إلى تغيره» بل تسعى إلى المحيلولة دون تدهوره عبر احنواء المصادر البنيوية للهجرة والعنف من 
عجز تنموي وضع في الدمقراطية اعتمادًا على مدخل اقتصادي. وهذه المقاربة الأوربية هي ني الواقع امتداد للبتاء الأورني 
الذي سار على مر الاريخ ببعدين (اقتصادي وسياسي) مود الأول متهما (الاقتصادي) خو عَمّين الثاني (الدمقراطية والسلح)“ 
لذاء نجد أته من مجمل الأعاد الثلاثة لمسار الشراكة الأو رو-متوسَطيةء فإ المشارم الحاصة بالبعد الاقتصادي هي الوحيدة التي 
عرفت نوعًا من التقدم تيجة النركيز أكثر عليها وهو ما رکد صحَة الطرح السابق. فمن منظار الطرف المبادر في مسار برشلونة 
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والباحث عمًا ميه ويحميه من تهددات الا اة ع الجنوبي أكنهدءدات المجرة» الإرهاب» الجرعة اة قطع 
الموينات بالطاقة نتيجة البعية الأورنية - خصوصًا للجزائر - فى هذا الجال)» فان تخرير اقتصادات الجنوب E‏ 
حقوق الإنسان والحكم الراشد ان O‏ الأمني الأول لأورًا في تلك الفترة)» بل ستشجع 
الدمقراطية والسلام الدعقراطي ا وستؤدي إلى تقادي وجود العناصر ال مكؤنة للعنف والتهددد 

لی کل حال اودون الوص ف ایل اکر حول مسار برشاونة» وهو ما لا همتا في هذا اسياق مك القول أن 
خطاب الشركة الأورو-متوسطية حي وراءه هوه f‏ اقتصادنة ا سحيقة بين “مال وجنوب المتوسط اء ثم إن الاتحاد 
الأورّي ومن أصبح مهنا ا نادي حدوث E a‏ نومه الجنوبي» سيما بعد 11 سبتمبر 2001» أصبح 
2 طبيعيًا لي نظام (ولو كان غير دمقراطي) يضمن حابة الاستقرار وعد سّشجيع النمية فى جنوب المنوسط وننازل 
ا عن مطالبه الدمقراطية الى جعلها من أولوّات خطة برشاونة” . 

العودة إلى الشقّ الأ من المسار» صف إعلان برشاونة اريه الأمنيّة الشاملة ومتعدّدة الأمعاد الحنواة في فصوله 
الثلاثة كاتفاق مؤسنس لشراكة أَمنبّة إقليمّة في المتوسطء سيما بمحاولته وضع ميكانيزماتِ وإجراءاتِ عمابة لبناء الثفة والأمن 
E E A N ES BONS‏ 
والأمن" والذي جاء بعد العطب والستاتيكية التي أضات برنامج العمل السياسي والأمني لإعلان برشاونةء حجر الزاوية في ناء 
الشراكة الأمنيّة المنوسطية نظرا لما يحتوبه من إجراءاتِ i‏ عملية للتعاون الأمني. مقصد الميثاق هو السّبر الدول 
امتوستطية غو نظام َم اقليمي صم وف نوفج الشراكة الأمتيّة الأوربية في إطار منظمة الأمن والتعاون في أورا“. وقد شرع 
ف المقاوضات بين كبار المفوّضين والبراء من الضغتين تحضر الميثاف مذ الندوة الأورو-متوسّطية فالینا عام 1997 لکن» 
اتضح عاجاا أن إعداده ليس المسالة المينة بجكم الاختلاف الكبير في مدركات اللهددد بن دول شاطي الوط . 

في آفربل ا وي القَمَة الوزارىة ال شتونغارت» حدث 2 من التقدم ف المقاوضات حول الميثاف 

ا قدّمت وة ة المشاركن عنوان "الخطوط الوجيهيّة لإعداد مياق ي آورو-متوسطي" والتي صادقت عليها الندوة ك ويقة 
عمل غير رة" وك"أداة اة لطبيق مبادئ إعلان برشلونة فيما س مَضاا السلام ا اوخنت الان الحخامي لندوة 
شنوتغارت» فإن الميناق الأوروسمتوسطي سيوفر الأدوات لحقيق أهداف إعلان برشاونة المتعلفة بمساتل السلم والاستقرارء كما 
سيعمل (إذا صودق عايه) على تقوية الموار السياسي؛ وضع إجراءات ناء الشركة الأمنية ضمن مسار تطوري وتقدمي؛ وضع 
إجراءاتِ تهدف إلى ترقية علاقات حسن الجوار والنعاون الإقليمي وإجراءاتِ لاد لوماسية الوقائية . وداتمًا حسب البيان الختامي» 
قان المدف الأساسي الحوار السياسئ المعّز هو الوقابة من التوترات والأزمات وحمابة السلم والاستقرار في المتطقة بالاعتماد على 


1 , Barry Buzan and Ole Weever, op.cit, p.215. 
° Thomas Lacroix, art.cit, p.103. 


کان الاتفاق قي إعلان برشاونة على إنشاء "عقد من واستقرار ي المنوستط "» لكن الخلافات العربية-الإسرائيلية والعربية-الأورية حول عملية السلام ورفض الجحانب العربى لتبعات 

العقد (عقد يعني تحالف) على علاقاته مع إسرائیل أدى ا 

* Roberto Aliboni, «Confidence-Building, conflict prevention and arms control in the Euro-Mediterranean partnership», 
Journal of international affairs, vo1.02, n°04, December 1997-February 1998, p.56. 


3 Fulvio Attina, art.cit, p.15. 
Conclusion Formelle du président de la 3° conférence Euro-méditerranéenne, Stuttgart, 15 et 16/04/1999. 


مقار بة الأمن اللعاونيْ ومجموعة من الآليات': تشجيع وترقية مستلزمات الشركة المي ها فيها إجرانات الثقة والأمنء مناطن 
خالبة اة الدمار الشاملء نزع اتس > ضبط ال اتسلح) عندما بحين الوقت لذلك؛ الد لوماسية الوقاتية وإجراءات إدارة 
الأزمات وغرها*. وقد من كبار الموظفين مواصاة العمل لتقديم مقترحاتِ جدددة لتحسين نص الميثاق واستكماله وتقدمه 
للمصادقة عليه من طرف الوزراء ' حین نسمح الظروف السياسية بذلك'. 


ف السنة الموالية (2000)» وقي الددوة الأورو-متوسطية مرسيلياء ار طرح نص الميتاف للموافعة عليه من قبل الوزراء 
سيب تدهور الأوضاع ني الأراضي الفاسطينية الحتلة وتوقف مسار السلا فكان اللجوء مر أخرى إلى عبارة "'حين تسح 
الظروف السباسية بذاك" ارشع ذلك :الوقته تكزر. تايل النظر ى نض المناق وصاز ذكره ف الندوات الأورو وة 
اللاحقّة (مثل بروكسل 2001ء فالنسيا 2002 ونابولى 2003) دائم الاقتران بعبارة "حين تسمح الظروف السياسية بذلك". 
وبوعز هذا العطل الذي اا الميتاف المنوسطي للاستقرار والامن - الذي جاء من المفروض لينقذ البرنامج السياسي-الأمي لملة 
برشاونة - إلى التعارض بين الطرفين العربي والإسرائيلي الناتج عن التدهور المتقاقم للأوضاع في فاسطين سبب السياسة 
الإسرائيلية المنافية للقواعد والمبادئ الت سعى الميثاف الأوروسمتوسطي إلى إرساتها . هذاء وإن ضعف ورا وعدم قدرتها على 
تسوية المعضلة النووبة الإسرائيليةء وبالتالي تقوض مسب لإجراءات ناء اة التق نص عليها الميثاق؛ رفض إسرائيل لاي تدخل 
أوربيْ فى عملية السام التي ترد إيقاءها جا على الولانات المتحدة) ونزول الاتحاد الأوربي عند ا ت ا 
فى صراعات المتوسّط“ وإضماره رغبة تن کیم ت ال الحنويةة ET‏ جوهرنة ف فتدان الميثاف الأورو-متوسطي 
للسلم والاستقرار لمصداقيته من وجهة نظر عربيةء تجا دفع بالبعض إلى الک علیه "اموت باکڑاء حتی وان م بک ماله قد اتضح 
غد 

تساءل بعد هذا العرض الموجز للمقارة الأمنيّة لمسار برشلونة والميناف الأورو-متوسطي للسلم والاستقرار عن موقف 
الجزائر متھما وتاثیرھا فیھما إن کان ها تأثر؟ 

بالنسبة لمسار برشلونةت ق ا فيه منذ داه ومشارکنها ني الندوات والاجتماعات التي 
أصبحت تعمد فيما بعد في إطار a‏ ف إطار البنى الأخرى المكنلة له كان مرد قناعتها نها وحدها شراكة حقَيمبة بن 
دول ا کا ف إقامة منطقة اسنقرار وان في حوض المنوسّط وتشجیع إقامة فضاء مشترك للندمية والرخاء . 
ومنذ 1995ء تشارك الجزائر فى الاجتماعات الوزرابة الأوروسمتوسطية وكذا اجتماعات النراء وكبار الموظفين. وإن ۾ كى قد 
احتضنت أي ندوة أو روسمتوسطية فان ذلك راجح إلى عدم اعترافها بإسرائيل ورفضها نزول أي مثل ذا الكيان على أراضيها . 


1 Tbid. 
عبد النور بن عنتر» مرجع سابی» ص201.‎ 


3 Fulvio Attina, «The Euro-Mediterranean Partnership assessed: The realist and Liberal views», European foreign affairs 
review, n°08, 2003, p.193. 


ا الرجع السابى» ص ص202-200. 


“Barry Buzan and Ole Weever, op.cit, p.215. 
° Fulvio Attina, «The building of regional security partnership and the security culture divide in the Mediterranean region», 
art.cit, p.16. 


في الإجابة التى قدمتها الجزائر إلى أمين عام الأمم المتحدة صوص "تدعيم الأمن والتعاون فى المتوسط " عام 2000 فى إطار محضيره لتغربر حول وسائل تعزيز الأمن والتعاون في 
الموسط كانت اة العامة قد طلبته منه. عن: عبد النور بن عنتر» مرجع سابق» ص110 . 


ما تارا فی ل برشلونة فی E E E‏ 
الظرف الذي أطلق خلاله مسار برشاونة كانت فيه أزمة الجزاثر الأَمنبَة في مرحلة اشنداو سبب تنامي الظاهرة الأصولية 
الإسلامية اتشار الحركات والجماعات الإرهابية فيهاء واحتمال سوط النظام السياسي الجزائري الذي كان واردًا ر ابذاك 
فیا ات ظلاطما على مضمون إعلان برشلونة. کا نت اورا تناع تلك الأحداث عن كثب» وکمٹال علی اہ ف قاش 
داخل ال ن الإبطالن فى تلك الحقبة حول "الندهور الخطر و ف الوت ات الوطنية الإشة والتطرف الديني" التى اعترها "التهددات 
الاك تة ت لإطاليا' "ی إشارة ضمنيّة للجزائر . وف ورا من انتقال عدوى القوضى الإسلاموبة الجزائرىة إلى أتظمة سياسية 
أخری فی ال الجنوبية كان مرتبطا ا بالخوف من تاجح دات المجرة نحوهاء في وقت كانت فيه ورا اض وف e‏ 
من عبء المجرة إليها سيب معدل النمو الدمغرافي المستمر في الارتفاع فى سمال إفريقياء والذي م سقف منذ عام 1945 (عدد 
سكان سمال إفريقيا تضاعف خمس مرات مذ 1945 إلى 1995)” وتهديده المتصاعد لامو الاقتصادي لدول جنوب المنوسّط 
شرا العمل با ارات منل تلك التق كانت تعاني منها الجزائرء بالإضافة إلى ااشات الاتتصادي ق جنوب المنوسط عمومًاء 
ا َة طارد؛ للسکان و اورا (بجکم ا 0 دول سمال إفریقیا بکون RT‏ 
أكثر خطابات أمننة المجرة فى أورًا آنذاك“. ولمس تأثر أحداث المزائر وخطابات أمننة المجرة على صياغة إعلان برشاونة 
E‏ أن أخطار اللا أمن في الو و أكثر على اعات الأورنية لأتها تحمل أكر من غرها عب الاقضات 
الدتغرافية الاتمادة وصعرة اليارات السياسية الرادكالية وتالحدد الإسادوة ما ؤك أن ما كنت اة ا مزر غان 
الصعيد الأمني کان عامل رئيسًاء من بين عوامل أخرى» مورا على تى إعلان برشاونة. 

کما عکن تحدید تار المزائر والأوضاع فيها سنوات التسعينيات على عملية الشرا اکا و 
حركاتها ومبادراتها ضمن هذه العملية. كانت ارز هذه التحركات احتضان الجزائر العاصمة ل لاء الراع لدول المتتدى المتوسطي 
ف جوبلية 1997 والذي صتف فى إطار تكرسس الجزائر حضورها أكثر فى المتوسط . وقد جاء ذلك اللقاء فى سياف ك ق 
المستوى الخارجي بدابة تغير النظرة إلى الساطة الجزائربة على ا مذنبة ومنَّسبّبة فى حالة الفوضى الأمتيّة المضيعة» عدما اش 
الأوربيون بالطبيعة العابرة للحدود لاظاهرة الإرهايّة وبالخطر الذي تشکله علی السلم والامن نق امرس والعام أجمع. 

تطور إدراك الأورّيين للظاهرة الإرهايةء لاسيما عد إطلاق مسار برشلونة وقبل الاعتداءات على جزرة مانهاتن سنة 
1,ء کان للجزائر ووضعها الائ الداخلي دور فیه. طبعًا م یکی هذا اللطور ونغير النظرة للجزائر و ضرورة 
غل المنافن الخلفية للحماعات الإرهاسة التي تخد من العدىد من الدول الأورنية معقاا للقيام عمليات التموبلء التموبن والدعاية 
ل كان مرذه تنامي تهددات الظاهرة الإرهابية التي دخات في مرحلة اتشار تجات اهم مؤشراتها في استهداف الرعاا الأجانب في 
الجزاتر؛ تقل المجمات إلى القارة الأورنية بدا من سنة 1994 بإحداث عدو من التقجيرات في بارس من طرف الجماعات 
الإسلامية الل الجزائرة؛ تحير وان بارس في 1995 واختطاف طائرة الخطوط الجوبة الفرنسيةء ناهيك عن ن 


Charles Zorgbibe, op.cit, p.124.‏ , ا 

; bid, p.214. 

„ Georges Mutin, op.cit, p.20. 

^ Barry Buzan and Ole Weaver, op.cit, p.214. 
3 Mohamed Ennaceur, «Le Bassin méditerranéen: un espace contrasté», in: Maurice Rieutord & Loic Tribot La Spiêre, op.cit, 
p.57. 


التطرّف صب أورّي-داخلي المنشا(مثلما ننه فيما بعد تفجيرات لندن سنة 2005 التي قام بها أشخاص برطانيو المولد) . هذه 
الأحداث كانت أسباا دفعت الطرف الأوربي إلى إدراك حمَيقة الظاهرة رماي وغيّرت من نظرته إليهاء وهنا بدأت تتعالى في 
أورًا المطالبات بإنشاء أطر عملية للتحکہ ف الظاهرة الإرهاية قبل أن تنفلت» وهو ما انمكس على مضمون الندوات الأورو- 
منوسطية منذ سنة 1998 القى اورت الإرهاب كَفَضيّة داك ا ةق E A‏ 
مستفيدةٌ من هذا النطور في الإدراك الأمني لدی دول الضفة الشماليةء اقترحت الساطات الجزائرنة الباحثة عن عودة إلى 
الساحة الدولبة عبر بواية الط ا مق ان والاستقرار في المنوسط" على شركاتها فى مسار برشاونة لدی احتضانها 
للقاء الرايع لدول المنتدى المتوسطي المشار إليه أعلاه والذي ۾ تبني وثيقنه المؤقتة من طرف جموعة مر وي الاتحاد الأورّي 
عام 1998 . كن نص هذه الوثيقة القائم على مجموعة من المبادئ المنصوص عليها فى ميثافق لآم المتحدة والتق طا لما دافعت 
عتها الجزائر من على حتاف النابر الإقليمية والدوليةء لا َماشى وبّعارض مع وضعيَة عض الول الأعضاء ني مسار برشلونة التي 
کانت ولازالت إل الان تصنف في خانة الدول الحثلة (إسرائيل» المغرب) والخارقة لانقاقيات نزع اتسلم وحظر الاتشار (إسرائيل) 
ا من مسألة قالينه للتطبيق . ا هو أَهمٌ سبب قاد إلى تأجيل النظر ني نص الميثاق المقترح من الجزائر إلى أجل غير 
مسمّى منذ امقر الأوروسمتوستطي بمرسيليا فى سنة 2000 رغم الجهود الجزائرية" . 
خض النظر عن عدم تطبيق المعنرح وتاجيل النظر فيه» وهو ما كانت تعيه الجزائر رنماء فإنه كان كايا ليعبر عن طموح 
الجزاتر فى تبواً مكانة ربادنة كقائدة جموعة الدول العريّة المنخرطة فى مسار برشلونة ورغبتها فى المساهمة فى إعطاء قيمة مضافة 
لمسار الشرآكة الأوروسمتوسطبة ٤‏ شقه اك عبر بوابة الميناق الأورو-متوسطي 2 وان ۾ تکن قد شارکت» على غرار ية 
دول ا الجنوبيةء في إعداد الإعلان المؤسس له”. كما مکل ا او الس الأوضح ؛ بالنسبة لاقزاح الجزائر هو إرادتها من 
رکا تبني مقاربة شاملة للأمن في ال ا في الاعتبار الاعتماد المتبادل بين السلل الثلاث لسار ال شراک الاورونه 
منوسطية" ومک اعتبار إصرار الجزائر ت مقارية شاملة للأمن فى المنوسط ورفضها بجزته (وهو ما سنوضحه فى المبحث 
الأخر) ف مشقرةً من طرفها إلى دول ا الشمالية فحواها استحالة الوصول إلى هدف شراكة ية إقليميّة في المتوسط 
عبر الامن التعاوني وإجراءات ناء الثقة في ظل تغاضي الطرف الأورّي عن سياسة الاحتلال وخرف الشرعية الدولية التي تنتهجها 
إسرائيل وانحيازه الواضح لصالحها على حساب حقَوق الشعب الفلسطيني . وان دفاع الجزائر القوي عن ضرورة النقرقة بين المقَاومة 
من أجل التحرّر والإرهاب خلال الندوة الأورو-متوسّطية 28 و29 نوفمبر 2005 برشاونة“ وخلال لقاءاتِ أورو-متوسطية 
ا وإصرارها على زع جاعي للسالاح النووي لا سني ي دولة من دول الإقليم المتوسطي مدخلان ضمن المقاربة نقسها . 
إذا جمعنا موقف الجزائر هذا مع ا اتطبيع مع إسرائيل» ستخرح بيجة مفادها أن الجزاثر تريد 
توجيه رسالة إلى الدول الأورية مفادها أن انخراطها في عملبة برشاونة لا بعتي ادا تطبيعًا مع إسرائيل المعنية هي الأخرى بهذه 
العملبةء وأنه ما دام الانحياز الأوربي لإسرائيل فلن تسوى مشكلات الأمن في المنوسط وان جد الميثاق الأورو-متوسطي سبيلا 
Aomar Baghzouz, «Place et rêle de I'Algérie dans 1’architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.52.‏ 4 


Ibid. 
? Tbid, p.54. 


“ اقترحت خلال هذه الندوة مدونة ساوك أورو-منوسطية لمكافحة الإرهاب حاولت وضع تعرف موحد للإرهاب بن دول المنطقةء لكنها اختنمت دون أن تصل إلى ذلك سبب 


الخلاف العربى-الإسرائيلى حول تعرف الإرهاب. 
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للوجود . إذن» وبالسبة للجزائر» مى الطرف الإسرائيلي بوضعينه وسياسته حاجرًا مام حقيق هدف جعل المنوسط 'منطقة 
للسلم» الاستقرار والتتمية"» مثلما طح إليه مسار برشلونة : ومن الأهمية بمكان الذكر هنا أن التوقيع على الإعلان ا مومس 
اغراك الأوزو ت سط فن م ظرونٍ مواتية على مستوى الشرق الأوسط زت بالنوقيع سنة 1993 بواشنطن على "اتفاق 
الاعتراف المنبادل" بين إسرائيل ا التحرر الفلسطينية المعروف أكثر "اناق ارس ود ات و اخ ا ا 
الاتفاق تأسيس ساطة فلسطينية على مجموعة من المدن كاذ ا لإعطاء الأمل ا الصراع في طرمّه ا وقد جاء 
مسار برشاونة كمحاولة أورية لعجيل من خطوات مسار اوساو عبر فتحه إطارا لقاش والتعاون ضضم في الوقت نقسه إسرائيلء 
فلسطين والدول العربية" . أكن» اتضح فيما بعد أن الاتحاد الأوربي قد أخطا ضنّه إسرائيل لمشروع الشراكة قبل حى ا 
خلافاتها مم کافة الدول الجاورة لما ا الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي أكثر طا اا اوس و مشروع ناء 
ظا م مني آورو-متوستطيء وحال تعثر مسار السلام دون اللوسع والنعمق في إجراءات ناء اة سمب الرفض العربي . 
الطاب افانی: فصل" العدالة والشؤون الداخلية" من اتقاق الشرإكة لوم و سجنرائري وت رسي م الالترا م مني امجرائري واوا 

اة أن دور ارا الأمن في إطار مسار الشراكة الأورو-متوسطية ترسم أكثر وقيعها فالتيا في 22 أفربل 2002 
على اتفاف الشراكة مع الاتحاد الأورني الذي صودف عليه فی 2004 ودخل حیز الننغیذ د٤ا‏ من 01 سبتمبر 2005 . رات 
الجزائر من خلال هذا a‏ على الطبيعة الاستراتيجيَة لخيار المنوسطية قي سياستها الخارجية عمومًا والأمنية خصوصًا . وإن 
كان هذا الاتفاق عكس يجلاء المواجس الأمنيّة للاتحاد الأوربي الى اشتدت حدتها بعد أحداث مركز التجارة العا مي والتي 
انمكست بوضوح فى "إستراتيجبّة الأمن الأوربية" سنة 2003 و'السياسة الأورنية للجوار" 2004 فإنّه في الوقت تسه يدم 
مصاط الجزائر وبالأخص جهودها في مكافحة الإرهاب. 

ما همتا نحن من اتفاق الشراكة الأوروسجزائريٰ فى سياق حدشا عن الدائرة المنوسطية للأمن القومي الجزائري هما 
الفصلان الأول المعنون د'الحوار السياسي" والثامن ا موسوم د'العدالة والشؤون الداخلبة" (الركيزة الثالثة لاتقاقبة ماستزيحخت 1992 
امؤسسة الاتاد الأورّي) . وإن كان الفصل الأول قد سبق إدراجه ضمن اتفاقبات الشراكة التي أرمها الاتحاد الأوربي مع دول 
اة الجنوبية (مثل تونس التي دخل اتفان شک م الاتحاد الأورّي خي التفیذ ف 1 مارس 1998 أو المغرب 01 مارس 
0) فإِنْ القصل النامن FE‏ غير مألوفة م ّم إدراجها ف الاتقاقات المبرمة قبل 2001ء وهو امنداد للمشروطية 
السياسية التي برزت ف اتقاقات النعاون من ا النمية سنوات النسعينيات . 

خادت اة ما قال لاض :واا شرا ن لاذه 83 اشرات غو الكرعة ونغاها صن الاد 
4 التعاون القانوني والقضاتي في المادة 85؛ الوقاة من الجرمة المنظمة وحارنها ف المادة 86؛ حارية تبييض الأا ف المادة 
7 العتصرة وكره الأجانب فى المادة 88؛ مكافحة المخدرات والإدمان عليها ني المادة 89 والتعاون فيما علق المرب على 
الإرهاب ضمن المادة 90 (طالع املح رقم08) . ودر ما هم هذه المواضيع الاتحاد الأوربي بدرجة أول» مدر ما تسمح 
للدولة الجزائرية كذلك بالاستقادة من دعم الطرف الأورّي وتعاونه ف مواجهة عض دات اما القومي كالجرعة ا التحارة 

1 Françoise Germain-Robin, «Israël et le partenariat euro-méditerranéen», Géostratégiques, n°08, Juillet 2005, p.196. 


2 عبد النور بن عنتر» مرجع سابی» ص193. 
Tbid.‏ ? 


با لمخدرات والإدمان عليهاء و - نصفة أخصْ - الإرهاب» ناهيك عن أنها عخدمها في سياق شرعنة سلطتها السياسية المننقدة 
على المستوين الداخلي والخار. جي . على العمو» مکل اعتبار الرتيبات التي ااها الاقاق الان -الجزائري دما ملحوظا ن 
علاقتهما الثناثيةء وهي تندرج فى إطار أكثر مولية ضمن الإجراءات المتخذة من طرف مؤستسات الاد الأوربي ودوله غداة 
المجمات على جزبرة مانهاتن ومر البتناغون سنة 2001 للحد من الهديدات اللينة لأمتها'. كن الواضح أن الركيز من الطرف 
الأورّي ضمن هذا الفصل من اتفاف الشراكة كان أكثر على حاربة الإرهاب والمجرة السرة والوقاة منهما . 
فناان الإرهاب» والذي بم على رأس أولوبات واهتمامات دول الاتحاد الأوربي منذ 2001ء والجزائر التي مازالت 
تعاني من نشاط بعض الخلاا الإرهايّة فى الشمال» الصحراء والساحلء فقد عبر الطرقان في دماجة الاتفاق عن "درام ان 
٠‏ والجرمة التظمة الذوة شکلان تهددًا لتحقيق أهداف الشراكة والاستفرار في Og‏ على 
ن "الطرفين» ون إطار احنرام الاتفاقيات الدولية - التي ميان إليها - وتشرعاتهم وتنظيمانهم الخاصةء اققا على اللعاون من ا 
الوقاءة من الأفعال الإرهاسة وردعها" (طالم الملحق رقم08) . واستنادًا على هذاء نصت المادة نقسها على تبادل المعلومات بين 
الطرفين حول الجماعات الإرهابية وشبكات دعمها با واف مع القانون الدولي من جهةت وعلى تبادل الخرات حول أفضل 
الوسائل» السبل والتقنيات لمكافحة الإرهاب من جهة أخرى. ونشير هنا أن الموقف الرسميْ للأوربيين حيال الإرهاب في الجزائر 
تطور عمّا کان عليه قبل اعتداءات 09/11» حين رفضوا إدماج قَضية الإرهاب فى اناف الشراكة معها بسبب رفضهم الالنزام مجاه 
ار ر وموقف عض الدول المنتميّة للاتحاد الت ٠‏ تک تعتہر ما کان بحدٹ فی الجزائر إرهااء اًا. 
بدو جلا من فحوى البند 90 أن الجزائر عرفت كيف تعطي عدا دوليا آخر لجهودها فى مكافحة الإرهاب» بعدما 
استطاعت فی وقتِ سان ن تدرجها ضمن "المرب" الدولية التي ا ضده بعد الاعنداءات على مرکر التجارة العالمي 
بانضواتها في الائتلاف الدولى الذي شکل غداة الأحداث تحت اللواء الأمريكي. فقد عرفت ال جزائر كيف تكسب تعاون الاتحاد 
الأورني ومساعد ته نما في كفاحها صد الإرهاب سيما فيما رتبط كرس الجهود من أجل تفكيك قواعده اللفيّة» وتزويدها 
بالمعلومات اا الأشخاص المدانين وتسليمهم إلى الدولة الجزائرة إذا اقتضى ال . هذاء ونتماشى المادة 90 ا م مصاڂ 
الاتحاد الأورّي الذي كسب ددوره التعاون الجزائريّ ذو الأهمَية اأكبرى فى هذا الشأنء لان الخرة والدرادة العملياتية التي أكسبتها 
الجزائر خلال سنوات الذروة لأزمتها الداخلية لا مكن الاستخناء عنهما بالنسبة لدول ومۇسسات الاتحاد الأورني الت كلفت 
احتياطاتها من خطر الإرهاب مذ 2001. وقد أدرك الاتاد الأورني - على غرار الولابات المتحدة الأمركیة ۔ آنه لا مکه 
مواصلة التغاضي عن نداءات ال جزائر المطالبة بإقامة تعاون فعال فيما المسائل الامنية عمومًا ومكافحة الإرهاب خصوصًا 
جا يكفل تحقيق مصلحتهما المشتركة. ويجدر اليه هنا إلى أته الرغم من الرذد الكبير ني القبول الطبيعة الدولبة الظاهرة 
الإرهايّة الذي ميّز موقف الاناد الأوربي سنوات التسعينيات» فإنه سواصل المجمات الإرهايّة وتكزرها على المستوى العا مي 


1 Aomar Baghzouz, «Place et rêle de 1'Algérie dans 1’ architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.52. 
عبد النور بن عنتر» مرجع سابق» ص166.‎ 
Ibid, p.56. 


أصبح لدنه إدراك قرب من مقاربة الجزائر عبر عنه التوافق الذي حصل ينهما ف إطار 8 3 يلس الامن الدولى المنبنى 
ف تفم ق اغياتخات عن رر اها ور ناعون س 2001 

ّا فيما بخص المجرة غير الشرعبّةء والتى قد تكون ما صلة بالإرهاب» فد رچ التعامل الأوربي الجماعي معها على 
إثر انقاقية أمستردام (الداخلة حيز التنفين فى 01 ماي 1999) وشهدت إجراءات او اک رات من آجل كبحا مذ جانقي 
5+ حين ری دول الاتحاد مطالبة بالتعامل معها وفق قانون موحَلٍ تصبح تشرعاته نافذة في حال تم النصويت عليها 
بالأغلبية المؤهلة وهذا نطو واضح E‏ ما کان موجودا فی الساق» کک دولة في الاتحاد حر في محديد سياستها 
التعلقة بالمخرة غير الشرعية واللجوء السياسيء وم تكن مجبر؟ على تبني قوانين الجموعة إلا فى حال تم النصَ عليها الإجاء. 


إنعكس هذا الماجس الأورني على محنوى اتفاف الشراكة الذي رمه مع لزا فقّد ص في المادة 84 المعنونة د التعاون 
فى جال الوقابة والرقاة على المجرة غير الشرعية" على التعاون بن الطرفين خاصة فیما نّبادل ا ك 
المجرة غير الشرعية (طالع املح رقم08) . لکن آبرز ما سر الانتباه في حنوى هذه المادة هو نصها على قبول الجزائر» من جهة 
وأعضاء الجموعة» من جهة أخرى» بإعادة رعاا كل طرف الموجودين بطرمّة غير شرعبَة على أراضي الطرف الآخر إلى ملدهم 
الأصليء وذلك وفق إجراءات خاصة انق عليها الطرفان ضمن المادة نقسها . وإن كانت صياغة المادة تورحى ظاهرا عدالة ف 
تقسيم المسؤولية بين الطرفين» فإن ما فيه هو على المكس من ذلك» وهي موجهة دطرقة غير مباشرة إلى ال A‏ 
إل ا أن هذه المادّة ان تطبق إلا ااه واد ھب سی هوان ااا المجرة غير الشرعية هي دائمًا من الجزائر 
غو ورا وتاذرا حدا ما تكرن ن الاجا ا عاك 

الأدهى من هذا أن المسؤولية التي تنحَلها الجزائر والمترتبة عن هذه المادّة تشد أكثر إذا أخذنا الاعتبا ر كثافة ازفا 
الانسانية الي حدٹ في ی الاتجاه جنوبس مال وخصوصية الإقليم الجزائري الذي عد - على غرار اقالیم الدول المغاربية - منطفة 
استقبال» إرسال وعبور للمهاجرين السرين . إن الجزائر وفق المادة 84 ليست مازمة فقط باستقبال مهاجرهها المتواجدين بطرمة 
غير شرعية على الإقليم الأوربيء بل هي مدعرة كذلك إلى طرد وإعادة كل المهاجرين خير الشرعيين الذين مستعملون إقلبمها كعبر 
نو اورا و الراغبين ف الاستقرار عليه“ وبااي فهي مطالبة طرمّة غير مباشرة بجماءة وحراسة الحدود الجنوية للاحاد الأورّي 
الذي استطاع التملص من هذه المسؤولية وتكليف المزائر - من بن دول أحرى - بها فى إطار التعاون الشائي الذي يحسهىا . 

إن ذلك الجزء من الماذة 84 مير عن سربان دول الااد الأوربي مدعوبة ET e E‏ 
التعامل مع المجرة السرىة راما اعادو او عو امهاجرن حو اجزاتر: وإِن ا على شي ء فإتما بدل على الانطواء اميتي 
الذي نحو نجوه اورا تصيغة متصاعدة لاسيما ي ق تواصل خطابات الأمننة الي E‏ من بين ما حذر منه» من احتمالين: 


أ موجب هذا الل "تحب على كل الدول الوقادة والقضاء على تول الإرهاب بالإضافة إلى جرم جع الأموال للقيام ثل تلك الأعمال. كما وجب على الدول ضا عرقلة کل 
شكل من أشكال دعم المنظمات أو الأشخاص المنورطين فى أعمال إرهاية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقانة من حدوث أعمال إرهايةء رفض اسنقبال اولك الذن مولون» بحضرون» 
من عم ين ي : وجرا بة من حدود رهابية» رقض ولك الذين عولون» بحضرون 


ددعمون» سّورطون فی أعمال إرهاية". 
Delphine Perrin, «la nouvelle politique de 1’Europe en matière de contröle et de limitation des migrations», L’ Année du‏ ? 
Maghreb 2004, Paris, CNRS editions, 2004, p.117.‏ 
bid, p.119.‏ „ 
Aomar Baghzouz, «Place et röle de 1'Algérie dans 1’ architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.59.‏ ^“ 


الأول هو سيرورة دول جنوب اورا نحو تبعيَة دلوماسّة للبلدان الأصابة للجاليات الموجودة على أرضها؛ والثاني هو الانشقاف 
الداخليٌ الذي قد تواجهه هذه الدول في حال أزمة دولية حادّة تيجة الاتنصال الراجع للجاليات الأَجنبيّة عن مجتمعاتها 
الا لذاء ومنذ وضع تامج لاهاي فى نوفمبر 2004 الرامي إلى إنشاء فضاء للحرةء الأمن والعدالت والذي ك 
البرنامج الذي وضعه الجلس الأوربي امبير” (فتلندا) المنعقد في 15 و16 نوفمبر 1999 والذي حدد الوجّهات الكارى للسياسة 
الأوربية للهجرة واللحوء“ دا دور التفكهر فی ورا حول كيعيّات تفوبة مراقبة الحدود الخارجيّة الاتحاد الأورّي عبر إنشاء نظام 
مندمج ای او و 'قوة للتدخل السرم '» اون الاقتضاء "فيان وري NS‏ 

دون الخوض في حزمة التشرعات والقوانين الي وضعتها دول الاحاد الأورّي ومؤسّساته خرص الاحتماء من تهدىد 
المحرة مكن القول أن خطاات أمنة الأخيرة جحت في تحقيق تارب سياسي بين الدول الأوربية بكاد بصل إلى حد الوحدة 
حول موقغين أساسيين: من جهةء تقوبة عراقيل الدخول إلى الاتحاد الأوربي والردع المتنامي للهجرة غير الشرعيّة بالانطواء داخل 
حدود حروسة أكثر؛ ومن جهة أخرى» ميل مسؤولبة مواجهة المجرة والإشكاليات المرتبطة بها لبلدان الأصل والعبور. 
اھا وو ای لار کی کے ان غل میا و ی ای ا ا وخر امک کا اتان اراک 
ى الجزائر بجلا . 

بقدر ما عبر إدراج مشروطية جددة ت بامجرة ضمن اتفاف الشراكة الأورو-الجزائري (وهي مشروطية مستوحاةٌ 
a‏ بالمجرة والمجرة السرة) عن السام الأوربي من تراخي الجزائر في تعاملها مع المجرة 
وجرن ال راه و مك کر فة وصرا ا عدر ما كن أا كمل درل العا الأررى ن السا 
E,‏ من مشكلة تکاد تکون a‏ فتحت غطاء الشراكةء التنميةء دعم الإصلاحات الاقتصادنة الدعم 
المؤسساتيْ ودعم ترقية دولة الحنّ فى الجزاثر (مصطلحات دباجة اتفاف الشراكة والمادة 82 منه)» سعى الاتحاد الأوربي إلى 
تصدير سياسة ردعية للهجرة إلى الجزائر تسير بها عيدا نحو سياسة بجريم وعقاب وليس سياسة حابة. وقد بارك الاتحاد 


الأوربي القانون ال جزائريّ رقم 01-09 المؤرّخ فى 25 فيفري 2009 الذي بحرم تهريب المهاجرين» معتَرّا أن ذلك بدخل ضمن 


1 Charles Zorgbibe, op.cit, pp.124-125. 
عل کہاھل )إلى إعداد سیاسة آورنة مشترکة "في الجالات [. . .] المرتبطة مشدة اللجوء والمجرة" وذلك عبر ارم طرق أساسية:‎ ۲۵٥p8۲۴( سعت رکائز تامہہر‎ 
الشراكة مم البلدان الأصاية للمهاجرن وبلدان العبور عبر مقاربة شاملة للهجرة (الأعاد السياسية حقوق الإنسان» والنمية)؛‎ - 
نظام وء مشترك (إجراءات مشتركة ووضعية موحدة) تأسس على "الاحتزام المطلق لطالي اللجوء" و'التطبيق المندمج والشامل لاتقاقية جينيف" مم الحغاظ على مبداً‎ - 
عدم المع؛‎ 
التعامل العادل مع المهاجرين الشرغيين وسياسة أكثر حيوبة فيما عل الاند ما ج کي تقترب حقوف رعانا الدول الأحبية أكثر ما مکل من حمَوف المواطنين الاصليين؛‎ - 
تسيير تدفقات المحرة عبر مكافحة المرة غير الشرعية: عموبات مشددة على استغلال البشر (خاصة الأطقال والتساء) والاستغلال الاقتصادي للمهاجرين» مراقبة فعالة‎ - 
للحدود المارجية للاتاد الأوربى ومساعدة البلدان الأصاية المهاجرين ودول العبور على إعادة المهاجرين . فى:‎ 
Delphine Perrin, art.cit, p.119. 


Ibid, 
* Ibid, p.120. 


للمزيد حول السياسة القانونية الأورية إزاء المجرة واللحوء انوع طالح الدراسة المقصلة لدالفین ران ۴e۲1۸(‏ ineطم0e1)‏ ف: 
Ibid, pp.120-133.‏ 
Ibid, p.120.‏ ° 


القسم الحامس (مكرر2) من الفصل الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات الجزائري (من المادة 303 مكرر 30 إلى المادة 303 مكرر 41) . أنظر: أحسن بوسقيعة» قانون 
العقوبات فى ضوء الممارسات القضائيةء الجزائر» منشورات برتى» طبعة 2010-2009 . 


ی و ا ن ادو اما و ل ا رار زرل الي افر ج لن اع و كا 
المجرة غير الشرعية عبر مزن من إجراءات حجز معاقبة وطرد المهاجرين السرين' . 

هذا السلوك من الاحاد الأورّي فيه إبكار تام للطبيعة المعمّدة لظاهرة المحرة ور لظاهرة ليست - كغيرها من 
اأدول المخاربية e El‏ مفردها . وقد لا يحتاف موقف الجزائر هنا عن موقف ال مغرب الأقصى الذي عبر باسم جميع الدول 
امغارية عن عدم "استعداده لحمل مسؤولية قوة الجذب الأوربية ولا لحمل اللكلفة الاقتصادةء السياسيّة والاجنماعبة سير 
المهاجرين غير الشرعيين”. إن هذا التحليل يمودنا إلى القول اتنا انتقلنا من استثمار الخبرة الأمنية الى تفترض وجود شري 
جزائري مساو للطرف الأورّي إلى جرد مناولة لصا السياسة الأورنية تنزل اال جزائر إلى مصافِ انی ودور تانع . وبنطبق هذا 
التحليل ضا على الشروط الجد.دة الأخرى المدرجة فى مواد الفصل الثامن والمادفة إلى التصدَي للإرهاب وعوامل اللاأمن الأخرى 
رة اة ين الول ولأا ا لد رات ان نت تات اقرط ال طا عن امان زاوی اوري فار 
بهدف إقامة تعاون ماني فضي إلى القضاء على الأثار السليية لثلك الأخطار على أمنبهماء أو على الأقل الحدٌ متهاء طإتها ني 
الواقع لا ید عن القاعدة التي تعمل وفقها اورا على تسخر دول اة الحنوية - والمغارية خصوصًا - لمواجهة المهددات 
الجددة للأمن الأورني بتطبيق مبادئ الحكم الراشد التي مليها الأوريون» وكأنها جبرة على تحقيق أمن دول شمال الوط . 

لخلاصة يا سبق أن الأعاذ الأورّي دولا ومۇمتسات» أصیب نوع شن ا اس ين الطاء غل سا ف اة غور 
اللا أمن الأخرى عبر مدخل اقتصادي-تتموي» مثلما اذعاه فى مسار برشلونةء ذ"استقال" من هذه المهمّة وإه بالاجراءات التي 
2 حيال المجرة دنوعيها ويعمل على تصدرها إلى الجزائر والدول المغارة الأخرى (باعتبارها المنفذ الأساسي للمهاجرين حوه) 
سوک شعور الاتتماء إلى فضاء واحد» مدا ظهره لاعتبارات التضامن والشراكة التي فترض أنها تشكل القاعدة 
التي e:‏ عليها عملية برشلونة واتفاقات الشراكة المبرمة مع دول اا الجنوبية بجا فيها الجزائر . مل هذه الطرية في التعامل 
ا التاکید سلا على مصداقية العلاقات السناتية الت بنيها الاتحاد الأورّي مع دول 0 الجنوية وعلى مصداقية ي مبادرة 
منوسطبة قد بطلقها في المستقبل» وإنَ ما أصاب مشروع "الاتحاد من أجل المتوسط " لد الآن أحسن برهان على هذا 


المطلب الثالث:تطوم الموقف ا محرإ ئى من السياسة أك ومرنية للحوام 


2 £ 


کا ت عر رات ف اجن ار رکا ا ین فا أهداف فزت اوا ساس ر ناواه 
إحياء الشراكة مع الدول المنوسطية وإعطاتها فسا جدددًاء لكن بإدراجها هذه المرّة ضمن فضاء جيوسياسي أوسع لا فصر 
على الدول المشاطنًة للمنوسط فقط (أظر الملحق رقم06) . لنحقيق هذا المحدف» ولتقوبة للعلاقات بينه وبين شركائه» اقح 
الاتاد الأوربي ببادرة فردنة منه خلال سنة 2004 خيارًا استرانجيا جدددا على شركائه ني الشرف والجنوب حمل اسم "السياسة 
الأورّية للجوار"» التى تبناها الجلس الأوربي سنة قبل اقتراحها على الدول المعتبة بها . 


, Delphine Perrin, art.cit, p.135. 

? Tbid. 
2 , Aomar Baghzouz, «Place et rêle de I'Algérie dans I’ architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.58. 

^ Delphine Perrin, art.cit, p.137. 

Commission des communauté Européenne, «Politique européenne de voisinage: Document d’orientation», Bruxelles, 
Commission des communauté Européenne, 2004, p.02. 


جد هذه السياسة أصوطما في مبادرة رئيس المفوْضَيَة الأورية السابن رومانو برودي (أ ل0٣۴ )۴٠۳4١0‏ التى اقترحها 
00 ی فط عل آادول ارو على کی اندو ال غد اوا الوه را ورا زارا اوسا 
مولدافیاء ارمینياء آذریجانء جورجيا وكل الدول المعنية بالشراكة الأورومتوسطية زائد ليبا وباسنتناء ترکيا) . وتوم هذه 
السياسة على تعاون شامل مسنوحى من 'فلسفة الجوار" صر ف الصيغة الشهيرة لبرودي کل شيء إا امسات 2 التي تسح 
للاتحاد الأورّي بإقامة خملل جديدٍ لعلاقاته النفضيلية مع الدول السامَة ورسم هرمية جديدة المناطق الرئيسة الشرىكة للاتحاد . 
ولا عكن الفصل بين الفغزة الكبيرة التى أجراها الاتحاد الأورني بتوستعه نی مطلع شهر ماي 2004 ضامًا إلیه 10 دول جددقت 
وبين الاستراتيجية الجديدة الي ياء لان توسع الاتحاد الأورني اجر و يا توسع حدوده الخارحيّة 'أصبح لدا اليوم 
جیران جد واقترمنا أكثر من القدماء". وان کان وسم 2004 قد منح فرصا ومکاسبًا جدددةٌ الاحاد» فإنه وضعه س امام 
دنات ورهاناتِ جدىدة» لذا جاءت سياسة الجوار ا لثلك الرهانات» ولك ت لدعم ا 


ف الاستراتيحية الأوريية للأمن الموضوعة سنة 2003 . 


حسب مفوضينه» بصيو الاتحاد الأوربي من تلك السياسة إلى: تطوير علاقات تفضياية مع البلدان ا جاورة له فى الشرفق 
والجنوب حسب قاعدة التمابز الذاتي ‘(Autodifférenciation)‏ قاسم ت توسیع 2004 الشركاء با س 
استقرار وأمن جميع الشعوب العنيّة وتأسيس فضاء للرخاء وحسن ال جوار قائم على قيم الاتحاد ومعاببرهة . ومكن اعتبار أن 
إطلاق سياسة الجوار دليل واضحًا على الوعي الأوربي بالشرخ الجديد الحاصل ينه وبين تومه الشرقي والجنوبي» والذي + 
شکن ا ا ا RUA ASE SE‏ 
لسياسة الجوار هو تحاشي تصدَعاتِ جدددة بين الاتحاد الأورني الموسع وجيرانه ومنحهم إمكانية المشاركة في نشاطاتِ عديدة 
لااد نی إطار تعاون سياسيء مني قتصادي ولفاق معز روا ا ا ی ا 


س امتهج المقنح لتحقيق الأهداف الساقة فهو التعاون بين الاتحاد الأورّي وشر ته من أجل ديد مجموعة من 
الأولوّات التي بدي متها إلى قرب هذه الدول من الاحاد . . وټدمچ هذه الأولوّات ق کات (Plans d’ actions) Jnl‏ 
المتبناة صيغة مشازكة من الطرفينء والتي تغطي بعض الجالات المناحية التي EAI‏ الحوار السياسي والإصلا 
العدالة والشؤون الداخايةء التجارة وإجراءات تحضر الشركاء للمشاركة المعالة فى السوف الداخلي للاتحاد» الطاقةء النقلء البيلةت 
ممع امعلومات» البحث والإبدام السياسات الاجتماعيّة والعلاقات بين الجاعات. وتعتبر مخططات العمل نقطة الاختلاف 
الأساسيّة بين السياسة الأوربية للجوار ومسار برشاونة. وإن كانت هذه المخططات تبنى وف قاعدة مشتركة. فإنها تأخذ 
بالجسبان الخصوصية الوطنية کل باد جار ودد ترانبية هرميّة الأهداف التي طح إلى سحقيقها . وتتناسب وترة الدعم المالي 


الجزائر» تونسء المغرب» مصرء الأقاليم الفلسطينيةء إسرائيل» الأردنء لبنان وسورا . 
Lionel Urdy, art.cit, p.60.‏ ? 
إستونياء ليتونياء لينوانياء جمهوربة التشيك» سلوفاكياء بولونياء الجرء ساوفينياء قرص ومالطا . 


^ Commission des communauté Européenne, art.cit, p.02. 
3 Ibid, p.03. 


وم وھا ا كزف المغؤضية الأوربية أن سياسة الجوار ستدعم محتلف أشكال التعاون الإقليمي وما دون الإتليمى الموجودة لذا أكدت منذ ماي 2004 أن سياسة المجوار لن 
تخل حل مسار برشاونة ولكها ستنفذ في إطاره وعبر اتفاقات الث راكة التي أرما الاتحاد الأوربي م مکل شرکائه . 


' Commission des communauté Européenne, art.cit, p.03. 


طردا ع وترة ر الأهداف الأسارا ةة اده 2 لر شرىك . في هذا الخصوص» وعز إلى کل ملد کل ند الجالات ذات 
الأولولة i,‏ المالي الأورّيء والتي مکل ن تقود إلى حفيق أهداف استراتيجية على المديين القرب والمنوسط وف 
أجندة واضحة وى امات اشن و کل باد من طرف لجان الشرأكة واللجان الفنية الفرعيّة' . 


ولتحقيق هذاء ترح الاتخاد الأوربي على جيرانه”: 
- مشاركة لبعض الدول في مض مجالات السوق الداخاية الاد الأوربي؛ 
- قرب البنى والبيتات القانونبة والتشرمعيّة التي عبرت كاولوَة اسازاتيجية؛ 
- إقامة علاقاتٍ جارنة تفضيلية بإبرام وتتقيذ اتقاقاتِ خاصة مع الدول المعنية؛ 
- فيما علق سنقل الأشخاص» وكما أعلنته المعوّضة ا مكلفة بالملاقات الخارجيّة وسياسة الجوار فى المغوّضية الأوربية 
«(Benita Ferrero Waldner) jill gı ii‏ شجع السياسة الجديدة دول الاحاد على تسهیل منح 
اشرات وذلك عبر نظام حركة جد وضع حيز التطبين سمح قح ت للحدود”. وقد ت ف بدابة 
الأمر آمال على سياسة الجوار لتحقيق عض التقدّمات فى سياسة الانحاد الأوربي للهجرة كن ذلك م بحدث“. 
مقابل هذاء واضح | قد م تشدىدها ثي السياسة الأورنية للحوار ار متارنة مسار برشاونة لقاعدة 
'نطلب متکم أن تکونوا مثلتا» معنا» وکن ليس عندتا: تشبهوا متا دون أن تنتموا إلينا"» واعتادًا على أسلوب تحفيزي مدعو 
الاوزيرن من خلاله شرکاءهم إلى الاقتراب من مارساتهم فی مواضیع حددة مقابل أن منحوهم تعاونا أكثر وبوسائل مالية أكر؟. 
فمن مقارية اورت لا مکل إقامة علاقاتِ تمضيلية بع دول الجوار دون التزام متبادل هيم مشتركة مستوحاة من التجردة الأورنيةت 
كفيم دولة الح الحكم الراشد» احترام حقوق الانسان (وبالأخصْ حقو الأقلبات)» ترقية علاقات حسن ال جوار ومبادئ اقتصاد 
الوا ا رااان اا ج اة ا اا ب م ا و فاا ا ا 
في إطار عملية برشاونة هي إضافة ما عرف د'المشروطية الجدىدة" والتق تقنضي: رَد إلتزام البلدان الشربكة بما شماشى 
الات لاماس ة اة اة ولاه ال ك الاه الأورّي (PESC)‏ ا مكافحة الإرهاب 
RE Ae‏ ا تايا : الإلتزام بالمعاير الحاصة , د'العدالة والشؤون الداخلية" التي م ا علیها اون ف 
مخططات العمل مع دول ا الجنوية للموسط؟؟ و واخ > الالتزام باحترام القانون الدولي وجهودات نسوبة 2 النزاعات 
الدولبة* . وف هذه الشروط مكننا الول أن السياسة الأوربية للجوار عبرت يجلاء عن المواجس الأمنيّة الأورنية التق 
استحكمت بعد 2001/09 وأنها - على غرار الشراكة الأورو-متوستطية ‏ ليست إلا طريقة نى بناء "الآخر" في المنوب والشرق 


1 Lionel Urdy, art.cit, p.64. 
Isabel Schãfer, «The EU’s Mediterranean policy: competing framework, actors and dynamics from above», in: Isabel 
Schãfer and Jean-Robert Henry (eds), Mediterranean policies from above and below, Munich, Nomos, 2009, pp.203-204. 
° Faycal Metaoui, «Politique européenne de voisinage: Alger exprime son refus», El Watan (Quotidien Algérien), 
04/11/2007, p.03. 

; Lionel Urdy, art.cit, p.64. 

* Jean- Robert Henry, art.cit, p.15. 

° Lionel Urdy, art.cit, p.64. 
1 4 PESC: Politique Etrangère et de Sécurité Commune. 

® Lionel Urdy, art.cit, p.64. 

Commission des communauté Européenne, art.cit, p.03. 


والتعامل معه كامنداو "لاا" الأوربية'» وكنْ دول الجنوب "الشربكة" كما سميها الأورنيون) حك عليها نحمل عواقب 
جوارها الجغراق مع اورا بني السياسات التي توضع وتقرّر ف بروکسل دون أن تشارك ف إعدادها . 


لم تلن السياسة الأورية للجوار الترحيب من قبل الجزائر ف دداية الأمر. وقد اعتبر عبد العزيز بلخادم وزير الخارحية 
الجزائري وقت الإعلان عنها "أن السياسة الأوربية للحوار لا تشکل ع مشک لمسنقبل العلاقات بين دول الاتحاد الأورني ودول 
اة الا E‏ ننم م النعامل معنا کجیران جدد ”. وضمن المقاربة نفسهاء عبر حليم بن عطاء الله 
(سفير المكومة الجزائرية لدى بروكسل) في مداخلنه التى ألقاها في اجتاع "تقوية السياسة الأوربية للجوار" المتظم من طرف 
المغوّضية الأوربية ببروكسل فى سبتمبر 2007ء والذي دعيت إليه الدول العتية بهذه السياسة أن الجزائر ترفض أن يوضع مدا 
'الملاءمة "Appropriation‏ - الذي عر واحدا من المبادئ احورة التي ا عليها سياسة الجوار - على ماس الاتحاد 
الأوربي وبقرار فردي من طرفه» بل يحب إشراك الدول المعنيّة بالسياسة الجدمدة أ في تحدىده“ . وكانت الزائر الدولة الوحيدة 
من بين دول جنوب المتوسّط المستهدفة بهذه السياسة التي عبرت عن رفضها الرس مي والمرح هذه الاستراتيحية الأوربية الدیدة» 
E E E E N iS ma‏ 
سیاسة 'ننظر ثم :ری ٥ع‏ ل٥ھ W٤‏ '. 


وقد عبرت الحكومة الجزائرة عن اندهاشها من إطلاف إطار وري دد الاظراف جدىد بمجرد توقیعها لاتفاق 
الشراكة مع الاحاد او بي (2002)» ا "إعطاء الوقت" لتطبيق هذا الاتفاق الأخر ولحفيق ادا 
الجزائرية اسان سغيرها لدى الملكة البلجيكية في مداخلته التي اها ف الاجتماع ا کر یادها 
على المشكلات الداخاية التي تواجهها نى جالات الصناعةء الزراعةء الخدمات وغيرها من الجالات النانجة عن تارات تطبين 
اتناف الشراكة مع الاضاد الأوربي على أن جه نحو مبادرات آخری کیا عبرت عن عدم استعدادها لاعتماد میکانیزمات 
جدىدة 0 > كلك المقترحة فى سياسة الجوار» قد تعطل أو تل عل انقاف الشراكة الموقع مع الاتحاد الأورتيء ا 
الأخر ا إمکانیات التقارب والتعاون مع الاتاد الأورّي. إنه ستجيب إلى مبدإ التماز ا الأولوّات أ : 
فمن وجهة نظر الجزائرء تلفي اھان روط قاف الشراكة الذي وقعته مم الانخاد الأوربي سنة 2 ف إطار عملبة برشاونة 
فی جوانب كثرة مھا ع مضمون سياسة الجوار» حى فيما بخص الشروط الجدىدة متها (العدالة والشؤون الداخلية)› فکل 
أهداف الاستقرار والرفاه» تقوة الدعفراطية والحكم الراشد» تعزيز ا وار ع الاتاد الأورني فيما عل بمواضيع حقوق الإنسانء 
ترقية النعاون في الات العدالةء الحرنة والأمن وغيرها من الأهداف» تم النص والاتفاق عليها ف عقد الشراكةء لذا ارتات الجزائر 
أن الأفضل هو التمسّك بمكاسب مسار برشاونة ومعالحة تقاط ضعفه أفضل من الاتنجاه خو مسارات شراكة جدددة. 


Thomas Lacroix, art.cit, p.103. 
Cité par: Aomar Baghzouz, «The Mediterranean policy of Algeria», in: Isabel Schãfer and Jean-Robert Henry (eds), op.cit, 
P.283, 


دعي إلى هذا الاجتماع ف الأصل وزير خارجية الجزائر» لکن وبجكم رفضها للسياسة الأوربية الجوارء م توفد الجزاثر وزبر ارخا و ارک کنو ا رة نرا 
لدی بروکسل التعبیر عن موقتها . 
Fayçal Metaoui, art.cit, p.03.‏ ^ 


, Aomar Baghzouz, «The Mediterranean policy of Algeria», art.cit, p.285. 
° Faycal Metaoui, art.cit, p.03. 


إنطلةا من التحليل السابق نستتج أن أسباب الرفض ال جزائريٰ للسياسة الأورية الجوار هي: الأول أن الجزائر حوفت 
من المشاركة في برنامج طموح وواسع» کبرنامج سياسة الجوارء م تشارك في إعداده» ووضع على مماس الدول الأورية وما ساق 
ومصالها ول راع وجهة نر الدول المثلقية؛ الاني» وهو مرتبط الأول ن ن العرض الأورّي الجدد عمل وفق منطق لا سناسب مع 
طموحات ال جزائر على المستوى الإقليمي ويتناقض مع مشروع اندماج الدول المخارية؛ الال ان خر اغزاي نیع اتقان 
الشراكة مع الاتحاد الأورّي (سبع سنوات بعد إعلان برشلونة) كما سنری لا دی إلى شبه تطابق بين روط اقتاد 
وشروط e‏ ستتاشة اللوار» لذا کان محف الطرف ال جزائري من الوقوع ف ازدواجيّة عمل وكذا عدم التماس ي إضافة 
جدندة او مکسب مکی أن جنی مقارنة ما تم الاتفاق عليه في E A‏ الأوربي على حریة 
ا الأشخاصء مثلما كان الال فى مسار Ey‏ ا لدى الجزائرين ن سياسة الجوار لن کون إلا وصغة قدعة ف 
علبة جدىدة ٠"‏ وان حتاف منوباتها عن توبات e‏ . ونشیر هنا أن المقاربة الجزائرة امتعلفة مسمألة حردة تقل 
الأشخاص فيها إصرارٌ على اعتبار هذه الحرة ركرة أساسية دونها لا مك ميق لا أهداف الشراكة (ما فيها منطقة التبادل 
لر وا ارت اسان واا عي ن شون ا ا عر ار کا و ع 


م ددم رفض ال جزائر طواگ وسرعان ما تغير موققها سنة 2008 بطرقة مفاجلّة من الممانعة إلى الموافقة. ويدو أن 
حورنة جال الطاقة وما 0 به من إنشاء طرق إمداد ورط جدددة ضمن سياسة الجوار م یکن لیدع دول الاتحاد الأورّي 
ومؤسساته تترك الجزائر خارجح هذه السياسة بجكم دورها الأساسي ف الأمن الطاقوي الأوربي (ثالث مون بالغاز لأورًا). 
ومعروف أن الاتاد الأورني طلم من خلال سياسة الجوار إلى حابة أكر لأمنه الطاقوي عبر الرىط بين مصادر الطاقة في شمال 
او ار ار ا روا ر و ا ت ق و 
او روسيا والنرویج - الممولان الأساسيّان لأورًا بالطاقة قبل الجزائر - غير معنيتان بهذه السياسة» ومع توقيم 
آوکرانیا » آذرییجان والمغرب على اتفاقبات في جال الطاقة مع الاتحاد الأورتيء فقّد کرت الجهود الأورنية بصفة كبيرة على الجزائر 
- وندرجة ا مصر - لإقناعها الاتخراط ف المبادرة الجددة. واستطاعت الضغوط الأورسة ا 2 غرضها وغیرت موقف 
الجزائر من الرفض إلى القبول. وان کان م نّم بعد إقرار ما عمل حاص باطزائر د على غرار الدول الأخرى المنخرطة فى 
ا ر و 5 ر ا ا ات موجودة ولم ببق إلا ګل ند اور التعاون ذات الأولوة. 

هذا التحول في الموقف الجزائريء» بالرغم من أن العرض الأوربي م سَعيّر على حدٌ تعيب ركرسستيان هوان (٥مهنازC‏ 
(Hohmann‏ )lillطia‏ 2 باسم نينا فبریرو والدنر)» التي أ أك حدوث ي تخیر في موقف الطرف الأورّي وعدم 
تدم ي تنازلات من قبله» وان العرض بالنسبة للجزائر هو نمسه الذي قدم آم ما سنة 2004 . جاء هذا الرد من طرف الناطقة 
الرس مية باسم المكلفة سياسة الجوار الأوربية في وقت حامت الشكوك حول حدوث مساومة بين الطرفينء لاسيما فيما 
مواضيع ا لحلاف يينهما: الإصاح الاقتصاديء السياسات الجاربة الطاقةء وخصوصًاء حربة تنل الأشخاص. وني ظل الغموض 

1 Aomar Baghzouz, «The Mediterranean policy of Algeria», art.cit, p.283. 

هذه العبارة للأستاذ مشارة خضر وصف بها سياسة الجوار عند إطلاقها في سنواتها الأولى. عن: 
Samira Imadalou, «L’Algérie approuve la politique européenne de voisinage», La Tribune (Quotidien Algérien), 20 Avril‏ 
«The Mediterranean policy of Algeria», art.cit, p.284.‏ ا 


^ Faycal Metaoui, art.cit, p.03. 
3 Samira Imadalou, art.cit, p.05. 


الذي مير أسباب خير الجزائر لوقف الرفض الذي عبرت عنه رسيا ويصراحةء من استقراء احتمالين: إا أن اورا قدّمت 

تنازلاتِ للجزائر فيما ا يملف المجرة والتزمت - على الأقل - سسهيل عملية منج اشرات وهي القضية التي طالا 
درجت ٤‏ النعاشات ین الطرفين؛ وما 1 ن العرض الأورّي کیا صرحت هوه مان م سغیر و م أي تنازلاتِ وريت وهو ما 
ودنا إلى الول ناته مر رة أخرى بضع القرار الخارجي الجزائري للإرادة السياسيّة وليس لاتفكر والحسابات الاستراتيجية. ولا نبال 
إن قلنا ان التحليل اللخ هو الأقرب اك لواتع انطاوقا من مؤشرن: وما هو استمرار سياسة التشدد في مح التأشرات 
للجزائرين وعدم حفيق تقدم ي ملف حرنة تنعل الأشخاص؛ انیهماء 1 ن السلطات ي الجزائر معروف عنها الغموض والاسعاد عن 
الشقافية في صناعة القرار الخارجيء» 1 ن التاخر فى إنداء امواقف أصبح شبه اعرف سياسي" فی الجزائر لما حدث مع اتقافق 
الشراكة مع الاتحاد الأوربي في الصف الثاني من التسعينيات ومع مشروع الاغاد سن أخل الط ةة 2003: 


النسبة طمذا الأخيرء فد سادت حالة طوبلة من القرقب لوقف مشاركة الجزائر فيه دامت أكثر من سنت أي منذ اقزاح 
ساركوزي ب المشروع في 2007 إلى غابة ام قليلة قبل انعمّاد موْمّر بارس في 13 جولية 2008. وف الوقت الذي اتظر فيه الجميع 
معرفة هل ستشارك الجزائر فى مقر ا و لا خلال زبارة و القرنسي فرانسوا فييون (François i‏ 4| 
اوا جوان 2008 والقی جاءت خصيصا لإقناع الجزائرء مدد الرئيس الجزائري وتفليقّة من حالة ا ورفض الإدلاء موقتف 
الجزائر خلال تلك الزبارة. هذا الغموض فى موقف الجزائر - كما قلنا منذ قليل ‏ رغم الجهود الفرنسية الحثيثة لا ره مز 
زبارة ساركوزي الرسميّة للجزائر في دسمبر 2007ء والتي حاول فيها تعبة نظره الجزائري لصال مشروعه داعيًا إباه إلى "ناء 
الاتاد المتوسطي على الصداقة الفرنسية-المزائرية [. . .] مثلما عرضت فرنسا قدمًا على ألانيا بناء الخاد وربا على الصداقة 
اا 

کن ا ع رن اف و اند مس اع عر وان ان شما آل فن ر 
مباشر مع إسرائيل. لكل وعدما انضمّت الجزائر إلى المشروع ومشاركنها في مؤنره الأسيسي فى 13 جوبلية 2008ء وبعدما 
تبنى الاتحاد الأوربي مشروع ساركوزي» طالبت الجزائر الأوريين بطاح بإدراج قضابا انشغاطما وامشغال دول الضفة الجنوية الأمتية 
ضمن برنامج عمل المشروع في 8 الأمنيّةء والمقصود بالدّرجة الأولى هنا هو قضاءا انتقال الأشخاص وتسوية النزاعين 
الاطيي- ايلي وا مغربي-الصحراوي. فيما ا بالمسالة E E E ON‏ 
وأفضلية الأشخاص ضمن الجال الأورو-متوسطيء وفق طرح میسوم صبیح سفیر الجزائر لدی بارس ق مارس 2008”. 
أمّا فيما يحخصْ تسوبة التزاعات فى الوط وبالأخص النزاعان الساقانء e‏ الجزائر على تھا تشكل شرطا # 
جاح المشروي و'أنه لا مکن تصور منَوسَطٍ هادئ دون وضع نهان لمأساة الشعب الفلسطيني' علی حد تعییر الرئیس الجزائري 
ا م نظبره الفرنسي في 4 ... وقد اکر المدوان الإسرائيلي على غزة في واخر 2008/12 ومستهل 2009/01 


1 Cité par: Aomar Baghzouz, «Du processus de Barcelone ã 1’ Union pour la Méditerranée: regards croisés sur les relations 
euro-maghrébines», art.cit, p.533. 


في مداخلة ألقاها فی ندوة نظمت حول موضوع 'الاتحاد من الأجل المتوسط: لماذا القيام به وكيف ؟". عن 
Ibid, p .54‏ 
Cii; par: Ibid, p.534.‏ 3 


صواب الطرح الجزائري من جهةء والعرقلة التى تشكها وستشكلها عدم تسوبة الصراع الفلسطينى-الإسرائيلي للاعاد من أجل 
الموسط - على غرار عملية برشاونة والأطر التعاونية الأخرى كما سنرى في المبحث القادم - من جهة أخرى. 


المبحث اثالث: ا جرإئى ضمن ا حوامرات والترتيبات اني ةا ومربية المقترحة خام ج إطام الاد ال وني 
سيقت عض المبادرات الامنية الأورية المؤجهة غو الموسط مسار رشاوة ق نشاتهاة لها وجرد تاسيسة سنة 
5 شت دال کروم صخت کیل کات انکر لماه ار ساز مكَنلة له غرض تسرع دمنامیکيْنه وإعطاء 


دنع کر رکه ق الجالات الامنبّة. وقد شارکت ال جزائر في كل هذه الحوارات والترتيبات التي تواکی إطلاقها مم صعود الاهتمام 
الجزائري بالدائرة المنوسطية مسنخلة إباها للدفاع عن مقارتها وعقيدتها حيال شواغاها الأَمنيّة المنوسطية. نحاول إذن من خلال 
هذا المبحث تقدىم عروض موجزة عن هذه الموارات ثم تحديد موقف» مكانة وتعامل الجزائر معها . 
المطلب ا ول: حومربةالموقع والدوس محرا بن ضمن ا0حوا مر انى داخل جموعة "5+5" 

۾ بحدٿ ان توققت العلاقات بين ضفقی المتوسط الغربيْ عبر التاربخ صحيح أن استقلال دول المغرب العربيّ أدى إلى 
تغيبر نوي فى الرواط السياسيةء الاقتصادنةء الإسابيّة والتقافية الناشنّة عن الحملات الاستعمارىة التق شتتها دول القوس اللاتينى 
اللا (إسبانياء فرنسا وإطاليا) ضد المخرب العربي» که اسا م ۇد إلى اشطاعها' وقد أعطت هذه العلاقات دافعًا کر 
لاقتراح إنشاء نى إقليمية للتعاون والأمن بين الضفتين الشمالية والنويّة للمتوسط الغربى» فضا عن الهود الدبلوماسية الفرسيّة 
الواضحة مدذ منتصف القرن السالف التق سامت كذلك فى تحقيق المقصد السا 


زاء تفرد المذور الأول افكرة مشا اون بين صقى النرستط لري إل خمسيتياف اشرق المشرق: حن افخ 
ریس الحكومة الفرنسي بيار منداس فرانس (عc‏ "۴4 )Pierre Mendèês‏ عام 1954 العودة إلى ارح قرطاجة" دا إزالة 
متمعنة" للاستعمار لا نودي إلى استقلال دول المغرب العربي وإتما إلى تفوة 'رواءط التضامن الاقتصادي والانساني" بين ضفتي 
المتوستط ولا لاء إنشاء "مجموعة فرانكو-إفريقية" عبر الحوار”. وإن كان هذا الاقتراح ناح في واقع الأمر من خلفيّة استعمارة 
ورغبة في الإماء على دول المخرب العربي أطول وقتِ مکل حت ا الفرنسية والاورية عمومًاء إن المبادئ التي عرضها 
شکات المكزنات لاو U‏ أصبح سی فیما عد "عاو" بين ضغتي المنوسط . وشهد وصول فراسوا ميتران a‏ 
(Mitterrand‏ إل رس السلطة سنة 1981 عودة فرنسا إلى المتوسط الغربي والمغرب العربي کمجالن 2 مرکا 
الجيوسياسئ. ترجمت هذه العودة في اقتراحها تأسيس "مجلس الأمن والتعاون لغرب المتوسّط " سنة 1983 على أن صم دول 
اقوس اللاتيني الثلاثة (فرنساء إبطاليا وإسبانا) ونظبراتها في المغرب العربي (الجزائر» توس والمغرب) . وم بلنى هذا الاقتراح العم 
من طرف الجزائر التق عارضته سيب استبعاده عض البلدان مل مالطاء بوغسلافيا وليبيا وحجاهله الصراع العربي-الإسرائيلي. 
ل ا لمعن أکثر فی دوافع الرفض الجزائري یمک أن نضیف سببین: الارن رطا امطاب ساو ان ن الاقتراح الفرنسي 
أتى في سياق كانت الدائرة المتوسطية فيه مُسْتبعدة من حيّز اهشمام ال جزائر وأن الجهد الإقليمي والدولنّ للأخیرة کان مرکا على 
الدوائر الغاريية العريةء الإفرمية وعلى القضاءا العام الثية عمومًا . الثاني» وبالرغم من ان الحاظ على الملاقات مع سمال 
المنوسط كان 8 فى السياسة الحارجية لجرا مثا هو الامر كلت اة لوشن والخريت ET‏ 
الغربي في علاقتها بالدول ال مغاربية)“ ل أنها رت أن الوقت م يكن مناسبًا لمأسسة العلاقات فى غرب الموسّط وإنشاء ية 
إقليميّة من شأنها المد من سيادتها (وسيادة ا مغرب وتونس كذلك) خاصة وأنْ استقلاما (1962) م يكن قد مر عليه سوى 


عشرون سنة عند الإعلان عن الاقتراح الفرنسي (1983) . 


1 Jean- 0 Henry, art.cit, p.08. 
? Ibid, p.0 
. عبد الور بن عنترء مرجع ساب» ص99‎ 
* Jean-Robert Henry, art.cit, p.10. 


على العموم > قإئه شد فشل تاسيس "موقر الأمن والتعاون فى المنوسط" المقترح سنة 1989ء والذي م تكن فرنسا 
OY‏ > وم لوف الدوفة واخ اشامات اعد إحياء المبادرة الفرنسية القدمة بروما عام 1990 في لقاء 
جمع دول القوس اللاتيني (فرنساء إبطالياء البرتغال في غياب إسبانيا) دول المخرب العربي (موريتانياء المغرب» الجزائر» توس وليبيا) 
وبجحضور مالطا كعضو ملاحظ» حيث التزمت هذه الدّول د" المسامة في محويل المتوسّط إلى منطقة للسلم والنعاون "> وقررت 
وجب ذلك إنشاء 'مجموعة 5+4" (التي أصبحت "5+5" بعد انضمام مالطا على إثر اجتماع الجزائر الماصمة في أكتوبر 1991) 
(أنظر الملحق رقم06) كإطار ذو عد دوو متعدد الأطراف وغبر رمي للتشاور» الحوار والتعاون في العديد من الجالات - با 
فيها الجال السياسي-الأمني - تغرض E‏ نواة الاستقرار والأمن فى الحوض الغربي للمتوسط . وليس من المبالغة في شيء ۶ الول 
ا وزن الجزائر کان کیا جد فی تاسیس مجموعة 5+5» ودونها م یکن من المىکن إ إنشاء هذه الأخرة تقول هذا ت ر 
ان نمل الجزائر داخل هذه الجموعة 0 دول المغرب العربي قال تقل فرنسا 5 ندول 2 الشمالية الاريعة الأخرى» ر 
شكلت علاقة ازا را راو کا أساسة لتشكيل جوعة E EE EES NS‏ 
استبدال علاقة الحرب بين البلدين بعد استقلال الجزائر إلى "تعاون" و"مصالحة" (على شاكة النموذج الفرانكو-ألماني)“ دون 
انقطاع العلاقات بين سمال وجنوب الحوض الغربي ى العشربات الأول لاستقلال الدول المغاريةء فإِنْ العلاقة بينهما كذلك شکلت 
"حورا مركرا للعلاقات القراتكومغاريية والاورو. سمغاريية» وساهمت في قولبة العلاقات مع الدولتين المغاريتين الأخرينء وف 
بطرقة غير مباشرة على كل العلاقات الشائبة في هذا الفضاء الإقليميء با فيها العلاقات مع إسبانيا وإبطاليا". ياء أن فرسا 
وول توا اونا کی ل انشا هد رة ورن الرار سب ا الکو الغا رای ای معا ور الوک آن 
وضعيّة المزائر هذه أعطتها ثلا أكر وعرّزت من الدافع الأوربي إلى تطوير علاقاتِ معها في جال الأمن والدفاع. علی کل فان 
ات ر ل ر 

و الموار داخل هذه الأخيرة لعدة ستنوات سبب أجواء حرب الخليج الثاية» الحظر الي الذي ضرب على ليبا 
سيب أزمة لوكربي (دبسمير 1988)» واللا إستقرار في الجزاثر سنوات التسعينيات» وم ند بعثه رمي إلا نى جانقي 2001 
بلشبونة في اجتماع ا لإعادة إحياء اللعاون في جال الأمن والدفاع إعطاء تقس جد لمسار 
برشاونة ضمن هذبن ال جالين» وتدشيط الدور الأوربي فى جال الأمن والاستقرار الإقليميْ عبر نشاطاتِ عمابة للتعاون الأمني 
والمسكري موضوعها المتوسط الغربي فقط . وللتنوبهء شهد اجتاع إعادة بعث الموار بن مجموعة 5+5 اقتزاحًا برتغالبا قير 
اسم الحوار إلى "حوار ال10" لكَنٌ هذا الاقتراح رَُقض". 


ا مکی دد اساب التحفظ الفرنسي على هذا المقنرح في ن المقتح كان من طرف إبطاليا ثم إسبانيا ولیس من طرفها وان جال عمله كان شاما لكل المنوسط فى حين عن فرنسا 
امبادرات الحدودة والمقصورة على المتوسط الغربى مثلما كان الأمر النسبة لاقتراحها فى سنة 1983 . 
 Fatima-Zohra Filali, art.cit, p.89.‏ 
ت الول أن الإماء على العلاقة مع فرنسا بعد استقلال المجزائر کان هدف» تا هدف إليه» إلى التخفيف من حدة افراع فى السلطة والإدارة ال جزائر التاتج عن طرد الاحتلال 
وتجنيبها حالة الانهيار الکى» س وإ ن کانت نوانا 'الاستعمار الجدىد" واضحة من خلال شروط اتفاقيات إقيان 1962 . 
Jean- Robert Henry, art.cit, p.10‏ ; 
Ibid.‏ 5 
Fatima-Zohra Filali, art.cit, p.89.‏ 6 


7 Veronica Martins, «Les relations bilatérales et multi latérales du Portugal avec le Maghreb», L’ Année du Maghreb 2004, 
Paris, CNRS editions, 2004, p.49. 


ا ف الظرف الذي أعيد فيه عث حوار 5+5 من القول أن دول جنوب أوراً - ناعتبارها الطرف المبادر- 
ي طرق غير إرادية عن إطار دبل لمسار برشاونة بعد الخيبة التي أصانتها منه» حتی E‏ على ا جوا 
5+5 له ولا منافسه» واتة سيعيل .عة مكار تاع عر عطاة ا جدیدةٌ خاصة RT ٤‏ 
فبالنسبة طماء عبر المنوسط الغربي فضاءً مناسبًا لإقامة شراكة خاصة مع اضغة الجنويبة ضمن ظروف حلية أكلر ملادمة عدا 
عن النفوذ الأمريكي الطاغي في الشرق الأوسط (دون استبعاد تقسيم مناطل الوذ بين القوتين)' وعن تعقدات الصراع 
الفلسطينى-الإسرائيلي التی كانت السبب الحوري في تقوبض المقَارىة اة اشام ار برشاونة. لذ وف عقيدة دول جنوب 
أوراء من الأشهل سير تبعات لوار المغراق والرواط النارعية والإساية الكثيفة والمسائل المتعلقة بالمجرة مع لدان قريية ا 
منهاء والتي ی ا کا تتنازع» من الإصرار على مقاربة عدم قالية الأمن فى المتوسط للتجزئةء وهي العاربة التق ثبت عدم 
وها ق ار فلو اما اة دول آلو تھا یا ارا فان مارکا ن یط جور 55 کان ممت ا 
حيال مسار برشاونة؛ ملاء مته وفعاليته ي معا جة المشكلات الأمنيّة الت تهدّد أعضاءء وبالتحدىد المجرة غير الشرعية» بسبب 
اقتصار جال عمله على المنوسّط الغربي؛ وخوفها من ان ان مو ف العا الور ني ظل AE‏ من جهة أخرى . 

ارغان اول خا 55 ا إلى منبر شط لإيجاد ال ملول المناسبة للأزمات المشتركة في الحوض الغربي» فمنذ 
اجنماع لشبونةء تنالت الاجتماعات بين دول الملتقى: في ماي 2002ء توس ف کو 2 (موتّر وزاري حول المجرة 
في المخوسط الغربي والذي م فيه تبنى إعلان مشترك ۇزان آخرین حول الموضوع نقسه بالرباط في اکور 3 والجزائر 
العاصمة فى سبتمبر 2004)» ات ا )Sainte-Maxime(‏ ي ماي 2003 الإضافة إلى الاجتماعات الفنية الي 
سبقت موقر المَمَة ونس العاصمة سنة 2003. كما تعزز نشاطه أكثر عد أن تدعَم د'مجموعة 5+5 دفاع' ال اقترحت فرنسا 
تأسيسها وأقرها سما وزراء دفاع الدول العشرة بارس في 21 دسمير 2004. وعلى غرار الجالات الأخرى أكالخارجيّة 
والداخلية)» تعتبر الشرأكة في جال الدفاع غير رسميّة وغير ملزمة تنح لكل دولة مرونة في التحرك ها مناسب وإمكاياتها 
اا زبادة على تکاماھا مع مسار برشاونة والحوار المتوسطي للحلف الأطلسي“. 

کا أصبح الحوار داخل "مجموعة 5+5 فاع الأكثر نشاطا والأكذر انتظامًا . ويجد هذا 
سند له فی الواقې لأ ملتقى 5+5 استطاع - على خلاف باقي الموارات الأخرى - تطوير مشارع مشاركة داخل مجموعة 5+5 
دفاع تسح سعزيز النقّة بين الاعضاء الاعتماد على اعاد عملياتية ملموسة للتعاون فى مجالات: المراقبة البحرةء الامن الجوي» 
عملبات البحث والإنقاذ في عرض البحر» مساهمة الجيوش والقوات المسلحة في المراقبة البحرنة وفى حمابة المدنين» وكذا التعاون 
الخاص فى محال البحث والتكوين الذي ر "معهد 5+5 دفاع" فی دسمبر 2007 . 

وكان المحوار فى إطار مجموعة 5+5 قد دخل مر حل جددة فى السنة نفسها بإجراء نارين حص الامن الجوي مکافحة 
التجارة غير الشرعبّة وعميات الإتقاذ في البحرء بغرض تفوية الثقة بن الشركاء عبر الرط لول مرة بين المراكر العماياتية الوطنية 


1 Barry Buzan and Ole Waever, op.cit, p.215 
? Jean-Robert Henry, art.cit, pp.07-08. 
. عبد التور بن عنتر» مرجع سابق» ص100‎ 
* Ibid, p.22. 
3 Malika Aît-Amirat, «Initiative 5+5. Des avancées concrêtes», El Djeich, n°522, Janvier 2007, p.24. 


والسماح بنبادل المعلومات بينها عبر شبكة خاصة. وقد نظمت في هذا الإطار مناورات "073 ۸1۴۸" في 23 و24 أكور 
7 فرنساء وهي تدربات في الأمن ال موي لكافحة التجارة غير الشرعيّة شاركت فيها الدول الأعضاء . نّا في جال المراقبة 
البحرنة» ققد أقيمت مناورات بين الدول الأعضاء قرب الشواطىئ الفرنسيّة من 24 إلى 28 نوفمبر 2007ء حملت إسم "فورفينقر 
«((FOREFINGER 07) "07‏ وھی مناورات جردة سعٺث إلى تطور التبادل المباشر ین المررکر العملياة البحرنة» وتطوير 
التوافق العملياتى (6٤11ط4١إ6م٠١١۲١11)‏ بين الوحدات العمليانية للات البحربة لدول اجموعة. زبادة على هذاء ٤‏ تدارس 
العديد من محاور التعاون الام والمسكري» مثل مساهة الميوش فى مكافحة المجرة السرةء اة البيئة ومكافحة اللوّف 
البحري في المتوسط الغربيء التعامل مع الكوارث الطبيعيةء إزالة الألغام وحتى الطب المسكري. وتسمح اجتماعات قيادات أركان 
جيوش دول الجموعة التق تعتر مببرا مركرًا للتشاور على أعلى المستوات» إقامة علاقاتِ بن جيوش الجموعة للاستجاءة إلى 
التحدّنات والشواغل المشتركة ذات العلاقة بمجالى الأمن والدفاع. 

کانت الجزائر حاضرةٌ فى اجتماع بعث حوار 5+5 بلشبونة 2001 ثم توس 2003ء کما شارکت نی کل النشاطات 
المسكرنة والأمنية لجموعة "5+5 دفاع" مذ تأسيسهاء و حتى في اجتماعات وزراء الخارجيّة والداخلية التى تعقد بصفة 
منتظمة» وهو ما نم عن حرصها على العمل ضمن هذا الإطار متعدد الأطراف ذي البعد الحدود . كما احتضنت الجزائر 
احتماعات 'لجنة الدفاع. المكرنة من وزراء دفاع دول ا لجموعة 2 سنة 2005»› واک من هذاء احتصنت وقادت لأرّل مرة ي ٤‏ 
اک 8 مناورات "آل ماد 11٤4‏ ۰"1 وهي مناورات رة ت ES‏ ت الأساس على الاتصالات» امون فى عرض 
البحر وحر ر السفن» خرص خلن واف عملياني ين الموات البحرة لدول ا ووعز انضمام المزائر إلى م ن 5+5 عر 
بعثه» رغم إصرارها في جيم المحوارات والمبادرات الأمنيّة فى المتوسط على مقارىة شمولبة للأمن فى المتوسطء إلى احترامها 
لالتزاماتها التى انخرطت فيها سنة 1990 من جهةء وقناعة منها بلا فائدة من سياسة "المقعد الشاغر" فى ية معددة الأطراف 
تخصَ فضاءً نضح جايا لها ودورها الجيوسياسي الحوري فيه. 

على العموم قإنّه بالرَغم من البرنامج المتواضع جموعة 5+5 في مجالى الامن والبفاح ل الان والذي سشتصر كما اشرنا 
على الأمن المي والمراقبة البحرنة وعمليات الإقاذء فإِنْ ما حققته مى أحسن بكثر ما حه مسار برشلونة فى محال م بحسن 
اذا شیر كفي ا جحت في جع اشا دول کات الول العشرة في قَمّة تونس عام 2003 وهو ما وضع مسار 
برشلونة عشر سنوات لتحفيقه”. کا ن ور الحوار في هذه الجموعة بھی اک دنامیکة مثارنة بالمحوارات والمبادرات 
الى إتّه باختصار المجوار الوحيد» ممّارن 5 الوا E OEE‏ الارن الذي حافظ على النعاون 
فی جال الأمن ولع على قيد الحياة ضمن الفضاء الأورو-متوسطي > وهو ما بعول عليه على المدى البعيد في تغيبر المناخ 
الإدراكي وإيجاد جو من الثقة بين ضفتي الموستط الغربي قد تكون النواة الأولى لإنشاء شرأكة اة إقليميّة . 


' شهدت هذه المناورات مشاركة سفن حرية وفرقاطات من كل دول مجموعة "5+5 دفاع' ما عدا ليبيا والبرتغال اللتان شاركنا كمضوين ملاحظين عبر إباد مجموعة من الضباط من 


قواتها البحرىة. 
٤ ; Ibid, p.07.‏ 
Ibid.‏ ° 


کی رغم هذه الإيجابيات فإِنْ الإضافة التي مھا الحوار داخل مجموعة 5+5 إلى بؤر الور المغارية ضعيفة فبينما 
تشکل دول الضفة الشمالية داخل هذا الموار کتلة ن موحد تبقى الدول المغارييّة على CEE‏ ولا تزال الربة 
والبنية النزاعية تطبع علاقاتها بعضها البعض» خصوصًا النسبة للجزائر والمغرب» وهو ما ودنا إلى الول مان حوار جموعة 5+5 
- کیره من الحوارات الأورو-متوسطية ل 2 إلى حد الآن فى التحفيف من المواجس الأمنيّة الجزائرية مخاريًاء رغم ما 
سرض ن ؤدي ليه من 0 جزائري-مغربي. 
المطلب الثانى: التأهّب الوم بى والتوخس ا حر ائ ى وأثر هما على خم بة احوامم المتوسط ى تاد أوما الغربية 

شهد مطلع سنة 1993 شروع إتحاد أورا الغريّة في حوار مني مع الجزائرء المغرب» موريتانيا وتونس» والذي انضمت 
إليه فيما بعد مصرء إسرائيل والأردن تباعًا وأقصيت منه ليبيا سبب قضيّة لوكربي. وتعتبر مشاركة الجزائر ضمن هذا الحوار 
أولى مشاركة طا في مبادرة أمنيّة أورّية منوسطية متعدّدة الأطراف وشاملة. وإن كانت ال جزائر - على غرار قية الدّول العريّة 
المشاركة فى هذا الموار - قد توجست من النشاطات العسكزة لاتحاد اورا الغرية فى البدانة» ورأت فيها تهدددا لأمنهاء خاصة 
وأنها خيرت على الدوام عق رفصا العمدكرة الوط ون حضبور مثلين عهها نى المتاورات العسكرة المتوسطية أل أجراها 
اتحاد ورا الغربية تراموتانا سنة 1994 (خَصّصّت للتدريب على عمليات إجلاء رعابا أوريين) والمشاورات التي قام بها 
الاحاد مع الول العرييّة والتوضيحات التى قدمها طما بشأن نشاطاته المسكرة في المعطقة سامت تدرييًا في التخفيف من 
توجسها وغيّرت من نظرتها لنشاطات الاتحاد فى الوط فقبات الانخراط في الموار الذي أقامه. 

تحور هذا الحوار حول قضاءا الأَمن فى المتوسط وبهدف ‏ على غرار المبادرات الموسطية الأخرى - إلى المسامة في 
استقرار الفضاء الجيوسياسئ المتوسطي؛ إضغاء شفافيّة أكر على النشاطات العسكرة للدول المشاطة له؛ تقوة إجراءات الثمّة 
الاد ما ف اغات رسال اة وا علي الد ع اشارا هة ااا اا د ره ا سس اة 
برشلونة على إدراجح نشاط هذا الحوار فيها ليساهم في إنجاح الشقّ الأمقّ-السياسي منھاء مجکم أن الأهداف الأمنيّة 
المبادرتين (حوار الخاد ورا الغربية ومسار برشاونة) تكاد تتطابق ومغزاها الأساسي هو ناء شرأكة أمنبّة إقليميَة فى المتوسّط . 


أكن التوجَس الجزائري من الدشاط العسكري لااد اورا الغربية في المتوسط عاد بعد الإعلان الرس مى عن إنشاء القوتين 
العخلين الأوريتن 'الاوروفور :والاورومارفور "ف نوفمبر 1996'. فقي رد فعل غير منتظر منها غداة الإعلان الرس مي عن إنشاء 


عبد النور بن عنتر مرجع ساب» ص164 . 
2 »0 
المرجع السا . 


3 Fulvio Attina, art.cit, p.04. 

تم اللوقيع على إنشاء الأوروفور والأورومارفور على هامش الاجتماع الوزاري لدول اتخاد اورا الغربية المنعقد فى 15 ماي 1995 في لشبونة حيث وقعت كل من إسبانيا وفرنسا 
وإبطاليا على الاق المؤسسة لاأوروفور والأورومارفور . ويجسب نص الإعلان المتعاق توقيع هذه الوثائق فإن المدف من هاتين المبادرتين هو المساهمة فى تزويد اورا بدرة عسكرة 
سيما في جال الاتشار السرم للقوات» وكذلك توفر بنية متعددة الجدسيات توضع تحت تصرف اناد اورا الغريية وتبقى مفتوحة لمشاركة الدول الأعضاء في ا مؤسسة في عماياتها 
المسكربة ومع الاحترام الكامل توى"إعلان بيترسيرع' تساهم هذه البنى الجددة (الأوروفور والأورومارفور) فى مبادرات المنظمات الدولية فيما خض حفظ السلم والأمن. 
والأوروفور هي عبارة عن وحدة عسكربة برية» خفيفة» سرعة دائمة ومنعددة الجنسيات» وهي قربة من مستوى فرقة (تضم 10000 رجل)» سهلة التطوير الاستجابة أو للتحرك 
اوحدها أو بالاشتراك مم الأورومارفور مخصصة للتدخل في الأزمات ذات النوتر البختض أوفي امات الإسانية. أما الأورومارفور فهي رة جربة متعددة المتسية غير داثمة ومزودة 
وة جرىةسجوبة وبرمائية قادرة على التحرك بمقردها أ بالتعاون ت الأوروفور وکت ا بالأساس مهمة مراقبة المنوسط وهي المهمة التي لا تستطيع ي دول من دول جنوب اورا 
القيام بها منفردة. بحدد نوع الوحدات المشكلة للأورومارفور تبخًا لطبيعة المهمات التي ستنقذ» معنى أن ان لكل حالة ا زمة خصوصياتها التي تحدد نوع الوحدات المشاركة . وتتكؤن 


القوتين» ندّدت الجزائر ذلك الفرار الأوربي الاتفرادي او ستهدفها» وكرت 
انشغاطما» أو الأحرى رفضهاء لعسكرة المتوسّط سواء من طرف اورا (اتحاد اورا الغربية) أو من طرف الولابات الخو راشف 
الأطلسي) . 

مك تفسير ذلك الموقف المزائري انطلاتا من عاملين أساسيين: ألا أن إنشاء القوتن جاء في سياق استراتيجي يز 
على الصعيد الداخلي الجزائري بترو في الوضع الأ ويتصاعدِ في حدة العف واتضح أن ذلك الوضع کان من بين الدوافع 
الجوهرنة التأهب والتمركز العسكرين لاتحاد أورنا الغرية في المتوسّط بواسطة الأوروفور والأورومارفور» كما تبن أن العدمد من 
السيتاريوهات العسكرة للمناورات الغريّة فى الوط (ما فيها مناورات اتاد اورا الغربية)» تقترب كثراء أو نيت في الأساس 
اعتمادًا على احتمالات تطور الظرف الأمّ في الجزائر . ويجد هذا الطرح تعضيدًا له إذا عرفتا أن السياق الاستراتيجي في مطلم 
التسعينيات مَيّز بحث غربي حموم عن تعويض التهدمد الشيوعي الزائل» الذي سرعان ما استبدل بالتهديد التي من الجنوب» وقد 
رأت اورا في الجزائر» سبب ما كانت تشهده آنذاك مصدر تهددٍ جنوبي لأمتها وأمن الإقليم المتوسطي . ايء أن موقف ال جزائر 
ذلك كان مره مخفا من إنشاء هوية أوريّة للدقاع قد تحوي محاطرا للتدخل في المنوسط وتعطي لأورًا المسوع ادحل فى شؤونها 
لداخلية تحت غطاء الأهداف الاسانبة ومهنات حفظ وإعادة إحلال السام التي كلفت بها الأوروذور والأورومارفور ناشيا مع 
حتوی'إعلان بیترسیع . 

على آي حال» فان الحوار المخوسطي لاتحاد أورًّا الغريّة أوقف رار من ال جس الوزاري لاتخاد أورًا الغرية المنعقد في 
نوفمبر 2000 بمرسيلياء والذي قرر كذلك إدراج حوار الاتحاد م الدول المتوسطية ضمن الموار السياسي الذي جره الاتحاد 
الأورّي ن الدول تقسها . جاء ذلك القرار في إطار التحضيرات للمجاس الأوربي نيس فى 07 و08 دسمبر 2000ء والذي 
خض عنه تشكيل قيادة أركان الاتاد اوري في سياق تطوير السياسة الأورية للأمن والدفاع (2252) وبالتالى إلغاء قيادة 
ركان اتحاد ورا الخربية» ودىج مهات سيير الأزمات الي کل بها ف الاحاد الأورّي. وأصبحت الأوروفور والأورومارفور 
أدواتِ لبناء الشّة م الجزائر والدول العرية عامّة عدما کانت فی السا تشکل مصدر توس وتهددٍ هما . وکمٹال على هذاء 
شارکت الأوروفور مطلع اک 4 مم القوات البحربة الجزائرنة في إجراء مناوراتِ عسكرة فى عرض البحر دامت ثلاثة ام . 


الأورومارفور في عض الحالات من حاملة طائرات» ومن 04 إلى 06 وحدات حراسة مواكية وقوة إنزال ووحدات برمائية وقطعة للتموين والذخيرة. نّا عن مهمّات الأوروفور 
والأورومارفور فهي المهمّات التي أشار إلبها إعلان بيترسبرغ 19 جوان 1992 لااد اورا الغربية. ويشير الإعلان المؤسس للأوروفور والأورومارفور إلى أن تكليقهما بعمليات من نوع 
مهات بترسبرع جب أو عي مشاركتهما في الداع المشترك عن أراضي الدول الأعضاء ني الاتحاد الأوربي وف الحلف الأطلسي. إن استخدام الأوروفور والأورومارفور فى إطار 
منظمّات دولية شاب قرارا ماعا مسقا للذول المشاركة ني الفوتين» وإنَ أولوية استخدامهما تكون تحت إدارة الخاد وربا الغربية» وكذلك الحاف الأطلسيء على أن تتولى نة 
مشتركة من وزراء خارجية ودفاع الدول المشاركة اتسين السياسي والعسکري وتحدىد ظروف استخدام الأوروفور والأورومارفورء كما تعطي تعلیماتِ وتوجیهاتِ إلى قیادة 
القوتبن. أنظر: 

Charles Zorgbibe, op.cit, pp.127-128. 


es 
Ibid, p.127. 
? Aomar Baghzouz, «Place et röle de 1'Algérie dans I’ architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.53. 


المهمّات المنصوص عليها في إعلان بيزسرع هي: مهمات إسانية وإجلاء رعاا؛ مهمات حفظ السلام؛ مهمات تدخَل قوات حاربة قي إطار تسيير الأزْمات والق تعرف عادةٌ 
عمليات "فرض السا '. 
“PESD: Politique Européenne de Sécurité et de Défense‏ 


نمت هذه المناورات فى أعالى البحار على مقربة من المياه الإقليمية المزائرىة مشاركة أريعة بواخر حرية فرنسية إبطالية وإسبانية» ونحورت حول التدريب على كيفية نزع الألغام 


وحري نا هنا انکر ا بعد ثلاث سنوات ETE‏ من بين اتحاد اورا الغريية والدول المنوسّطيةء شرع الاتحاد 
الأورّي رم ف ا 3 في حوار في هذا ا لجال مع الدول التوستطية المىخرطة فى الاك اة وذلك ف 
إطار السياسة الأورية للأمن الدفاع. سبنى ا ارا ا ا ويسعى إلى تعزيز الق والتقاهم المتّبادل وتعويد الشركاء 
الموستطبين على مناهج عمل السياسة الأورية للأمن والدفاع سيما في جال إدارة الأزمات'. ومجخصوص موقف ال جزائر من هذا 
الجوار» فقد طالبت الطرف الأورني توضيحات حول القيمة المضافة الي مکل ن سمّدمها مقّارنة بالوار المنوسطي للحلف 
الأطلسي وإمكانية الوقوع في ازدواجيّة عمل”. للتذكر» فان الجزائر انضمت سنة 2000 للحوار المتوسطي للحاف الأطلسيء 
وبالتالي فإ التزاماتها لحظة الإعلان عن المحوار المي المتوسطي لااد الأورني ن الدول المنخرطة فى الشراكة الأورو-متوسّطية 
كانت محتلفة عمّا كانت عليه أثناء سنوات التسعينيات» لذا طالبت بذلك اللوضيح . 


المطلب الثالث: ا لمشا م كة وا لمساهمة ا محر |ئ ر بةضمن المنتدى المتوسطى 


ف 03 و04 من جولية 4ء شارکت الجزائر مع مجموعة من الدول المنَوسطية في اجتماع الإسكندرة الذي اختتم 
بالإعلان عن ا 'المنتدى المنوسطي ‏ ك رنیب عر رمي ا للحوار والتعاون ین إحدی عشر دولة مشاطة 
للموسّط (أنظر الملحق رقم06) . وعثبر المندى ر من أقدم البنى منعددة الأطراف ق ارخ العلاقات EE‏ 
زھو ا احبر آفکار ا "ناو للتفكير" بسمح بإجراء حواراتِ مشتركة ومعمَقّة حول قضاا اللعاون - با فيها النعاون ا 
والسياسي رین ضفي الوط عبر التطرق إلى ك والافاق المتاحة لزید من النعاون يي طاق الجوار والنشاور. وسبنى 
المتندى المتوسطي غ تقوم على اعبار ا شرطا 9 وحیونا ل التزاعات لا تدمر فط البنى التحنية اللازمة 
لعملية التنمية الاقتصاددة» بل حبط الاسنشمّارات وتعيقها ا ونؤدي إلى استحالة بمارسة ي نشاط اقتصادي عادي» هذا 
فضلاً عن ۳ عامل مشجع الهجرة السرنة والجرمة المنظمةء وإنه بوجود دول قي المنطقة المتَوسطية غارقة في دوامة العنفء الفزاي 
اللا أمن والفقر فإ الإقليم المتوسطي بأسره مهدَةء لن الاعتماد الأمن المتبادل بين ضغ المنوسط تعاظم أكثر بعد زوال القَطيبّة 
الثنانيةء والتهدىد الذي كان نى فترات ساءقة قطرًا أصبح عابرا للحدود . 


2 


إنطلاقا ما سبیٰ» ود E‏ له» تبنت دول المنتدى ا ا وشlelة‏ ) approche intégrée et‏ 
“(globale‏ لمن ق المنوسط› ورا ات ا ستحیل اعنبار الأخبر فى من ٠‏ ما دامت الفوارف الاقتصاددة e‏ وعلی مسنوی 
ارا ا ا ی ف ا وا و ا ا E‏ 


1 المرجع سابن» ص197 . 
2 . 

امرجم الساب. 
سس المنتدى المتوسطي بموجب مبادرة فرنسية-مصربة فى اجتماع الإسكئدربة الذي عقد في 04-03 جوبلية 1994 تجحسيدا لفكرة طرحت فى خطاب الرئيس المصري أمام 
البرلان الأوربي فى ستراسبورغ سنة 1991 . وقد شارك فى اجتماع تأسيسه وزراء خارجية دول الاد الأوربي المشاطة البحر الأبيض المنوسط (البرنخال» إسبانياء إبطالياء فرنسا 
واليونان) الإضافة إلى وزراء خارجية كل من المغرب» الجزائ توس» مصرء مالطا ونركياء وهذه الدول هى نقسها الأعضاء الحاليون للمنتدى. بشتغل المتتدى المتوسطى وف ثلاث 
مجموعات عمل تأسست بموجب اجتماع الإسكئدربة. هذه الجموعات هي: جموعة العمل السياسية: راس رئيس هذه الجموعة المنتّدى؛ مجموعة العمل الاقتصادة والاجتماعيةة 
مجموعة العمل الثقافية. 
“fmes-france.org, Quatrième réunion ministérielle ordinaire du Forum méditerranéen, http://www.fmes-france.org/ base-‏ 


documentaire/documentation/organisations-internationales/forum-mediterraneen-organisations-internationales documentation 
-base-documentaire/troisieme-reunion-ministerielle-ordinaire-du-forum-mediterraneen/. 


التقاهم» القناعة بوجود اعتماد متبادل بينهماء والرغبة المشتركة ني تبدمد أسباب التوتر وا لحلاف قي المنوسط لله فضاء للتعاونء 
الأمن والاستفرار النسبة لکل الأطراف. وعليه» فان الدبلوماسية الوقائية والحوار السياسي بين الدول الأعضاء حول مسائل 
الاهتمام المشترك تعتبر مداخلا للمنتدى المنوسطي لتحقين أهدافه» دون إهمال التنمية الاقتصادة ودورها ا حوري فى ذلك . 

أا الزائ فلا تبتعد رؤيتها للمنتدى عن رؤى باقي الدول الأعضاء» فهي مقتنعة دأهيته» مجكم أنه بشكل - حسبها- 
إطارًّا للتشاور والحوار الضروريء وترى أن الطبيعة غير الرسميّة طمذا الترتيب مكن أن تساهم مشكل كير ني تدعيم المبادرات 
المتوسطية الأخرى فى معدها متعدد الأطراف أكثر من بعدها الثنائيء فالمنتدى سمح للدول الموسطية بّدارس المشأكل السياسيّة 
والأَمنيّة والرهانات الاقتصادة» الاجتماعية واللقافبة ني المنطقة" . إن الجزائر» وعلى غرار اقي الدول الأعضاء» ترى أن 
و ا یی کر اکا ن اک و ر کے وا ف روات دون کر ا 
و ی ی اا ا رو ا کے ورا ر 
ا کا الأطراف ستحق الدعم لأته مک بای اووو شط مهم يجب الحفاظ عليه وتطويره. 
وننوه هنا إلى أنه بالرغم من أن دول المنتدى تصرٌ على ضرورة إسهامه في إجاح المسارات المتوسطية معد الأطراف إلا ها 
حرص على ضرورة الحفاظ على اسسقلالينه فی مقاب المبادرات الأوروسمنوسّطية الأخرى” : 

واحتضنت الجزائر في جولية 7 اعمال الاجتماع الراع للمنتدى المتوسطي» المشاركون في ذلك الاجتماع 
دعمهم للاقتراح ال جزائريّ الداعي إلى وجوب تظافر الجهود من أجل تحضير "مياق الأمن والاستقرار فى الموسط " فى إطار مسار 
برشاونة» وكذا التعاون محاربة الإرهاب الذي اعتبره المشاركون "تهديدًا ر ا و فى منطفة ال ك کیا 
م ف اجشاع المزانر نكيف الس كارا لموظفن بإغداد فارز حول أل انكتيات رة اوق والهرة ي سيل الرذانة من 
الإرهاب ومواجهته» بالإضافة إلى التعاون لمواجهة التهدىدات الحددة في المنوسط التي طخت على مرحلة ما عد الحرب الباردة 
کار عة المنظمة تهرد ا والمخدرات وتبييض E‏ 


ای ری درت روات ستو لاان شای سواون اور 
عد سنة من إطلاق المحوار المتوسطي لاتحاد اورا الغربية» قرر E‏ الامن والنعاون في ورا )0SC€(‏ إقامة 
مجموعة عمل غير ر ية مع خبراء من الجزائر مصرء إسرائيل» الأردن» المغرب وتوس» بصفتها وا غر مشارکة' 
لتناقش معها حول قضابا الاهتمام المشترك وتشجیع إجراءات اء لن بين الطرفين. وانّداءً من سنة 1995“ ومع إعطاتها 
لدول ا ا لجنويّة صفة ارك ءالطو ن جل الاو A‏ والتعاون في اورا فی تنظيم ندوات سنوة 
بينها وبين الدول المتوسطية الساقة» تسعى إلى تشجيع إجراءات ناء الثقة إكشفافية المشاطات العسكرنةء تبادل المعلومات حول 


عبد النور بن عن مرجع سابێ» ص109 . 
fmes-france.org, Troisiètme réunion ministérielle ordinaire du Forum méditerranéen, http://www.fmes-france.org /base-‏ 
documentaire/documentation/organisations-internationales/forum-mediterraneen-organisations-internationales documentation‏ 
-base-documentaire/troisieme-reunion-ministerielle-ordinaire-du-forum-mediterraneen/.‏ 
OSCE: Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe.‏ ° 
Fulvio Attina, art.cit, p.16.‏ * 
3 برجع اهتمام منظمة الامن والتعاون ق اورا المنوسّط إلى وقت مبک وباتحددد» عند إطلاف عملية هلسنکی عندما کان اسم المنظمة هو "مقر الان والتعاون في اورا : 
اعتر اص المتامي موقر هلسنكى أن الأمن ني اورا شدىد الارتباط بالأمن في المتوسّط وإن عملية تعزيزه لا عك أن تقتصر على القارة المجوز فقط بل بحب أن ترط 1 
آخری فی العا وبالخصوص المنطقة المنوسطية. وقد أدرج فصل خاص د'المسائل ذات الصلة الان والتعاون في المنوسط " في النص الخامي لوتر هاسنکي 5. 


البعى العسكرةء أنظمة الأسلحة)؛ مناقشة القضانا الأمنيّة فى المعطقةء والمساهمة فى تدعيم وتطوير الحوار بين اة وشر کا 
وقد أعيد الأكيد من ي المنظمة ٤‏ قَنة اسطنبول 1999 على أن ن تعزیز الأمن والنعاون ق المنوسط شکل أهنية الخة بالسبة 
الاستقرار ي فضاء المنظمة وأنها نصح خبرتها في جال إجراءات بناء المة في خدمة شركاتها في الضغة الجنوبية للمنوسط كي 
سسنفیدوا منها. 

بالنسبة للجزائر» فهي تشارك في الجوار لأسي معظمة الأمن والتعاون فی اورا منذ انطلاقه سنة 1995 بواسطة مندويتها 
الدائمة التي 0 ف المننديات السنوية التي نها اظن وبواسطة خبراتها الذين مثلونها فی الورشات والاحماعات الشحضر: 
التي تسين انعقاد المنندبات. ر الجزائر هذه المتشدبات (التي خض کل نة ال حدږ) کي تعر عن رؤاها 
حول تلف قضابا الاهنمام والانشغال في ال اا ا وتاي شارك اشرایر هذ ہت ک دا ها على تعلقها بالنظام 
CRA‏ الإقليمبّة في الحفاظ على السلم الدوليء والتي نر د ای و ن وا و 
أبرزها تتميز مقاربتها الشاملة واللا تجزبية للأمن في الوط . 

وحسب موققها الرس مي الذي عبرت عنه السيدة طاوس فروخي (رئيسة البعنة الجزائرة انها الدائمة لدى منظمة 
الأمن والتعاون فى أورّا) ف الندوة الوزارية 15 لمنظمة الأمن والتعاون فى اورا المنعقدة بمدريد فى 2007/11 والذي ا E‏ 
فى 2009/12/02 باينا ا م ا لجلس الوزاري السام عشرء تلبنى الجزائر المعارىة الأمنبّة الستظمة التي تقوم ى سمولبة ق 
المنوسّط وعدم قابليته چ طبيعنه منعددة الأعاد e‏ الأمني المتبادل بين ضفي المنوسرلة ا من هذاء 
الجزائر عبر متتدبات ا ا تعزیز النعاون بين دول ضفتي اا ا مواجهة مشنركة للف مهددات امن 
واستفرار الإقليم المنوسطي والتق حصرتها ملت الجزائر لدی اة في مداخلها سنة 2007 في الإرهاب» اجر لمعظمةت 
الأسلحةء المجرة تجارة واستغلال البشر والظواهر المؤثرة على البينة. هذا من جهة» ومن جهة أخرى» تستحسن الجزائر أا 
حهود المنظمة فى تعزيز الحوار بين الحضارات السَاعي الق المعرفة بالتعدد الاق والديني لتحقيق التقاهم المتبادلء لاسا ق 
سياق الأزمة الى يز العلاقة بين الغرب والعام الإسلامي الى تأجَجت بفعل ربط خاطى بين الإسلام والإرهاب. وقي السياف 
تقسه» تشجَع الجزائر ES‏ فى الجال التربوي والنعليمي وسعيها لتطوبر استراتيجيَاتِ ا التسامح والتفاهم المتبادل بين 
شعوب المنوسّط القائم على التعدد الثاني والديني . 

في سنة 2009» وني A‏ م الجلس الوزاري ال سايم عشر المنظمة > طالبت الجزائر و حوار منظمة الأمن 
والتعاون في اورا ليشمل الساطة القلسطينية الي طلبت الانضمام منذ عام 2005 معترةً ذلك شرطا لدعم مصداقية e‏ 
کمنندی دول فاعل فی النزاعات والوقاية متها غير قابل للتعويض . كن البارز فى مداخلة الجزائر سنة 2009 هو طلب دعم 


عبد الور بن عنتر» مرجع سابق» ص185 . 


. المرجع السابن» ص ص186-185‎ 2 
? Intervention de Taous Feroukhi Devant le 15e Conseil Ministériel de L’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe, Madrid, 30/11/2007. 
; bid. 
3 Intervention de Taous Feroukhi Devant le 17e Conseil Ministériel de L’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe, Athèênes, 02/12/2009. 


المنظمة لهودها الراميّة إلى تطوبر ونيقة قانوية دولية جرم دنع الفدىة للإرهاسين» فى واحدة من صور توظيف الدائرة المنوسطية من 
طرف المزائر لأجل دعم موقفها حيال مسألة أميّة مرتبطة أساسًا بالدائرة الإفرمقية لأمنها الوطنى. 


المبحث الرإع: تطوم دىناميكڪية العلاقات اجر إ ترب ا طلسي من التهد د إلى الشرإكة ١‏ منية 

إ ن كانت الجزائر قد انخرطت فى تلف الأطر التعاونية اة المقترحة من طرف أوراء كما رأنا سايقاء فإثها ) تهمل 
المبادرات الأمريكيةء بالرّغم من تأخر انضمامها إلى الموار المتوسطي لمنظمة حالف شمال الأطلسئ . نشا سلوك الجزائر هذا عن 
قناعتها أن الحلف فاعل جيوسياسئ أساسئ في المندسة الأمبّة وني صياغة المغاهيم والآليات الأمنية ضمن الدائرة الموسطية 
الجزاترئ-الأطلسي» الذي كان حصلة للتقارب الجزائري-الأمريكي» هو دليل على التطور الذي حصل على مستوى الموية الأمنية 
للدولة الجزائرية فبعدما کان الحلف الأطلسي - ومن ورائه الولابات المتحدة - قرمًا إلى خانة العدو النسبة للجزائر فى سنوات 
اللسجغات و ا قه أصبح مع مرور الوقت متعاونا ثّ شرىكا أمنيا» مثلما سنوضحه عبر هذا المبحث. 


الب الاول: حرا حاف اط الد ول ا وة مقاطل ةلش اة اة ن اتوس 

و E‏ 
واضح'» وكانت أكر نجلبات هذه الحالة أن لاحظ حاف سمال الأطلسي أن تركيبه الأصليْ وتوجَهه المسكري رانء لذا كان 
شغله الشاغل في بدابة سنوات اتسعينيات البحث عن تكييف أدواره ا تماشى مع اللهديدات الجدمدة خاصة مع تنامي 
ساؤلات عن دى إنكانة الحماظ عليه عد زوال الخطر الشيوعي وتصاعد عض ات الي شارت إل ان لله 
(وبالتيجة رحيل القوات الأمربكية عن اورّا) عد بطلان السبب الحقيقي لوجوده. 

ضمن هذا السياق» وخلال عقد اللسعينيات» عقدت عدة اجتماعاتِ على مسنوات عسكرنة وسياسيّة ختلفة لإبجاد 
سبب جديلٍ لوجود حلف سمال الأطلسي. وفعاگ سرعان ما نكف الأخر مع الملستجدات وتبنى أدوات جدددة للتدخل ناء 
على مدركات التهديد الجدىدة للحلقاء الذين أجمعوا في الأخير على أن "اعدو الضاث ‏ أو التهديد المبحوث عنه هو "الجنوي". 
ت ایی کون م 1590 کد اف بن ب بز و ار ی ود اک عل ی تو 
استراتيجي j (Nouveau Concept stratégique) ıı ı>‏ ان سفوط الشيوعية مضي مويل وظبفة الحاف (التق كانت ق 
السابق احتواء القطب الشيوعي) بإيجاد أدوار جددة E‏ کر بجحفظ السلم عبر العام مع الأحذ سن الاعتبار غت 
التهدىدات والتحدّات الأمنيّة البارزة والكامنةء لأثه لا مكن الوقوف ساكا في عام بحث عن ذاته الإستراتيجية. ومنذ ذلك 
الوقت وخطابات الأمننة الت اتبعها الناتو تصوّر جنوب المتوسط عمومًاء والشرق الأوسط خصوصًاء على أنه فضا لهد كامن 
بغي على الحلف الحذر مته . وكان الأمين العام للحلف وبلي كلاس قد أقرّ علا بأته مع نهابة الحرب الباردة زوال القطبيّة 
الشتائية واختفاء التهدمد الشيوعيء فان أكر مهدَدٍ للأمن الدولَ عموًاء ولأمن دول ال حاف خصوصًاء هو تنامي الظاهرة الأصولية 
الإسلامية خاصة ى ا والجماعات الإرهابية في الجزائر ومصرء الإضافة إلى احتمال سوط عض الأنظمة 
السياسيّة فى فوضى إسلاموية أو إمكانية أكتساب عض الدول (العراقء الجزائر وليبيا) لأسلحة الدمار الشامل (خاصة الكيماوة 
والبيولوجية) أو أكسابها فة اليسنبّة قد تهدّد العواصم الأورلية. 

طبعًاء لا مكن قراءة هذه الادعاءات الغربية دون ربطها بالبحث عن إعطاء شرعبّة وصدى لخطاب التهدمد الآتي من 
الجوب الفاقد لمصداقينه» فإن كان التهدىد السوفيتى في السابق ارزا ت ولا يحتاج إلى أمننة لحشد الجهود لمواجهنه» فان 
الوب الضعيف والمتقشم على نقسهء الذي لا برقي بأي شكل من الأشكال إلى ماف اهدي السوفيع كى جحل عله خت 
على الغرب إهالة طاح مي عليه لشرعنة حشد الوسائل لمواجهة التهديدات القادمة منه ولإعطاء شرعيَة ومسوغ لوجود وقاء 
الحلف. 


عبد التور بن عنتر» مرجع سابق» ص115 . 

? Nicole Gnesotto, La puissance et "Europe, Paris, presses des sciences po,1999, p.65. 
المرجع السابن.‎ * 
لا برتبط سبب الإبقاء على حلف الناتو بعد زوال الخطر الشيوعي بواجهة تهديدات ال جنوب فقطء بل هناك دوافع أخرى مرتبطة بالحقاظ على موازين الفوى داخل اورا ذاتهاء‎ * 
إحتواء أمانياء إبمَاء روسيا بعيدة عن البيت الأوربي وأسباب أخرى. التعمق أكثر طالم على سبيل المثال:‎ 


Nicole Gnesotto, op.cit, pp.41-68. 
5 Barry Buzan and Ole Weaver, op.cit, p.215. 


وعليه» وي واحدة من الصيع الأطلسبّة الجحديدة لاحتواء الخطر اkخرd (Eminent threat/ Menace éminente)‏ 
في الجنوب» أطلى الحلف مبادرته للحوار المتوسطي مع ست دول خمسة منها عريية مسلمة (موريتانياء ا مغرب» توشس» مصرء 
الأردن وإسرائيل) (أنظر الملحق رق06) فى إطار المادّة الراعة من ميثاق واشنطن 1949 والخاصّة النعاون غير المسكري وغير 
٠‏ الجماعي ا و ع بروگنتل في جانقي 1994 والتي ا بالموازاة مع 
'الشراكة من أجل السلام (/2۶)'' الموجهة لدول ورا الشرقية. وقد اعثر رؤساء دول وحكومات الحلف في فة 
التطورات الإيجاية في عملية السلام بالشرق الارسطا هيدا حو "إجراءات معنبرة لترقية المحوارء التقاهم ويناء النقة بين دول 
المنطمة"» مشحعين ل الجهود التي تقود إلى نقوية الاستقرار الإقليمي”. وق لقاتهم فی دسمبر 1994 اف وزراء خارحيْة دول 
الحاف عن استعدادهم "لإقامة اتصالات بين الحلف والدول المنوسطية غير الأعضاء وفق قاعدة "حالة بجالة" غرض المساهمة في 
السار الف و الوزراء إلى مجلس الحاف الأطلسئ مهمْة مواصلة منابعة الوضعيّة» تطوير تفاصيل 
الحوار المقترح والشروع فى الاتصالات النمهيدنة المناسبة. وكان من هذا العمل مدد م دعواتِ لمصر» إسرائيل» مورتانياء 
المغرب وتونس فى 08 فيغري 1995 للمشاركة في الحوار مع ا ن اڭ دعو رسمية ة المشاركة في ئوفمىر 1995› 
بعدما عبرت عن رغبتها ف الانضمام هذا الحوار. 

سعى الموار المتوستطي» وف نصوص الحاف» إلى: المساهمة فى الأمن والاستقرار في المتوسط؛ ميق تفاهم منبادل 
اخ وتبديد ما مشيع بين الدول المنوسّطية المعنية بالحوار من آفکار واعتقادات خاطة عن الحلف» وذلك انطادقا من مبدا لدی 
الحلقاء فيد ان الامن ق اورا شدد الارتباط الأمن والاستقرار في المنوسّط“ و من خلال هذه الأهداف الإدراك الغربي 
مَل ات ارت الباردة وحرب الخلیج الثانية في ناء التصورات الجنوسة العربية - عن الحلف والتقي وا ا 
الخطر الشيوعي أثناء المرب الباردة واحتواء خطر الجنوب بعدهاء لذا تم الركيز على الصيع التعاونة مع دول اة ال 
حاولة اردم الموّة بين دول الحلف والدول غير الحليفة . 


لتحقين هذه الأهداف اقرح الحلف صيغة عمل ترتكز على خمسة مبادئ أساسية: 
1 قالية الحوار للتطور با aE‏ بزبادة عرد المشاركن وتطویر اشکال وحنوبات النعاون ع مرور الوقت؛ 
2. الاعتماد على البنى الثائية للحوار عبر تنظيم لقاءاتِ ونشاطاتِ ثناتية منتظمة (مرتين فى السنة) بين الحلف وكل 
دولة مشاركة فى الحوار (ناتو+1)ء زبادة على تخصيص لقاءاتِ ف (ناتو+7) نصفة دورية. وتعر هذه 
اللقاءات فرصة لدول شاطى المتوسط الجنوبي للإسهام وهات نظرها حول الاستقرار والأمن فى الإقليم المتوسطي من 
ناحية» وللاطلاع بصورة شاملة على نشاطات الحلف ما فيها برامج الشراكةء تعدىلاته الداخلية ومقارنه العامة لإنشاء 


1 PPP: Partenariat Pour la Paix. 

Mohamed Lemine Ould Haless, Immigration: Stability and security in the Mediterranean region, 02nd Edition, Rome, 
NATO defense college, 2003, p.30. 

3 NATO Handbook, 50th Anniversary edition, Brussels, Office of Information and Press, 1999. 


“ عن الموقع الرسمي لمنظمة حاف سمال الأطلسي: 
http: /Iwww.nato.int/cps/en/natolive/news_18447.htm? (08/12/2010)‏ 


5 bid. 
6 Mohamed Lemine Ould Haless, op.cit, p.31. 


3. من کل الدول غير الحليفة عة بالحوار القواعد تقسها للعشاطات العاونبة والتقاشات مع المحاف. حسب الأخير 
إن هذه الصيغة اللا ييزىة كانت ركيرة ا قيام الحوار وتطوّره فيما عد» وإّه موحب هذه الصيغة فان دول 
e‏ مشارکتها وف قاعدة التمايز الذاتي بجا في ذلك إقامة برامج التعاون الفردنة'؛ 

إن الحوار المنوسطي , رر جهود الأطر الأخرى الي فيها دول الحوار المتوسطي إكمسار برشاونة 
ومبادرة الشراكة من أجل التعاون المنوسطي لظمة الأمن والعاون)» دون أً ان ودي الى ازدواجية أو شيت للجهود * 
5. إعتماد قاعدة اللمويل الذاتي الدشاطات مم ! إمكانية نظر الحلف فى طلبات المساعدة المالية لکل دولة منفردة. وتجدر 
الإشارة هنا إلى ائه اخذت مجموعة من الإحراءات لنسهيل التعاون» والاخض مراجعة سياسة مويل الحوار حو 
السماح مويل إلى غابة %100 من تكاليف امشاركة في نشاطات الموار وتوسيع رمات دوق الاشان لاو 
ليشمل دول الموار المتوستطي (على اعتبار أن النشاطات مع دول أورًْا الشرقية تحظى مويل ا لحلف) . 


وف واحدة من تطورات الحوار» شهدت قمْة الحلف مدرد في آفریل 7 إنشاء 'مجموعة تعاون منوسطية" 
)1٤6(‏ تعمل سحت إشراف مجلس اشا کت هة البحث عن أفضل السبّل ازاز الحوار عبر تنظيم لقاءاتِ منتظمة مع 
المستشارين السياسيين لمناقشة مشكلات الحوار با فيها تطوراته المستقبلية. هذاء ونظم الحلف - في إطار البعد السياسي 
للحوار - لقاءاتِ ا صورة منتظمة وف صيخة (1+28) و(7+28) على مسنوى رؤساء الدول والحكومات إَكفمَة اسطنبول 
4 الوزراء (اجتماعات الناتو مع وزراء خارجية دول الحوار بروكسل في دەسمبر 2004› 2007 و2008 ومع وزراء 
الدفاع بناورمينا 2006 وإشبيلية 2007)ء السقراء ومجموعات العمل. كما مشمل البعد السياسي للحوار زبارات ال 
السامين للتاتو - با فيها زبارات الأمين العام للحاف والزبارات البرطانية - إلى دول الحوار“. 


أا عن البعد التطبيقيء فحدّدت جالات النعاون فيه منذ سنة 1997 فى: التعاون المسكري؛ مشاركة ملين عن دول 
الحوار فى ترنصاتِ فى مدارس الحلف المسكرنة وفى مراقبة نارين عسكرنة أطلسية أو المشاركة فيها؛ العلم والبيّة؛ نشاطات 
امعلومات والاستخبارات؛ إدارة الأزمات؛ سياسة وإاستراتيجيَة الدفاع؛ الأسلحة الحفيفة وحاربة الألغام واتشار أسلحة الدمار 
افا وباتي النركيز على الجانب العسكري (%85 من النشاطات عسكرة)“ في النعاون نظرًا لطبيعة الحلف وسعيه الصرح 
لبناء المَة العملياتية بين دول ضفي المتوسّط عن طربق الحوار السياسي وإقامة اتصالاتِ وتبادل الزبارات المسكرنة بين قيادات 
أركان جيوش الدول الحليفة وغير الحليفة المعنيّة بالحوار؛ تكون الإطارات المسكرة لدول الجنوب في الحلف وإقامة مناوراتِ 
مشترکة تهدف إلى إیجاد توافن عملا تي بین جیوش دول الحوار وقوات الحلف (1:)6¡ ط4٣‏ 6 6۲0p‏ ۹])". 


تمر برام التعاون الفردة أداة مهمة لتقوية التعاون في إطار الموار المتوسطي . تهدف هذه الرامج إلى تعزيز الحوار السياسي وإقامة تعاون مع الحلف با شماشى مم هم احتياجات 
الاستراتيجية الوطنية لدول الوار . وقد وافقت كل من موريانياء إسرائيل الأردن» مصرء ا مغرب وتونس على إنشاء برامج تعاون فردية مع منظمة حاف شمال الأطلسي . 
Tbid.‏ ? 
MCG: Mediterranean Co-operation Group.‏ ° 
http://www.nato.int, Op.cit.‏ ® 
عبد النور بن عنتر» مرجع ساب» ص167 . 
http://www.nato.int, Op.cit.‏ ° 


7 Fulvio Attina, «The building of regional security partnership and the security culture divide in the Mediterranean region», 
art.cit, p.17. 


تبر هذا الأخير واحدًا من الأغراض الأساسيّة للحوار والذي م الزكيز عليه أكثر منذ الاجتماع الوزاري للحلف 
بريكيافيك (أسلاندا) سنة 2001ء إذ أقرَ ا جتمعون في هذا اللقاء على ضرورة تطوير التعاون والتشاور بن دول الموار طرمّة 
کر تبظينا والبحث عن نشاطاتِ من شأنها حسين أهاية جيوش الدول غير اللبفة بصيغة توذي إلى إنشاء توافق عملياتي مع 
قات المحلف . فالمشكلة بالنسبة الأخير - والتى واجهتها قوات لآم المتحدة لظ السلام - ا قدرة عمل ورك قواتِ من 
دول الحوار مع ازاف اة في عمليات مّودها الحلف» ثم كيفية التنسيق والتخطيط بين هذه القوات ذات الثقافات المختلفة 
فالقن الأرل ى هكا مرق اي اد هة اة ام ركا اياف الا ن اهاد وان امار الا ان 
المشتركة والحميّة'. 


وما لا بغي إهماله لدى الحدبث عن الحوار الموسطي الحاف الأطلسي هو ارتكازه على مهوم استراتيجي جد 
(مقارنة بالحرب الباردة) ومقارية ةأوسع وأكثر مرونة تقوم على ثلاثة مبادئ منكاملة: الحوار؛ التعاون والحافظة على القدرة الدفاعية 
الجماعية. وأعيد الأكيد فی اجتماع واشنطن (أفربل 9 / على محوربة المحوار المتوسطي في استراتيجية الحلف في إطار مقاره 
التعاونية للأمن ا القطبية الثنائية. وقد شهدت هذه المقارة الجدددة تعدملات وننقيحات جديدة خاصة في قمم 
الحلف براع (نوفمبر 2002) واسطنبول (جوان 2004) . 

بالعسبة َة برا والتى جمعت الدول الحليفة والدول الشريكة فان تطورات الم العراقيء الوضع فى الشرق الأوسطء 
وبالأخصء تصاعد اللهديدات الارهايّة ضدَ المصال الأورو-أطلسية» عَيرت من أولوباتها وأثرت تصورة واضحة على مخرجاتهاء 
فقي الأصلء كانت هذه القَمّة ب لمناقشة توسيع الحلف الذي شهد اناك انضمام سبع دول جدددة من شرف اورا 

وقد أدت الأحداث والظروف التق ميزت 4 العقد الأول من القرن الواحد والعشرين لى تزاند أهمية الحوار السياسي 
بين ا لحلاف الأطلسي الول ال و ت ا : اکن 6 سیر على خطی السلة السياسية الأمنيّة للشراكة 
الأوروسمتوسّطية - وإجراءات الثّة التي کان من المغترض أن ترافقها۔ نحو لوقف سبب تدهور الأوضاع في فلسطين التي ّت 
سنة 2000 إلى تأجيل انعقاد اجتماع بين دول الحوار المتوسطي كان مبرجًا القاهرة. وقد صرح لورد روبرتسون ( 1014 
Robertson‏ - الامین العا م لالحاف الأطلسي - قبل القمَة ف افر بل 2002) قال رغم ا ن سياسة الالتزام والشراكة التي 6 
الحلف الأطلسي سامت ٤‏ توحید اورا ردنا رسال إشارة قوبة إلى جيراننا نمول فيها اتک جز س هذه اجموعة وتنا لا 
نرد أن يحدث شرخ جديد فى المتوسط [.. .] عد أحداث 09/11ء فاللف الأطلسي وجيرانه المتوسطيون لا مكنهم 
الاستمرار فى تجاهل بعضهم البعض أكثر من هذاء بل حب على المکس E EC‏ 
نصیح شركاءًَ حمَيمبين فى مواجهة التحدبات المشتركة الناحة خاصة غو ا ات وا هاو اة ادا اا 2 


ي 


إذاء ى سياق البجحت كن عمل شرك الواجهة دات الإرهاب والاشهان نت فة راغ قراراتِ مهنة لتدعيم الأعاد 
السياسيّة والعملية للحوار» وخرجت ية 'تعزيز الحوار المتوسطي مع وضع بيان بمجالات اللعاون ا ممكئة" احتوت خطة عمل 
للمَضاء على الإرهاب کاود بالمعلومات» مساعدة نة ومراقبة الحدود) وخطط مدية لاطوارئ من ا تطویر ون حاة 


: عبد النور بن عنترء مرجع ساب» ص ص170-168 . 
Cité par: Fatima-Zohra Filali, art.cit, p.86.‏ 


المدنيين من خطر المجمات الإرهاية' . وقد حددت هذه الوثيقة» ف إطار الصيغة الطوربة للحوارء و من الات النعاون 
ذات البعد التطبيقي آهنها: مشاركة مسؤولين سامين من البلدان غير الحليفة في اجتماعاتِ حددة الحلف محص مواضيع معينة؛ 
التعاون في إطار مجلس الشراكة الأورو-أطلسي والشراكة من أجل السلا؛ الاستفادة من الخبرة المكنسبة من الشراكة من أجل 
السلام ي صا الحوار؛ تکوین وتدریب کی الاستجابة المتطلبات العملياتية وللسماح للدول المنوسطية التاقلم م تصوّرات» 
عقيدة ومناهج الحلف؛ ارين عسكرنة ونشاطات التدربب المرتبطة ب(الأمن البحري الإتقاذ الإسانيء دعم السلح)ء المادفة إلى 
تحقيق التوافق العملياتي؛ الدفاع واقتصاد الدفاع؛ تشاور وتعاون حول الأمن على الحدود» التخطيط لعمليات الإغائة المدنية في 
حالات الطواري؛ النشاطات العلميّةء ناهيك عن مواضيع ا وم الاكد ق الاجتماع الوزاري بروکسل ي دىسمېر 2003 
على ضرورة مواصاة الموار مع الركيز على ثلاثة ميادبن: إصلاح الدفاع واحتراف الجيوش» مسألة عمل وتك قرات من دول 
الحوار م الات الأطلسية فی عملیات مَودها الحلف والتحکم الدعقرا اطي فی الات المسلحة2. 

واضح نما سبق تأثر تداعيات الاعتداءات على نيوبورك وواشنطن فى 2001 على تطور مجالات التعاون التركيز على 
مكافحة الإرهاب كأولويت وقد جاءت نة اسطنبول 2004 لركد على هذا التهج. فقد ركزت الأخبرة على تقوية العاون 
اممسكري ني المتوسط وتعزيز الحوار مع بلدان الضنة ا نة سير نحو "رفع الموار إلى شراكة حقيقية" مع الاعتماد داثثا على 
قاعدة اللمايز الذاتية. ومنذ قن اسطتبول م وضع برنامج عمل سنوي للحوار المتوسطي (14277) توسّم تصاعدأًا ليشمل 
اک 0 میدانا للتعاون» وانتقل من حوالي 100 نشاط سنة 2004 إلى حوالي 700 نشاط سنة 2010 . وزادةٌ على قرار 
الحلف إشراك دول "الشرق الأوسط اكير" فى جهود تحدىث مجتمعاتها وف المجهود الدولبة لمكافحة الإرهاب فى إطار مبادرة 
جدىدة للتعاون ميت د" مبادرة اسطنبول للتعاون ٠"‏ فإِنْ من المخرجات الَطبيمَية البارزة هذه الَمّة كذلك» استحداث جموعة 
جدىدة من آدوات العمل مع دول المحوار في سياق إجراءات اللكيف مع التحدات الجدمدة. ومن هذه الإجراءات: 

- إنشاء أوّل قاعدة بياناتِ تسمح بالولوج الالكاروني إلى برنامج العمل السنوي للحوار المنوسطي ما بسمح براقبة 

نشاطات النعاون عن قرب؛ 
E ER NE‏ و 
على غرار موربتانیا والآردن؛ 
- إنشاء "مركز النسيق الأورو-أطلسي لمواجهة الكوارث" المادف إلى تطوبر قدرات الشركاء في دعم عمل ال حاف 


فى مواجهة الأزمات؛ 
- إقامة 'محخطط الشراكة لمعمل صد الإرهاب" (247-7)” بغرض تعزيز قدرة الناتو على العمل معَالية مع دول الحوار 


' Ibid. 
. عن الور بن عنتر» مرجع سابی» ص ص172-171‎ 
° Mohamed Lemine Ould Haless, op.cit, p.31. 
^ MDWP: Mediterranean Dialogue Work Program. 
5 Fatima-Zohra Filali, art.cit, p.87. 
° http://www.nato.int, op.cit. 
7 PAP-T: Partnership Action Plan Against Terrorism. 


- وضع خطة عمل ل'مخطط الطوارئ المدني" (22)' تهدف إلى تطوير الجاهزبة المدنية لمواجهة المجمات على 
الشعوب والبنى التحنية الحسناسة. 

عد قَمَّة اسطنبول» شهد الجوار المنوسطي إطلاف 'مبادر ا حاف سمال الأطلسي للنعاون التدربي' (NTCD‏ 
سنة 2007 بموجب فة ريغا (ليتونيا) . تهدف هذه المبادرة إلى تكملة نشاطات اللعاون الموجودة والمطورة ي إطار الحوار 
المتوسطي عبر تأسيس "فصل منظمة حلف سمال الأطلسي للنعاون الإقليمي" في معهد الدفاع التامم للحلف بروما . بتكؤن هذا 
الفصل من عشرة أسابيع من الدروس التي ترتكز كذلك على عحذبات الأمن الراهنة في الشرق الأوسط ”. 

تعتبر المبادرة الأخيرة تعزيا للحوار المتوسطي للحاف» الذي ضاف إلى مبادراتِ دولية منوسّطية على غرار عماية 
ا اتاد الأورّي واطوار الموستطي ل الأمن والتعاون فى اورا E SR RE‏ "ظا" فان 
ذلك لا في أن ن هناك ا من التنافس وتقاسم للأدوار ينها على اض الواق» »> سيما ين الحوار المتوسطي لحلف الناتو ومسار 
برشاونة فی سياف هما ار ا ا > فمن الواضح أن مشروع الشركة الأوروسمترمتطية أوكات 
له مهنّة مواجهة المشاكل ذات الطاع السوسيو-اقتصادي لرک على التعاون الاقتصادي» في حين أوكلت مهمّة النعاون 
العسكري-العملياتي إلى حالف سمال الأطا سي الذي بؤسّس مقاريته للحوار على هذا البعد . 

لک الإضافة الت مدمه الموار المخوسطي للحلف الأطلسي إلى لن والاستقرار فى المنوسط تبقى ا رغم 
اعتماده ا اة ان عن مقاربة مسار برشاونة. . صحيح ا من التهديدات العابرة للحدود الي ا 
جيع الدول في الضفتين والتى تقتضي او وراه رک للد سیا لى هناك سا ا من 
واستقرار الموسّط دون تسويتها . فما الذي مکی أن تقدمه ماري الإقاذ الانسانيء الإغاثةء الامن البحري» إدارة الأزمات الخطط 
المدنية للطوارئ وغيرها من الإجراءات في سياق مواجهة المهدّدات والمسبّبات الحقيقية للا إستقرار واللا أمن فى الوط عيدًا 
عن الإرهاب والتهدىدات الجديرة؟ ENE‏ 2 التي مرف القضاء المنوسطي وني ممَدّمنها الصراع الفلسطيني- 
ار ثم اذا کان الحلف سعى إلى إيجاد اة بين ضغن المنوسّط وسعى إلى تغيير نظرة الدول الجنوية إليه» فمن المفرض 
ي قير هو نظرته إليها وأن لا عامل معها كمصدر لتهديد أمن اورا مثلما هو موجود فى الاق هذا الرأي رده تعامل الحلف مع 

مسألة منع الانتشار التق عترها واحدة من أهدافه الحورنة عبر حواره المتوسطي» فالواضح وا موکد ن الدول العريّة هي المعنيّة 

بهذا لان ا حاف (يقيادة الفوة العسكرة والنووة الأولى ف العام) لا ناقش اسا as‏ إسرائيل النووية ولا امنلاکا 
ار ا قادرة على إصابة أي هدف في الإقليم المتوستطيء لأنه بساطة لا معتبر هذه الأسلحة تهدددًا لمن دوله» في 
حن مازالت الربة والشاك يحكمان علاقته بالدول العربية. وهذا ما مسر لا ا غياب وثيفة تأسيسية للحوار تحدد 2 
دقة» على ران اراک م ال السلام مع اورا الشرقة او العلاقة مع ونا اللن وضع الحلف ونائ ا هاء فالشك 


1 CEP: Civil Emergency Planning. 
2 NTCI: NATO Training Cooperation Initiative. 
„ Malika Aît-Amirat, «OTAN. Quel scenario pour l’après-sommet de Riga?», El Djeich, n°522, janvier 2007, pp.26-28. 
® Fulvio Attina, «The building of regional security partnership and the security culture divide i in the Mediterranean region», 
art.cit, p.16. 


المتبادل بين الطرفين (الحلف وشركاؤه الجنوييون) واستمرار الصراع العربي-الإسرائيلي بحولان دون الدخول في ترتيبات تعاقدنة 
سيما النسبة للطرف العربى . 


المطلب الثاني: دوافع التقامرب ا مجر ائ رئ الا طلس وصوره 

دون تکرار ما قلناه فی الطاب اا من القصل السان» د لحاجة المقام إلى ذلك ۔ ان العلاقات الجرائرىة 
الأركة ناعنايات يروه على اميد الاي ميب تافر م المرايل رها فا الى وروت 
الحرم ب الباردة والاختلاف الأديولوجي بين البالدين والذي م یکن قد تبدّد بعد تامًا؛ تداعيات حرب الخليج الثانية؛ موقف الولانات 
الخ کا و اغات ا غ ا ورد فعل رادىکالي" عن عنف النظام 
السياسي ال جزائري الذي أوقف العملية الاتخابية سنة 1992؛ اتا الولابات اة لأولّك الذين اعتروا سلوكات الجماعات 
ا إرهاا بممارسة الحاباة جاه النظام الجزائري. 


كان طمذا النمط من العلاقة دور فى استبعاد الجزائر من اخوار المتوستطي للف سمال الأطلسي عند الشروع فيه سنة 
4ء فقد تحاشت الولانات المتحدة إشراك نظام مشكوك في 2 بالحکم فی الحوا ر کي لا عبر أن مل ذلك السلوك إقرارٌ 
متها شرعيله وتخذه حجة لمارسة قمع أكر. وبدو أن نجنب إشراك ا المتوسطي للحلف الأطلسي کان سببه 
الأول الحالة السايمّة لعلاقتها الولاات المتحدة استنادا إلى حجَتين: 3 ن عض الدول الأوريّة في الحلف (كسبانيا وإبطاليا) 
سعت إلى إشراك الجزائر في الحوار'» كى الرفض الأمريكي حال دون ذلك؛ ثايّاء أن انضمام الجزائر إلى الحوار المتوسطي سنة 
0 والتزامها الأطلسي بندرجان ضمن التقارب الشامل مع الولابات المتحدة وم يكن من الممكن تصور وجودهما لولا ازدهار 
العلاقات الجزائرة-الأمرىكية في ئ اميادن منذ أواخر السعينيات» وهو ما رکد أن الاتفاف لامي الجزائرئ-الأطلسي كان 
توًا للحسن العلاقة مع الَوة الأولى داخل الحلف» وبالتالي كانت هذه العلاقة حددا رئيسًا لعضوبة الجزائر فى المحوار. 


بيد 1 ن غياب الجزائر عن الجوار ق داه لا وعز إلى الأسباب الساقة فقطء فهناك ا احق على علاقة ة بالوضع 
الجراري الداخلي انذاك م تكن لتسمح للجزائر بالانخراط في ار على العلاقة مع الولابات المتحدة الأمركية 
خاصة عد قيادتها للحرب على العراف سنة 1991؛ ثانيهاء E‏ الحلف الذي کان ا ن ضسر داخليا على 
| ماح له بالتدخل فی الشان الداخلي الجزائر؛ ثالثهاء إنشغال الأخيرة بأزمتها الداخلية وتكرس E‏ فی تلك 
الفترة لمواجهة تصاعد ا الإرهابية وا لم تول الجزائر اهماما بالحوار المنوسطي الذي کان من الحنمل ن دي إلى 
شيت حهود جیشهاء› ا وا برتکز فی شی کر منه على اعمال ذات عد عسکري-عماياتي . هذه العوامل عدت الحوار 
المتوسطي مع ا لحلاف عن دائرة الاهتمام الجزائري. 

على كل حال» فإته بعد التطورات التق حصلت أواخر عشرة التسعينيات على الصعيد الام الداخلى - بالرغم من 
اء عض الميوب الإرهاية داخل إقليمها - سعت المزائر إلى استعادة مكاتها الدولبة وفك عزلها الق عانت متها سيب أزمتها 
الداخلية. وني واحدة من علامات زوال عزلها الإقليمية والدولية وإعادة اسنتمار الدائرة المنوسطية» اخرطت ال جزائر في الحوار 


ن النور بن عنتر» مرجع سابق» ص166. 


المتوسطي ا الأطلسي فی مارس 2000 عدما ا تقيم سياستها الخارجيّة على فج 4 براغماتية 
ووا ن او ارق للرئيس بوتفليقةء بالإضافة إلى مراجعتها لمفهومها للأمن والدفاع الوطتبين الذي کف مع التهديدات 
المديدة (وبالاخص الإرهاب» المجرمة ل والمجرة السرة)» فکل هذه التهددات لا مکن 8 قطرًا لآنها ظواهرٌ عارةٌ 
للحدود وشدددة الارتباط عضها بعض ولا مکل معالجتها مشكل فال إلا إقليميًاء ومن هنا كان الرهان ال جزائري على الحوار 
الموسطي كوسيلة لتحقيق نجاعة أكر فى مواجهة اللهديدات الجدمدة. والمحري بالذكر هنا أن انخراط الجزائر في الحوار المتوستطي 
للحلف الأطلسي سبقته اتصالات رسميّة سربة جرت بين مسؤولين سامين وخبراء عسكرين من الطرفين عام 1999ء كما 
سبقنه دعوة الجزاتر للمشاركة فى ندوة أطلسية-منوسطية اشبونة في سبتمبر من السنة نقسها حخُصبصت لعالجة "التحدات 
البحرة"» وهي المرّة الأول التي تشارك فيها الجزائر في اجتماع أطلسي” . وقر ‏ خضع اتخراط ال جزائر في الحوار المنوسطي للح 
إلى ثلاثة مبادئ على علاقة بالعقيدة الأمنيْة للبلاد“: وحدة وشمولية الأمن في المتوسط؛ عدم قابليته للتجزئة على 
النشاور والحوار کادواتِ لنقربب الشعوب» متلما اک عليه الرئيس وتفليمة حين اعر ن 'الاتخراط قي الحوار المنوسطي الحلف 
[۰۰۰] شیع من قناعة أنه وحده النشاور والتعاون قادران على التقرب بن الدول وضمان الاستفرار والسلم الإقليمبين". 
الواقع ن انضمام الجزائر إلى الحوار المنوسطيٌ للحاف قادت إليه دوافح من الطرفين: بالنسبة للحلف» فن المكانة 
الجيوسياسية الحساسة للجزائر؛ دورها الإقليمي ا حوري نی حفظ الامن ف المنوسط الذي عر اة بالنسبة له؛ ترواتها 
الطاقوة؛ خبرتها الأمنيّة غير المسبوقة فى مكافحة الإرهاب ومكاتها ك'دولة محورنة" فى العقيدة الأمريكية المديدة کا کا 
عوامل أضفت أهنية أكر على المزاتر وعلى ضرورة إدماجها قي الوار المتوستطي. أا المزائر فإ تأكدها من تفر العظرة 
الأمركية لا عاته داخليًا؛ جنها عن إثبات شرعيّة معركتها الداخلية وتصدر نموذجها في مكافحة الارهاب؛ سعيها لمواجهة 
الهديدات الحقيقية أو المغترضة الاي من الشمال ورغبتها "فى تقدىم مسامتها فى إعادة تحدمد وإنشاء علاقاتِ أفضل للتعاون 
والمشاركة ق القضاء المنو سطي ‏ - على حد تعبار ریس الجمهورية الجزائري - کا ا لدى القادة الجزائربين 
ية وضرورة ارام علاقات تعاون مع الحلف الأطلسي . تليق على هذا الانضمام صرح خمد حتاش» مدير عام لاور دوزارة 
الخارجية الجزائرنة ورئيس اللجنة الوطنية لمتاعة التعاون مع ا حاف سمال الأطلسيء سنة 2002 قائل: "لاه ستجیب إلى 
انشغالات لدان المنطقة [. . .]" e‏ حاء ليعرّز الجهود الي نبذل شي إطار المنتدبات المنوسطية الأخرى المادفة إلى إقامة مناخ 
من السلم والأمن فضلا عن تطوير فضاء للتنمية والرخاء" "[...] قبل الحوار المتوسطي من طرف ال جزائر"» وكا أن انخراط 
الجزائر فى الحوار المتوسطي اا ا "عن خيار استراتيجي ا إرادة الحكومة الجزائرنة تقدىم إسهامها في تحدىد علاقات 
تعاون وشراكة أفضل في الفضاء الأورو-متوسطي" . وهذا تأكيذ لما قاله الرئيس بوتفلية خلال زبارته لمر الحلف ببروكسل في 


1 Fatima-Zohra Filali, art.cit, p.91. 


عبد التور بن عنتر» مرجع سابق» ص214. 
Luoisa Dris-Ait Hamadouche, art.cit, p.165.‏ „ 
Cité par: Fatima-Zohra Filali, art.cit, p.91.‏ , 
Cité par: Ibid.‏ 5 
Dieter Ose and Laure Borgomano-Loup (eds), Managing change: Evolution in the global arena and mediterranean security‏ ° 
(5th Mediterranean Dialogue International Research Seminar), Rome, NATO Defense College, 2003, p.22.‏ 


دسمبر 2001ء حين اعثر انضمام الجزائر إلى الموار المتوسطي "خيارا استراتيجيًا" سستجيب لانشغالات الجزائر فى جال الوقاءة 
لفات وان اشر ا 

مذ انخراطها فى الحوارء شهدت العلاقة بين اوا عسکرا ا سمل زارات و 
وغسكرة من سوق غال ورس وخدات شي إن الزات اإبحرة دول الف فى ميات رار وقد حت الزارات الاد 
الطرفين نوضيح آهداقهما ودد وا من هذا الحوار. ومن أبرز أحداث العلاقة الجزائرة-الأطلسيّة على الإطلاف: 

1. في مارس 2001ء زار و العام اة تخل شا الأطلسي کلاببر (e1طه1)‏ الت مهدت لإنشاء 
شراكة بين الجزائر والحلف؛ 

2. في دسمبر 2001 الزبارة الرمية رئيس الجمهورية الجزائرىة إلى مقر الحلف ومقابلته للأمين العام للحلف لورد 
رويرتسون في إطار الزارة الرسمية الى قادته إلى بلجيكا . وتعتبر هذه الزبارة أوّل زبارة رسميّة لرئيس جزائري إلى 
مركز قيادة الحلف الأطلسي والتي کرت عن "الرغبة الجزائرنة الصريحة فى إرساء علاقات كية وميزة مع الحلف 
الأطاسى ‏ 

3. الزبارة الثانية للرئيس بوتفليقة إلى مر قيادة الحلف في 10 دمسمبر 2002 وممابله لأمينه العا 

4. زارة الأمين العام للحلف الأطلسي جاب دو هوب شيفر (1؟؟ de 100p S1‏ pھھ[)‏ إلى الجزائر فی 25 
نوفمبر 2004» وهي ول زارة لامین عام للحاف إلى الجزائر . واندرجت هذه الزبارة في إطار جولة الأمين العام إلى 
ا نرقية الحوار والتحضير لاجتماع وزراء خارجيَة الحلف مع نظراتهم المتوسطبين الذي كان 
من المزمع انعقاده بروکسل فی 08 دسمبر 2004؛ 

5. ف إطار التقارب المسکري بين الطرفين» زارة الأمرال جيامباولو دي باولا (۴201 1¡ 2010مص ھ61) - رئيس 
اللحنة العسكرنة لمنظمة حلف شمال الأطلسي - في 14 مارس 2010 إلى الجزائر وإجراؤه حادثاتِ مع عبد الماك 
قنابزبة (الوزبر الجزائري المتتدب لدى وزير الدفاع الوطي) وأحمد قاد صا (قائد أركان الجيش الشعي الوطي) . 
وتعتبر هذه الزبارة الثانبة فى ظرف ثلاث سنوات لرئيس أعلى منية عسكرّة في الحلف بعد تلك التى قادت اليس 
السابن للجنة رامون (Raymond Herault) giy‏ سiة‏ 2007 . 

E E E OE O ES 

اجتماعات قادة أركان الجيوش والاجتماعات الوزارنة المنعقدة فى بروكسلء زبادة على اجتماعات الجمعية العامة للحلف. أمّا على 
الصعيد العملياتي» فن ال للمَوات البحرنة التاعة ماف سمال الأطلسي والتمارن المشتركة ينها وبين الجيش ال جزائري 
عديدة نذكر متها على سبيل المثال: رسو وحدات من الات البحرة للحلف الأطلسي لأوّل مرّة في ميناء الجزائر من 12 إلى 16 
ماي 2002 والتى جاءت في إطار اختبار قدرة الجيش الجزائري على العبنة النظيم والمشاركة في عملياتِ عسكرنة أكر؛ 
مشارکة الجزائر سنة 2005 في العمليات التدرببية الست الق خصصت للدول المعنية بالمحوار المتوسطي؛ مشاركنها في العماية 
البحرة لحلف شمال الأطلسي "٥۵۷ء۸٤‏ 1۷اه" الق انطلقت سنة 2006 وخصصت لتأمين الحركة البحرة فى المتوسّط؛ 


1 Aomar Baghzouz, «Place et rêle de 1'Algérie dans 1’ architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.54. 
Dieter Ose and Laure Borgomano-Loup (eds), op.cit, p.22. 


سارها ن 08 .إن 22 افر بل 2008 في المتاورات البحرة "كوءإم×ء ×ا«ع0ط۶"» والتى هدفت حسب القيادة العليا 
لبحرة الجزائرة إلى "تشكيل مشترك لوحداتِ من الأسطول السادس الأمربكي» قرات الول الحليفة ودول الحوار المخوسطي 
لإجراءات مراقبة السقن التجارنة عملات المنع والإتقاذ'”. هذاء وتندرج نشاطات أخرى للتعاون بين الطرفين في إطار الحوار 
المنوسطي على غرار النعاون البر لاني الذي شهد تبادل زباراتِ بين وفودٍ بر اة من الطرفين خلال السنوات الماضية؛ تطوير التعاون 
في امجال المدني جما فيه النعليم العالي والبحث العلمي» الحمابة المدنية والبيّة. وبضاف إلى هذا النعاون مع الحلف فى جال الخرة 
التکوین التقنى والبحث . 

ا بالنسبة لصيخة العمل بين الجزائر والحلف فهي ننائية خاضعة لقاعدة التمايز الذاتي» وهي قاعدة فضلها الطرقان 
لأنيا تسمح عامل مقر جیب لانشغالات کل طرف ف الحوار على حدة. في هذا السياف ترافع الجزائر عبر نشاطاتها في 
الحجوار من اخ تعاون براغماتي ومتماز على حسب الدول» "تبقى الجزائر مؤبدة لرقية تعاون ثنائي ذو امتيازات بين الجلف وکل 
واحد من الشركاء برتكر على الحاجيات الخاصة لكل شرىك . تفترض هذه العلاقة شراک کر للدول المنوسّطية فى تصور برنامج 
التعاون ووضع ميكانيزماتِ للتشاور على مستوى عال تضم المدني والعسكري على حدٍ سواء“. وبشارك الحلف الأطلسي 
الجزائر في انشغاطا هذا استنادًا إلى ما قاله آمينه العام روبرتسون عندما ي بالمبادئ التي برتکر عليها التعاون مع الجزائر وهي: 
احزام الخصوصيات ورفض مقاربة نمطية للأمن؛ المسؤولية المتبادلة التي تتطاب اللحدد المشترك للشاطات المشتركةء والتكامل 
الاثم على اسيق بین الأفعال الميعة فی محال الأمن 


٠‏ | وحدود التعاون امجخرا ریا طلسی 
تساءل الان عم هي غابات الجزائر من الحوار المتوسطي للحلف الأطلسي؟ تسعى الجزائر لان تکرن طرفا مهنا ف 
الحوار الاستراتيجي وان تساهم فى إعادة ناء الوجه الاستراتيجي للقضاء ء الأورو-متوسطي والاستقادة من خبرة ومهارة الحلف 
العسكرية والعماياتية وهو ما م تستطع ححقيقه من خلال مسار برشاونة» فنعثر ار تطوير مثل هذا النوع من کک 
الحلف. وقد اعرف وزر الخارجية الجزائري السابن خمد بجاوي بهذا حين قال اَن الجزائر باتخراطها فى الجوار المتوسطي للحلف 
تسعى "إلى ملء فراع ا السياسي-المسکري في إطار مسار برشلونة". من هذا المتطلقء مكن القول أن وار 
الجزائر مع الحلف مقصدان جوهربان: الأول تماق تحدث الجزائر - جیا واا دقاعها والرقع من مسنواه» والتاني مرتبط 
يمواصلة حربها ضد التهدىدات الجدددة - وق مقدمتها الإرهاب - ضمن ناء ا رب و اعا ون ع وال أکٹر وأقوی 
بالدسبة للمقصد الأَوّل» فيلحور حول عصرنة الجيش الجزائري وإضفاء احترافية أكر عليه وتعزيز أنظمة أسلحته 
قيادته واتصاله. فمن الواضح أن الغرض الحوري لتعاون الجيش الجزائري مع البمى العسكرة للحلف الأطلسي ومحتلف الدول 
الأعضاء فيه هو إفادة عناصره من تحدبث نظري وعملياتي وكذا سعيه إلى تجهيز وحداته با كن من الأسلحة الحديثة 


امن المزمعم كذلك أن تشارك الجزائر فى مناورات منعدّدة في البحر الابيض المنوسط ستجري بين 23 ماي و15 جوان 2011 بمشاركة ا حاف الاطلسي ودول من جنوب اورا وسشمال 


إفرقياء مثلما أكده الأميرال هاري بي هارس قائد الأسطول الأمريكي السادس فى نوفمبر 2010 . أنظر: الخر (بومية جزائرية)» العدد 6175ء 2009/11/11» ص05. 
Cité par: Aomar Baghzouz, «Place et rêle de 1'Algérie dans 1’ architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.54.‏ ; 
Dieter Ose and Laure Borgomano-Loup (eds), op.cit, p.23.‏ , 
bid, p.25.‏ £ 
Cité par: Ibid.‏ 3 


والكولرجيا الدقيتة ما يحت له فتاية أكر في عملياته مستفيدا من رفع الحظر غير الرسمي عن تساح الجزائر عقب أحداث 
09/1 کار ارارے کی عن دات ا إن دعم اسي واو ن الات ورات ونيا رقد اة واتقدة اور 
اا جع لمواجهة التحدات التي تفرضها الهدءدات العابرة للأوطان» فمن المعلوم ن الجيش الجزاري ککل الجيوش 
الكلاسيكيةء م بن للاستجاءة إلى الحروب اللا تناظربةء وبالتالي فهو غير مع للتعامل مع ازل الخ السار سل امان 
المسكري» التهرب عبر الحدود وبالأخص» الإرهاب الدولي» وهذا ما حصل سنوات السعينيات حين وجد الجيش الجزائري 


نفسه في مواجهة مجموعات مسلحة تعتمد أساليب هجوم وانسحاب صعّبت عليه مراقبتها ومواجهتها . 


ی کل اک ای ر ری ا کک ود راا ا راو ل ا ری کوک دی 
لتحدات اماضر. ضمن هذا السياق» بمكن أن عود برنامج التعاون الجزائري-الأطلسي بالفائدة على الجيش ال جزائري لأن جرءًا 
واسعًا منه کرس للتکوين» إذ شارك ضباط جزائرون فی عملیات تکون خاصة في مدارس الحلف حول مواضيع ذات علاقة 
بالتحدات المعاصرة مثل حقظ السل» ا فى السلاح والعتاد» التقنيات الجدىدة لمواجهة الإرهاب الحضري» مسؤولية الفوات 
المسلحة فى حمابة البيئة'» وهو تكن شا المسامة فى تحسين قيادة الجيش الجزائري لمهماته سواء على المستوى الداخلي 3 
الحارجي فی حال إدماجه فى عمليات تدخل إنسائية أو لظ السام والتظام مع قواتٍ أجنبية في أقاليم لا تدخل ضمن نطاف 
صلاحيته . وان الاشتراك فى عمليات من النوع الأخير يحم على اليش ال جزائري عصرنة وتكييف بناه ما سناسب مع متطلبات 
الامن الجماعي والمعاير والدرجة العالية من النقانة المعمول بها ني الحلف ودوله. 

0 النسبة للمقصد الثانيء ا مواجهة التهدمدات الجدمدة للأمن وهي الجرعة ا 
اهرب والمجرة السرة)» اتشار الأسلحة نوعيها الحفيفة وأسلحة الدمار الشاملء وبالأخص الإرهاب. لمواجهة اتشار وتنامي 
هذه الهددات» طورت الجزائر ونى المحلف أساليبًا للتنسيق فيما بينها فضلا عن الاستعمال المشترك للمعلومات في إطار الاتفاق 
الموتع , بين الجزائر واللف اللخاصٌ بتبادل المعلومات والوثاتن ذات الطبيعة المسكرمة والأمنيّة بينهما وحاية سربة هذا البادل إذ 
تطح ا المختصة الجزائرية عبر هذا التعاون إلى الاستقادة من أدوات نقنية فعَالة ومناسبة لتحسين فعالية قدراتها العملياثية. 
من جهة ار شارك الجزائر في 0 خط ال الطوارئ المدنية الي کدی اسا إلى الحفاظ على الحياة العادة في 
حالات الطوارئ مل الحروب والكوارث الطبيعية وال سسب فيها اا 


كن البارز في العلاقات الجزائرىة-الاطلسية محورها فى أكر جزء متها حول مكافحة الإرهاب والأخص منذ 
الاعتداءات على واشنطن ونيوورك سنة 2001. على هذا الصعيد» تعتبر تلك المأساة الأمريكية - من مقارية براغماتية 
وملحبة د اضر خط “ السب لزا لها رخدت بن سم الأولات الأنية طرق (عارمة الإرعاي) ردقت المسووان 
الأمرىكيين - وي الغرب عمومًا - إلى تغيير نظرتهم ما فأصبحت مدن ذلك الین شرکا ا ف التعاون صد الإرهاب عدما 
صارت خبرتها في هذا ا لجال جد مطلوبة على المستوين الإقليمي والدولى. وقد أحسنت الجزائر استغلال هذه الفرصة فبعدما 
عرفت مقاريتها للظاهرة الإرهابية رواجًا غير مسبوقٍ على الصعيدن الإقليمي والدولي» مثلما سترى في المبحث القادم» وقبل أن 
Fatima-Zohra Filali, art.cit, p.91.‏ 1 
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, Fatima- Zohra Filali, art.cit, p.91. 
* Aomar Baghzouz, «Place et rêle de I'Algérie dans 1’ architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.56. 


توه سلوكها الخارجي عامّة نحو تطوير شبكة كليفة من العلاقات والمبادلات على جميع الأصعدة (السياسية الأمنيةء الاقتصادية 
العلمية وغيرها)» سعت الجزائر إلى تعزيز مكاتها إقليميا وداخل الموار المنوستطي للحاف عبر دمج استراتيجيّتها فى مكافحة 
الإرهاب فى إطار الحرب الشاملة التي شنتها الإدارة الأمربكيّة مرتكرءً على الاتقاف الذي حصل ينها وبين دول الحلف حول قرارات 
ج اة مكافحة الإرهاب الدولي سيما القرار 1373" الذي عبر نقطة التقاء بين الطرفين ارتكز عليها تعاونهما في 
جال مكافحة الإرهاب فى شقه العملياتي. كذلك» فان من علامات استغلال الجزائر للك الفرصة استنادها ى علاقاتها مع 
الأطلسي إلى تجريتها في مكافحة الإرهاب معتّرةٌ نقسها - وف رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية لمنامعة اللعاون مع الحلف الأطلسي - 
'دولة وو مکافحة الإرهاب [. . .] وبلا رادا فى كفاح الجموعة الدولية ضدَ هذه الظاهرة'”. 

من المركد أن الجزائر مجاجة إلى مثل هذا الخطاب كي بجني عض الزاءا فى علاقتها مع الأطاسيء مثل الاستفادة من 
الأسلحة الغريية الج متطورة تكمولوجيًا لحاربة الإرهاب والجرمة المعظمةء أوكي محظى بمكانة ربادية مقارنة بدول الجنوب العنية 
بالحوار باعتبارها صاحبة الخبرة الوحيدة والدرانة العملياتية الطوبلة ظاهرة الإرهاب في المنطقةء كن هذا لا يحب أن يحجب 
الرؤبة حول حقيقة الموار مع الات لدا لاز حدود: وضع ف حابر أفکار الحلف ودوله وق ما ّماشی مع مدرکاتها 
وأهدافها وأطلق ببادرة فردنة منهاء وبالتالي فهو لا يحيد عن قاعدة التعامل مع الجزاثر - وكل دول الجنوب ‏ كمجرة مناول أمني 
لسياسة الحلف» سيما بعدما حصر أكر جزء من دورها فى مكافحة الإرهاب التق وضعها الأمرىكيون ني قمَة هرم أولويات ال حاف 
وشركائه المتوسطيين منذ 2001 وهذا طبعًا ندرج ضمن الاستراتيجية الأمريكلة سیت غل ار على الإرهات: 


المشكل أن المسؤولين فى الجزاتر ساروا على الخط الذي ر“مه لمم الأمريكيون مغازين بصفة 'الدولة الحورنة" و'الرائدة' في 
مكافحة الإرهابه رغم اتهم بدرکون ن آکٹر من غیرهم أ ن التجربة الجزائرة فى مكافحة الإرهاب - رغم ربادتها E‏ 
طرف الغرب» لان جربة و مكافحة الإرهاب رض فيها أن لا نودي إلى أكثر من 100000 قتيل (حوالي ار ا عدد 
ضحابا اعنّداءات 09/11) وحوالي 20 مليار دولار من الخسائر الماد في دولة كان اقتصادها عمد على الدون كمصدر دخل 
رئيس» ثم إن نجاح النجربة الجزائرية كان على المستوى المسکري» ن سیاسيًا» وسوسیو-اقتصا دا کات اة اذا ل يحل 
خطاب "الدولة الحورنة"» المستخدم من طرف عض الأطراف في التخبة الحأكمة الجزائريةء من التوظيف لمارب مرتبطة بالبحث عن 
مصدر خارجي لشرعية نظام متنازع حول شرعيته داخايّاء زد على ذلك أن 'التاجع" في مكافحة الإرهاب فترض أن قى في 
الساطةء وهذه صورةٌ أخرى لنوظيف التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب لصا عض الأطراف للبقاء في سدة النظام . 
صحيح أن الجزائر أصبحت فاعااً جيوسياسيًا مهما بالسبة لواشنطن والحلف الأطلسيء دكن هذه الأهمية ا 
المصلحة. فقد استتتحت واشتطن من جربة اتسعيتيات أن انمكاسات :اللا أمن واللا إستقرار فى الجزاثر لا تؤثر على جوارها 
الجغرانى ر فقط› بل نؤثر ضا على الاستقرار العا مي وعلى المصالم الأمر بکیة وجکم کا عدو کان س ار 
السياسي ا صبح موضع اهتّمام كير بالنسبة للولابات المتحدة وحلقاتها الأورأينء ا فرسا وإسبانيا» فهذه الدول غر مسنعدة 
إطلقا لا ارؤية التجربة الجزائرية تلكزر» ولا لتقبل حلول نظام أصولي منَشدَدِ معاد لغرب محل النظام القائم» أن ذلك سيهدد حًا 
راجع محتوى القرار في الإحالة المرجعية رقم (1) في الصفحة 18. 
Dieter Ose and Laure Borgomano-Loup (eds), op.cit, p.23.‏ 


? Carlos Echeverria, «L’ Algérie, un acteur essentiel de la coopération euro-méditerranéenne. Le cas de lutte antiterroriste», 
in: Nourredine Abdi (ed), Algérie, Maghreb. Le pari méditerranéen, Pari, institut du monde arabe, 2003, p.300. 


الأمن قي امغرب العربي والتوستط برمنه» وسيسب اضطرا٠ا‏ في الأسواق الدولية النفط والغاز تما سينعكس سابا بالتأكيد على 
للهاك الأمريكي وسیھدّد حاجیات اورا الطاقة واستتماراتها فى الجزائر» هذا فضلا عن انعكاسات انهيار استقرار الجزائر 
على تأجيج المجرة نحو أورًا' . 

هذه الأسباب إذن الى تجعل من مصلحة واشنطن والحاف الأطلسي أن تسير الجزائر على نهجهما . من هذا المنطلقء 
قان الجزائر لا يحب أن تغتر لا بالتحسن في العلاقات مع واشنطن» الذي مهما بلفت درجت فإنه ان برقى إلى اتحااف 
الاستراتيجى الذي جح واشنطن بإسرائيل أو المخرب الأقصى ثل ولا تجاصية الدولة الحورنة التي وسمتها بها عاب ر 
الأمريكية أن توظف لخدمة مصلحة واشنطن» فدولة خورية حفيميّة بحب أن تارس تأثرها سواء ق الحوار السياسي أو 
الاستراتيجي للأمن الذي مام في ا لا تكون جرد داعم للأهداف الاستراتيجية للقوى الكارى ا لشاريعها 
کما هو حال الجزائر ن سياق المحوار المتوسطي للحلف الأطلسي الذي ا حدم مصلحة الطرف المبادر را وقبل 
کل شيء» حنى إن كانت برامج العمل الفردية توضع وف قاعدة التمايز الذاني اك طرف وهذا التحليل لدنه سر ف 
الواقع . فنمط التعاون TT‏ الأطلسي سير بالجزائر نحو أن تکون ناولا استاس ا 
لأهدافه. صحیح أن الجيش والقوات ا الجزائرين عبر تعاونها مع شی الحلف مکل أن سستفیدا من حدثٹ وتطور يندم 
مسار احترافيتهما فى المستقبل» صحيح كذلك زار ستستفيد من خبرة الجلف» مهارته العسكرنة وتعاونه بال الأهمية ق 
مواجهة التهدمدات الجديدة وتسيير المحروب اللا تناظريةء لكن ما عدا هذا فان الفائدة التي حا ا ا 
سيما في جال الدفاع الوطني ومواجهة التهددات الصلبة الحقيقية والكامنة. تمرح سالا سيطا هنا : أي الطرفين سيستفيد من 
مناورات بجرة للندرّب على عمليات حفظ السلم الإتقاذ والإغاثة تامين الحركة البحربة وغيرها من التمارين المشابهة؟ منطقيا 
أن الحلف هو الطرف المستفيد أكثرء لن أغلب السفن التى مر في البحر الوط هي سفن مدنيةء جارية أو عسكرنة تابعة 
أدوله: أنضاء حل مكى غيل أن اللا الأطاسي يقم اوبات اراو كول صوارح إسراياية فاذرة على الوصو إل رابيا 
وق ماما النووية؟ هل سيطبن الحلف قاعدة التبليع ا التق بريد تطبيقها ى دول الحوار في إطار إجراءات ناء اة 
لإبلاع الجزائر جرب إسرائيل لصاروخ في عرض المنوسط على مقربة من میاهها الإقليمية؟* أكيد لاء لان الحاف سعى - مل 
الاتحاد الأورني إلى الحفاظ على قوق کي ونوعي لصا اسرائيل قي جال اتلم ولا طرح ماما َة تسلحها النووي للنقاش» 
بالرغم ا ا ا اا وا لصوارخ العابرة للقارّات بدا منذ قَمْة واشنطن الأطلسية (أفربل 
1999(« ال ان ا E‏ د ا 

إهتمام الحلف مَضاا O E‏ الدمار الشامل والصوارخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نوونة في 
مضامین برامج الحوار» مع تغاضيه ف المقابل عن الأسلحة النوونة الإسرائيلية دلیل على أوسا ال رة الأساس لادول 
المرية» وهي صيغة ۰ وکح اا في الوقت نفسه با مِمّيها E‏ إسرائیل» وهذا انکشاف أمنی للجزائر 


1 ف ليل رورت شاس)ع2s (EmilIy i1) Jھ yı «(Robert Ch‏ وبول کینيدي j (Paul Kennedy)‏ مقامم عن "الدول الحورة .")Pivota1 States)‏ تصرف 


. عن: عبد الور بن عنار» مرجع سان ص62‎ 
? Aomar Baghzouz, «Place et röle de 1'Algérie dans I’ architecture de sécurité en méditerranée», art.cit, p.57. 
المرجع سابن» ص219.‎ 


كما أشرنا في مطلب سابق من هذا الفصل. كذلكء فإِن اعتبار الجزائر للوحدة المغاربية "خيارًا استراتيجيًا" وأنها على 
"استعداد للمضي عیدا فی ناء اتحاد المخرب العربي""' لا ماشى وصيغة العمل الساتية اة في المجوار ع OS‏ 
الصيغة العمق الاستراتيجي المغاربي للجزائر وتترکا عيدة عن ناه الإقليميّةء فمنذ الشروع في الحوار مع الحلف إلى غابة 
ايوم ل د تحقق أي نفدم م دذكر في العلاقات ال مزائرىة-المغربية ولا فى قضية الصحراء الغرية نما ركد أ ن الرهان على القوى الفرببة في 
حقي وحدة إقليميّة مغارية» مثلما تطمح إليه الجزائر ودول المغرب العربي» ضعي إن م یکن ا بل الأدهى من هذا أنه 
هدد الجزائر بالذوبان في فضاءاتِ جيوسياسية أوسع تحت قيادة الولابات المتحدة الأمريكية» وهو ما ان ماش بالأكيد مع 
الوجّهات الاستقلاية لعقيدة الجزائر الأمنيّة التق تسعى إلى الحفاظ عليها . 

إن من مصلحة الجزائر عدم تصميم علاقتها مع الحلف الأطلسي تحت غطاء مكافحة الإرهاب فقط وإهمال قضابا 
أخرى قد تكون اهم بالدسبة لأمنها ودفاعها الوطنيين على المدى البعيد . ثم إن اللعاون مع الغرب لمكافحة الإرهاب ضروري كه 
غي ركاف للقضاء على هذه الظاهرة التي تبقى العدىد من الظروف الحلية (فقرء بطالةء ظلم) تشکل ا وثاضها: 
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المبحث اخامس: المقامرىة المي ا محرإ ئرب ة ضمن المبادمرات المتوسطية الوم وأطلسية 

تدافع الجزائر عبر مشاركنها فى الموارات الأمنية المنوسطية عن عقيدة واحدة تقوم على مجموعة من المبادئ تبتتها منذ 
استقلالما أكن الاتجاه فى العقد الأخير نحو أكثر براغماتية وواقعية كانت أكر خجلياته - كما رأنا - التقارب مع الولابات المتحدة 
الأمربكية والانخراط فى الموار المتوسطي للحاف الأطلسي . وإن كنا قد أشرنا في عض الفقرات من هذا الفصل إلى المقاربة الأمنبة 
الجزائرة» فستحاول من خلال هذا المطلب تحديدها بشيء من التقصيل د٣ا‏ تحديد مرتكراتها ثم بتفكيك التصور الجزائري 
لقضاءا الانشغال الأمني ذات الأولوية في المتوسّط . 


المطلب ا ؤل: سبل إحلال ا ستقرإمم وا من ر2 الأقلي م ال متوسطى وفق العقيد ةا منية ا جنر رة 
تعود المبادئ الأولى للمماربة الجزائرىة للأمن فى المتوسط إلى المواقف التي دافعت عنها الجزائر منذ المَمّة الأولى مۇتر الامن 
والتعاون فی اورا بهلسنکي سنة 1975 والتي طبعت العقيدة الأمنيْة للبلد مذ ذلك لك التارخ» وقصد بهذ المبادئ: 0 ا 
ف المتوسّط شامل وبنى جماعيًا؛ EN AE‏ لامي المتبادل ين ضفتیه مر مفروع منه؛ ال ا و اورا مرتبط ي 
جوهره الأمن في الموسط؛ رانعًاء أنه وحد هما الموار والتشاور قادران على تقريب شعوب ضغفق المنوسّط وعلى ضمان في 
السّلم والاستقرار الإقليميين'. ويسر تبنى الجزائر طمذه المبادئ مشاركتها النشطة في كل المبادرات الأمنية المرتبطة بالنطاف 
الجيوسياسي المتوسطي» كما ضسر مطالبتها ببذل الجهود وامثابرة في التشاور والموار من أجل الاستجابة طرمّة أفضل لصا جميع 
الأطراف ف الشمال ا وایجاد إجاات مشركة ا الا نون الإقليمي» فحسب ال جزائرى المسائل التى ته 
الإقليم المتوسطي بحب أن 7 تقر فی إطار شامل» اذا بالاعتبار ج وانشغالات لدان ا سواء على المستوى السياسي» 
الأمنيء الاقتصادي أو الإنساني' « 5 تعاون ف هذا القضاء يحب آن شوم على عدم قابلية الامن فيه للتحركة ل فا 
الوحيد القادر على حابة المصاط الشرعية للكل في الفضاء الأورو-متوسطي”. 
ويوعز انضمام الجزائر إلى تلف الموارات متعددة الأطراف - حسب موققها الرس مي - إلى إمانها بوجود تناس وتكامل 
ینهاء وان هذا التكامل سمح لکل حوار الاستقادة من الإبجازات الت ق ار ر هذه المقاربة عن الطموح 
الجزائري إلى أن قود الموار المعتظم إلى إنشاء آلياتِ جماعية تشر عن تفعيل ال مهود الرامية إلى إحلال السلم والامن في الفضاء 
المتوسطي وتدشط التعاون من أجل التنمية في كنف جيع المتاءات الأَمنيّة طمذا الفضاء . كما تعتبر ال مزاثر أن مشاركکتها نى كل 
الحوارات» الترتيبات والإجراءات الأَمنيّة الشاملة والحدودة الرسمية وغبر الرسميةء فى الوط بعد إطلاق مسار برشلونة تندرج 
ضمن جهودها في دعم الشراكة الأورو-منوسّطية. 
الجزائر أتها لا ترفض المشاركة في أي مبادرة قائمة على الموار» التشاور والمنفعة المتبادلة من شأنها قي 
الأهداف السايقة في الفضاء المنوسطي بشرط أن لا تتعارض مع نهجها السيادي وأن لا تكون أداء ا لتدخل في الشؤون الداخاية 
للذول ولا لاختراق سيادتها . وليست المقارية الت تدافع عنها عتها الجزائر ضمن الدائرة المنوسطية إا امندادا لعقيدتها التحرردة 
أ ني الكلمة التي تاها ممثل الحكومة الجزائرية محمد حناش أمام موقر الموار المتوسطي الدولى ا حامس للبحث المنظم من طرف معهد حلف شمال الأطاسي اتعاون مع معهد 


الد بلوماسية والعلاقات الدولية بالجزائر ومشاركة المدرسة الوطتية لاإدارة بال جزائر. أنظر 
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الموروثة عن الثورة والتي تر عليها الجزائر فى تلف خركاتها الدوليةء مثلما رأنا بصدد تحليل المغارية الجزائرية في التعامل مع 
ادائرتن المغاريية والإفرقية. فوفق العقيدة الجزائرية» من حن كل دول التوسط أن "تتم بأمن غير منقوص" وأن تار "ظامها 
للأمن القومي " الذي ترى أنه الأنسب لضمان أمنها وؤدي E‏ من تلف مهدداته دون تدخل أو (کراه خارجیین . 
ان کت شار قران فار لدل ولراك ن احالف الاه وة ل م ما اة کر 
التهدىدات بب طبيعتها اللا قطرىة والعابرة للأوطان» فإنها تصر اا على وجوب احترام السيادة الوطنية للدول ضمن 
مسارات الشراكة والتعاون» أن مواجهة التحدبات المشتركة منوسطيًا بغي أن تلماشى والمبادئ الى بكزسها القانون الدولي 
عدم التدخل ف الشؤون الداخلية للدول» وأن تبتعد عمًا ناف مع هذه المبادئء كاللجوء إلى القوة أو التهديد بها”. 
فيما يعاق بهذ المزئة الأخيرة ترى الجزائر أن الشراكة في االات السياسية والأْمّة مين أن تذْعَم بإرادة سياسية 
متبادلة للدول المتوستطية للتضامن» وهذا ما سيسمح بقوية الدعقراطية ودعم دو اون دول اة الجنوبية وخييد الواع 
الجديدة من المخاطر - وقي مقدمتها الإرهاب وال جرية الدولية المظمة - امهذدة الل > الأمن والاستترار في المتوسط. ولا برد 
ناکید الجزائر على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الحلية أا لمورزوف اوري الذي طيخ المقيد 
الأمنيّة الجزائربة فقطء بل وعز ا إلى التحوّف الجزائري من تدخل خارجي ف شؤونها الحلية ا وقت نت سر بر عامل 
تهدىد للأمن في المنوسط اورا : فعلی خلاف جرانها» استطاعت الزائر أ ن عحافظ على عقيدة ا لامها القومي ولم توقع 
على انقاقیات دفاع مع NT‏ ر فى فترة الحرب الباردة وني E‏ وکن ن ندرج هذا التصور الجزائري 
في خانة الإجراء الوقائي اميه الأساس إلى دول الاتحاد الأورني التي ارات ارا تپا ان هم ان أن انخراطها في مسار شراكة 
نة منوسطية وني ا أمنية ة أخرى (مثل حوار امحاد ورا الغربية في السابق)ء لا عني ا آنا ي ا جني 
بالتدخل فى شؤونها الداخليةء وأنْ الصلاحيّة الكاملة فى إعادة إحلال الأمن داخل الإقليم الجزائري تبقى مهمّة خالصة للساطة 
الجزائرىة. نطب هذا التحليل على الوضع الجزائري إنان اللسعينيات وعلى الوضع ف الصحراء والساحل ف السنوات اللخ 
منطلق أساسي حر المقاربة الجزائرة في الموارات الأمعبة امتوستطبة هو ربطها بين الأمن والنسية» إذ لا مك من وجهة 
ظر المزائر حصول تنمية دون أمنء ولا نحقيق أمن دون تقيض كل المعرقات المعرقلة لتسميةء "إتعا مقتتعون بأ البحر الوط 
ملتقی التبادلات والتعاون» ولکن ا ا مسرح التعارضات والتزاعات» سيبقّى , دا عن سالات ان والاستقرار طالما یت دول 
اة الجنوبية تواجه حڏات شى نودي إليها الفجوة الاقتصادىة المتنامية التي تقصلها عن بلدان اأ الشمالية. إن هذا معطى 
أساسي نطق منه تصورنا للنعاون والشرآكة"“. ووردت هذه المقارية كذلك في رذ للحكومة الجزائرية حول الأمن والاستقرار في 
الوط نشري تقربر للأمين العام المي كوفى عنان سنة 2001 جاء فيه أن "الجزائر تعتبر أن السام والأمن فى الوط شکلان 
شرطا ا للننمية الاقتصادىة والاجتماعية". وكزرت كذلك الممثلة الدائمة للحكومة الجزائرة لدى منظمة الأمن والتعاون فى 
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أورّا هذه المقاربة في مداخلتها سنة 2007 حين أكدت أن الجزاتر ترافع من أجل شرًكة اقتصادءة ةع لااد الأوري حن 
المصلحة النبادلة لجميع الأطراف والتی من شأنها ضا السامة فى تسين شروط المياة فى الضفة ل للمنوسط وتوفر شروط 
حياة 5 ملاءمة لصاح شعوب جنوب الصحراء'. من هذاء مكن الحكم ان المقاربة الجزائرنة للأمن هي ممّارىة متعددة الأعاد 
تضم الجانبين الصلب واللين منه» وهي تنظر له ککل غير قال للتجزئة نبخي لتحقيقه الاهتمام كذلك بالقضاا السياسيّة 
الاقتصادنة والاجنماعية» وهي في ذلك تلتقي مع امار اة اا عا ا ی وان انت اول الور از 
1 ميل أكثر إلى تشدىد الإجراءات الأمنبّة ذات الأعاد القسرية سيما في تعاملها مع مسألة المجرة السرة. 

المطلب الثانى: العامة ا محرإ ئر بة لمسألة إجر|ءات ناء الث د المتوسّط 


قلنا أن من المنطلقات الأساسية للمقاربة الجزائرية في الحوارات الأمنية المتوسطية هي شمولية الأمن في المتوسط وعدم 
قابلیته ا الجزائر مع التحليل الذي عزو العطب الذي أصاب مسار برشلونة في شه السياسي-الأمني إلى توقف 
عملية السلام في الشرف الأوسط . 

حسب الجزائی لا مکن السير قدمًا والنعمق في إجراءات ناء اة بين دول ضفتقي الموسطء سواء ق الأطر الأوربية 
أو الأطلسيّة فى غ وجود دولة منتهكة للشرعيّة الدولبة وتناقض بسلوكاتها مساعي تحقيق السلم والأمن فى المخوسّط . فى هذا 
اسياق ترى الجزائر "أن ناء إجراءات الثة في سبيل تقوية السلا الأمن والاستقرارء يحب أن مستند إلى إيجاد حلول عادلة 
ودائة کل الصراعات» إحترام مبادئ قاف ان لآم المتحدة السوية السلميّة للخلافات وكذلك إحراءات فعليّة وملموسة 
نزع السلا سيما عبر انضمام كل دول المطقة إلى الاتقاقيات المنعددة الأطراف حول حظر الأسلحة النووة وأسلحة الدمار 
الشامل (معاهدة حظر الار الاسلحة النوونة» ااا الكيميائية وحظر الاساية ایوا وکنا إخضا مکل منشاتها 
النوونة 0 الوكالة الدولية للطاقة الذرنة'” i‏ الشفافية في الجال المسكري نک ادا هة ناد ماخ مةن ل المخوسطء 
وعيّن ان تهدف إلى "الوقاة من تر تراکمات کل نوع اء الأسلحة المخلة بالاستقرارء غل ن نھ ا ع شاملة 

واضح أن موقف الزاثر هذا يشير بصراحة إلى إسرائيل» سواء عند الإشارة إلى حل التزاعات بطراقق سلمبّة أو ادى 
الحدىث عن مسائل نزع اسا الدمار الشاملء الوقانة من اكات اة بکافة او اعا واا العسكرنة. وسيق للجزائر 
أن عرضت موقنها حيال إجراءات ناء الثمة في المنوسط فى ندوة ا الأمن والتعاون فى اورا عقدت سلوفينيا سنة 2001» 
حین ي تار رقي ا مکل المضي قدمًا في إجراءات بناء اة نى المنوسط إا إذا وازن في القدرات 
العسكرنة ا الخلافات الحدودنة» ون الوضع في الشرق الأو مازال عدا عن هذه الحالةء حيث الخلل المسكري الصا لصارخ 
مازال لصا دولة واحدة من جهة» واراض مازالكت a‏ رغم الشرعية الدولية من جهة ا 
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لا يحتاف الموقف ال جزائريّ من مسألة إجراءات ناء الثقة عن الموقف العربي عمومًاء فالجزائر تدبن الانحياز الواضح 
ملف شال الأطلسي والاتحاد الأورّي لصال إسرائيل بطرمّة تسح لها بالحقاظ على تفوقها العسكري المطلق في جال لأساحة 
التقليدنة من ناحية» وعلى حصرة امتلاكها للسلاح النووي من ناحية ا اي وتبقي الدول لمريية في المقابل منكشقة و 
أمامها . طبعًا لن تقبل الجزائر - والعرب عمومًا - بالاسترسال والتعمَن فى إجراءات ناء الثقة ي إ ظل وضعية إسرائيل تلك ورفضها 
إخضاع سشاتا الوونة المراقبة الدولية لذن ذاك سيكون قبولا متها بوضعية إسرائيل وإنذاة بعملية التطييم * إذنء ترفض ال زار 
السياسات الأطلسية والأوربية الت تتغاضى عن حفيفة أن امعرقل الحقيقيْ للدولاب السياسئ-الأميّ لمشروع الشراكة الأمنية 
الإقليمية في المنوسّط هو إسرائيل وليس الدول العرية ا طف الشراكة في الشمال على مل تلك الإجراءات» فى 
رفضهم و/أو عجزهم عن إقناع إسرائيل ع الح الأدنى منهاء لن بودي إلى تيجة» لان الشرط المسبق لإتجاح تلك الإجراءات 
وتطورها مرتبط سّسوة نهائية للنزاع وليس شينا آخر. 
المطلب الثالث: الرؤبة وامحلول الجنرائربة لمسائل ا¥انشغال امن ذات ا ولوية سيك المتوسط (ما ال رهاب والمجرة) 

ری ااا ان کل اللدان المنوستطية موجودة فى الوقت الحاليّ فى مواجهة مسائل انشغال أً مني عارة للأوطان من طبيعة 
جدددة» والمقصود بهذه المسائل الأساس هو الإرهاب» الجرمة الط بجارة واستغلال البشرء تاره الأساحة والمخدرات 
E‏ .ي من البلدان - سواء كان عضوا في الحاف الأطلسيء في الاتحاد الاوربي ا و شرىكا من الضفة الجنوية - مكل 
أن رکد البوم أنه بمعزل عن هذه الظواهر عبر-الفومّة وأنه ليس معنيًا الأخطار الضخمة التي هذه الظواهر للقضاء 
الأورو-متوستطى!؟ 

وبجحكم طبيعنه العابرة للحدود الت أدركتها الجزائر منذ السنوات الأولى لأزمتها الداخلية بالمظر إلى مصادر ويله ودعمه 
اا ا مشکله من اتهاك لقوق الإنسانة ومن تهديد خطر لأمن واستقرار المنطقة المؤسسات الدولتية ولدولة 
القانون“» تعتبر ال زار الإرهاب أل تهدمدٍ مشترك لأمن المتوسّط قرض التعاون بين كل دول المنطقة لاستتصاله . وإن م تلن المقاربة 
الجزائرّة للظاهرة الإرهابية التي تداقع عتها منذ مستهل السعينيات الاهتمام الكاني من الأوريين في بدابة الأمرء فن انقال الأعمال 
الإرهابية إلى داخل أورًا ثم اعتداءات سبتمبر 2001 قد أعطيا دفعًا أقوى وشرعبّة غير مسبوقة للمقاربة المزائرنة على المستوى 
التوستطي» وأصبحت مكافحة الإرهاب حورا لعلاقاتها مع اورا والأطلسي مثلما وضحتاه من فحوى المباحث السابقة. وعكن 
أن نحدّد المرتكزات الأساسية الى تستند عليها المغاربة الجزائرية للإرهاب ف 

1. الإرهاب الإسلاماوي هو آلة حرب صد الدولة الجمهورية والحضارة 


2. لا وجد أي بلدء مهما كانت قوته وقدراته الدفاعية» بمعزل عن الاعتداءات الإرهاسة؛ 


العبارة محمد حناش» أنظر: 
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3. لا وجد وجه للمقارنة بن مكافحة الإرهاب والحرب التقليدة؛ 

4. ليس الإسلام الراديكال إدعاءً هويا بل هو انحراف ومرض هويتي؛ 

5. الإرهاب تهديد عېر-قومي» ونظرًا لعلاقته بالجرمة اة فاته مشکل عامل علا بالاستقرار ضاف إلى التحدبات 

الاقتصادة'؛ 

6. الإرهاب ظاهرة لا تقبل الا فب او غازت کل اُشکاله ول کر الجبهات”. 

وقر اکر الرئيس الجزائري وتفليقة على هذه المقارىة عندما قال: "حينما - في 11 سبتمبر 2001 _ ضرب الإرهاب في 
يويورك وواشتطن» أن العام أجمع أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا للإنسانية جعاء. غير معترفٍ جدود أو قيووٍ سياسبّة أو 
يةه ضر الإرهاب نما أمكه أن بضرب كل الدولء فقرة أو ية متقدمة أو متخلفت نافيا كل القيم الإنسانية والمبادئ التي 
اک اساش ا 

تواکب دفاع الطزار عن خد الطروجات كا شرا عة مراتِ مع إصرار دؤوب منها على ا تدخل جي ق 
شؤونها الداخلية» سيما أن خوفها فى غمرة أزْمتها الأمنية الداخلية كان من ذلك الاحتمال ني ظل ارتقاع عض الأصوات الت نادت 
باستخدام "حن التدخَل" لمواجهة الأقعال المنتهجة من الساطات العمومية الجزائرنة في حربها الداخلية ضة الإرهاب“. والواقع أ 
هذا الطاب الجزائري هو كذلك رد على مقاربة غريّة فى الأساس تنامت فى العقد الأخير من الألفية المنقضية نظرت إلى الفعل 
الإرهابي فی المجزائر الارتکاز على ار طروحاتِ محاولة إهالة وع من العقلانية على الإسلاموية: الإسلاموية هي ادعاء هويني 
صف كامنداد للمَومية (16ءزاه١0زاه۸)؛‏ الإسلاموية هي صعود داثة ذاتيّة المنشا؛ الإسلاموية هي رذ فعل عن الحداثة 
الفوضونة؛ وأخيرًاء الإسلامونة هي حركة تترجم صعود دمقراطية ذانية المعشا . 

لا جدال ني أن تفشي الإرهاب ني ال مزائر تزامن مع الشروع في إصلاحاتٍكبرى على كافة المستوبات واستحكم أكثر بعد 
تعطيل المسار الاتتخابي سنة 1991ء تا اذى إلى تضارب في التحليلات حول السبب الحقَيَي للظاهرة الإرهابية في ال جزائر» كن 
الاعتداءات على نيوبورك وواشنطن فى 2001 وتقبل العام بأسره للطبيعة العابرة للحدود للإرهاب؟ وأن لا فرق بين إرهاب حلي 
E O‏ والحلف الأطلسي إلى ال جزائر . كذلك» أعطي 
اتبرير لممارسات السلطات الجزائربة خلال فترة أزمتها الداخاية بعدما حن إجماع لدى الأورأيين حول أن مكافحة الإرهاب 
حقيقة صعبةء وان معادلة "حرات دعقر N‏ هذاء واستقادت الجزائر من الحاولات الى جرت لإيجاد 
تعر للإرهاب يحظى الإجماع بأخذ في الاعتبار المعظومة الأديولوجية للفعل الإرهابي وفاعله في الوقت نقسه واضعًا ذلك حداً 
للأطروحة المضبللة الي تصنف "حرا ضد المدنيين' كما حدث فى الجزائر ف ANOLE‏ 


: Dieter Ose and Laure Borgomano-Loup (eds), op.cit, p.23. 
Ibid. 
فى خطاب للرئيس بوتفليقة ألقاه مناسبة حفل العشاء الذي أقامه على شرفه الماك الإسبانی خوان کارلوس الأول 16 105ھ ۸ھسل فی 07 انویر 2002 مدرید . عن:‎ 
Ibid. 
^ Walid Laggoune, art.cit, p.173. 
3 Liess Boukra, art.cit, p.129. 


° إكتشاف شبكات إرهابية متعددة فى اورا منها: شبكة رسام بكدا؛ شبكة ملياني بأمانيا» فرنسا وإطاليا؛ شبكة غال بفرنساء بلجيكا وهولندا. . . . 
"Ibid, p.130.‏ 
Tbid.‏ ° 


واضح تما سب a‏ التطورات التالية لاعتداءات 9 قاشت با واف مع عقيدة الجزائر الأمنيّة لن السو 
المتوسطي والعا مي عمومًاء وما بحخدم شرعيَّة نظامها السياسي» وهو ما قادها إلى دعم الجهود الدولبة لمكافحة الإرهاب. لك 
هذه الحالة ليست دون خطورة كما قلنا اا فسياسة خاربة الإرهاب» مما حددها الام بکيون وبعض حلفاتهم الغربّینء 
تجعل من الممكن التدخل ترما فى أي E‏ ن ا تهدّد بإفقاد الجزائر ما تسعى إلى الحقاظ عليه من 
استقلالية فى عقيدتها القومية للأمن. وببدو أن الجزائر تفطدت إلى الامر وأقّنت أن دعنًا ES‏ ا صد 
الإرهابء الي بوشرت فور بعد الاعنداءات على الرحين اتوم سيقودها إلى تبني لطر ۱ لخربي للإرهاب وباتای دان تبقی 
من اسقلالية في عقيدتها الأمنيّة وتغير فيها قد ودي بها ت الوقت إلى اعبار 'المقاومة" 'إرهاا". باختصارء جلى للجزائر ن 
الدعم غير المشروط للمقارىة والجهود الأمره بكيْة والغريّة فى مكافحة الإرهاب سيفضي بها فى مننهياته إلى عاربة ا ا 
او عار ا N E E E O ID E‏ آي ايء أي دنء 
َي شعب» أي ثقافة أو أي حضارة مقابل انخراطها فيه . وتدافع الجزائر عن هذه المقاربة ضمن الدائرة المخوسطية إذ کچ 
الجهود فى مختلف الأطر التى تساهم في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات الذي من شأنه أن قود إلى تفاهم منبادل وتعارف 
اغب بن تاف الشعرب قات على قاعدة اتاد ألقان والدق وس عن كل صب أوين سيما ‏ اظل عا الأرمة الق 
تشوب العلاقة بين الإسلام والغرب تيجة الرط الخاطى بين الإرهاب والإسام طرمّة تشوه من صورة هذا الأخير”. 

في السياف ذاته» تدعم الزائ ر کل الجهود التي من شأنها إزالة النمييز بين الدانات الثلالة اللوحيدنة E‏ 
المندوبية المزائربة لدى منظمة الأمن والتعاون في اورا في إطار الأشغال التحضيرة نة النظمة نة 2010 موك أ دة 
العداوة الإسلام والمسلمين في الغرب فى ارتفاع مستَمّر سبب إذعاء زائ تطوّر في السنوات الأخيرة بزعم وجود علاقة بين الإسام 
اقات و ا م المندوبية في خانة الانشغال الكبير" الدسبة للجزائر. "هذه الحالة المؤسفة المضرّة مجوار الثقافات 
والحضارات تطرح جد تعا عاونا واا طارة عازم على رفع دنات هذا المشكل ذي الطاع العالمي الذي هدد السلم 
ول لمواجهة هذاء تر الجزائر أ E‏ ترک على قبول واحترام التعدد الثقافي والشعائري مشجع الاحترام والتقاهم 
الماذلن لازمة مواجهة مشاعر التعصّب والمييزء والأخص حالة الإسلاموفويا النابجة عن أفكار مسبقة ت عن الإسلام لا جد 
سندا حقيميًا ما في الواقعم . طبعًاء بعد هذا الجنوح نحو المحوار نوعًا من النطور في المقارية الجزائردة CE‏ 
سنوات التسعينيات» أن كان الإصرار المزائري داخايًا على سياسة قمعي لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه 

ا امات فة ن بالمجرة» قان المغاربة الجزائرنة في التعامل معها هي مقاربة منعددة الأنعاد 
حتاف كثرا عن المعارة الأورية. . فمن جهت ومذ استفحال هواحسة الأمتية عد المجمات على الرجين ين الوم سنة 2001 
ات ممّارىة الاتحاد الأورّي ميل نحو تشددد القيود على قات ارو کد امال الأشخاص خوه كا رأينا فی مطلب 
سابق. ومن جهة أخرى» تعر الجزائر في مقاربتها أن القارب الإسانيٰ بين شعوب ضف الوط مشکل قاعد للشراكة الأورو- 


1 Yahia Zoubir and Karima Benabdallah-Gambier, art.cit, p.191. 
٤ , Intervention de Mme Taous Feroukhi..., 30/11/2007. 
3 Contribution de 1’ Algérie sur la Dimension Humaine, Conférence d’examen préparatoire au Sommet de 1’OSCE, Varsovie, 
30 septembre-08 octobre 2010. 
* Ibid. 
3 Ibid. 


منوسطية» وهي 2 ن مبادرات الاحاد الأورني AE CE‏ للمتوسط (مسار برشلونة)» ا الي ما بعد متوسطي 
(سياسية الجوار)» تتظيمها حرنة اتقال السام والبضائع فى المتطقة المتوسطية في مقابل تقييدها تلك التعلقة بالأشخاص» تكس 
طلا مستديم بين فضاء اقتصادي وفضاء إنساني فى المتوسط '» وهو ما لا يندم حتمًّا مشروع الشراكة الأورو-متوسطيةء لأنها 
تهدد شجیع الإنطواء المويتى الذي سيقود لا عالة إلى مشكلاتِ أمنبة أخرى أكثر تعقيدًا من 
من أجل هذاء ترفض: إلرار القارة الأورنية فى التعامل مع TT EE‏ 

ا لا تحترم كرامة رعاناها وتنافى مع نطق فضاء ْ الح الذي لا مكن أن سني التبادلات الإنساة. وقد 
عبر وزير الخارجية الجزائري الاق أخد يجاوي بوضوح عن هذه المقارىة الجزائرية سنة 2006 خلال مير "الحركة العا 
الأورلية" ن مکل ان جل اسف سنة بعد سنة» التشديد الأورني غير المبرر لسياسة التعامل مع ال 
الأشخاص . ا ما اقا 1[ ..] اتک 2 نہ أعضاء الجتمع الماني» ملو الجمعيات» الأكادميونء الأعمال 
والصناعيون - جبرون على مواجهة و ينما سرض ان شارك الكثر منکم ق تأسيس فضاء التجارة الحرة". من هذا 
المعطلق» ندّدت الجزائر باستمرار E‏ وكثرة القيود فى ا منح التأشيرات لرعاناهاء وعلى قدر ما تلهم الحكومة 
الجزائرة - على حد تعبير طاوس فروخي فى مداخلتها أمام ا لجس الوزاري ا الأمن والتعاون ف اورا الضرورة 
اة لكافحة الإرعابت وشبکات الجرمة المنظمة والتجارة بالبشر» وهي ترط فی هذه العمليةء فان ذلك لا بغي حسبها 
قل من الطرف الأورّي و ال عاتن امام حركة الأشخاص التي ا من حقوق الإنسان“ . 

من هناء ترفض الجزائر المقاربة الردعية التي تعمدها دول وموؤسّسات الاتحاد الأورّي. ته من الف اك د ت 
أحمد بجاوي - "العمل على تجفيف ماع المجرة وشبكات المافيا التي ترعاها دلا من زبادة عدد الدورنات واستعمال الوسائل 
المتطورة السّيطرة على حركات الأشخاص فى الحدود " وإِنَ السياسات التى تسعى إلى تركيز التعاون الإقليميْ والدولنَ على أعاد 
ليسي e‏ نة (التحكم ني مسارات افجرة ية السياسة الأوريةي العمل مع حى المجرة واللجوء» إنشاء مناطق استقبال 
مؤقّة على الحدود الأورية إنشاء قوة وة لحراسة الحدود الخارحبّة الاتحاد الأورني وغیرها)» لیس لدا إلا E‏ في معالجحة 
مشكلة المجرة والمجرة غير الشرعبّة التق لا كن - حسب الجزائر - الفغز فو حقيفة نها ظاهرة عبر-قوميّة مناصلة في أعماق 
منطقّة جنوب الصحراء» وأنها على علاقة وطيدة الاختلالات الاقتصادة الداخلية الضخمة في الإقليم المتوسطي» والتى تستحيل 
معا جنها مقارية فردنة أو ثماثبة تستند إلى حلول ردعبّة مثلما فعل ويفعل الاتحاد الأوربي؟. نّا سياسة المجرة الانفائية التي 
اقترحها وزير الداخلية المرنسي السا نیکولا سارکوزي» فهي تهي - وفن العقيدة الجزائرية اق عبر عنها عبد القادر مساهل الوزر 
الجزائري المنتدب لدى وزبر الخارجية والمكلف بالشؤون الإفرقبة والمغاربية کل ا جریرة لاستتزاف الادمغة والمهارات 
الآنية من إفرميا والدول النامية نصفة خاصة. 


1 Jean-Robert Henry, art.cit, p.14. 

, Aomar Baghzouz, «The Mediterranean policy of Algeria», art.cit, p.284. 
„ Cité par: Ibid. 
* Intervention de Taous Feroukhi... 30/11/2007. 

2 4 C6 par: Aomar Baghzouz, «The ‘Mediterranean policy of Algeria», art.cit, p.284. 
° Tbid. 


في مقابل هذاء تطالب الجزائر بالتعامل مع ظاهرة المجرة نوعيها بأكثر واقعيّة ويراغماتية الاستناد إلى مقارية 
تمية/هجرة'» تناس على معالجة مسبباتها الحقيقبة (كالفقرء البطالة والتخلف) عن طريق مساعدة دول الجنوب على تحريك 
عجلات الننمية الداخلية ومرافقتها في تلف مراحل الإنجازء لان ذلك سيكون ا اة خت الجزائر في مواجهة المسببات 
الفعلية ذه الظاهرة مع عدم إمال التعامل اللا مع رعاباها طبعًا . إذن» توصي الجزائر باعتماد مقارية شاملة ومنعددة الأعاد 
ي مواجهة 2 المحرة حيط بکافة مسبباتها السياسية الاقتصاددة والاحتماعة وهي تفرح , دلا من المقارة الشاتبّة للاعاد 
الأورّي E‏ ورو منعددة الأطراف قائىة على قيم المحوار والتضامن لمواجهة هذه الظاهرة. وعليه» ومن منظار 
جزائري» فان نظرةٌ جددة وسا مشک عیدةً عن أنانية الدول هي فقط القادرة على إيجاد حلول طولة المدى لظاهرة 
المجرة» دون إهمال أن العامل الإساني بحب أن بکون فی قلب التعاون الأورو-متوسطيء هذا الأخير الذي بغي أن مني 
'جسورًا" لا 'سدودا" بين الجتمعات المنوسطية” . 


, Intervention de Taous Feroukhi... 30/11/2007. 
? Dieter Ose and Laure Borgomano- Loup (eds), op.cit, p.21. 
? Cité par: Aomar Baghzouz, «The Mediterranean policy of Algeria», art.cit, p.284. 


خلاصة الفصل الثالك 

و و لبه من تانج انطلتا من محليلات هذا الفصل فيما لي: 
1.على مر اتارخ» كانت ال مزائر ني خحضم تفاعلات الفضاء المتوستطي الذي ند سواحاها عليهء ومازالت إلى اليوم مخرطة في 
تناقضات هذا الفضاء السوسيو-تقافبة والسوسيو-اقتصاددة E E‏ مصدر جيع الهديدات اللينة لأمن 
لوط وأورنا . وشكل الإقليم امزاي رهانا الفواعل التوسطية وفوق التوستطية وسارت أهميته غحو العام تدريًا مذ 
تسعينيات الفرن الماضي ثم مغذ بدابة القرن الحالي» نظرًا حورته وتأثرات الأوضاع الأمنبَة فيه على الفضاء الجيوسياسي 
المتوسطي ج رغم هذه الرواط م تول الجزائر إلا اهتمامًا ا وظرفًا ببعدها المنوسطي خلال العشربات الثلانة التي 
تلت استقلاطما (1989-1962)» لينكرّس حضوره على مستوى تحركاتها الجيوسياسية وخطابات مسؤوليها مدن دانة 
التسعينيات إلى اليوم» عل مجموعة من المنغيّرات الإقليمية والدوليةء فضلا عن حجم اللهديد على الأمن الجزائري بمختلف قطاعاته 
الآي من الدائرة المنوسطية الي کان کر روزا في عشرىة اللسعينيات؛ 
2. تأكيد الجزائر على عدها المنوسطي تصدقه مشاركنها فى حتاف بى الحوار الأمنى في الفضاء المتوسطي . ويمكن القول أن 
المزائر أثرت على مضامين كل المحوارات والأطر الأمنيّة وبرامج عماها نعل دوامة العف التى سقطت فيها وانمكاسات ما عاشته 
خلال اللسعينيات على الفضاء الجيوسياسي المنوسطي عمومًا والغربي منه خصوصًا . فاتشار ظاهرة الإرهاب وانقا ما إلى 
أورا؛ احتمال فشل الدولة الجزائرة الذي كان وارذا وة - لاسيما فى أو الأزمة الأمنبة والاقتصادنة - والخوف على الرعابا 
الاورشق القاطنين فيها؛ إحتمال وصول قوی را ادکالبة معا دة للغرب إلى السلطة؛ الخوف من ار الإمدادات الطاقوة الجزائرنة حو 
أورّا؛ احتمال انتقال عدوى الإسلاموة إلى الدول الجاورة وباتالي سقوط الفضاء المغاربن ني حالة من اللا إستقرار واللا أن 
وارتقاع وترة المجرة نحو اورا کلها عوامل رك على مضامین وبرامج عمل المبادرات الأاورو-أطاسية. ا بعد التحسن الكير 
فى أوضاعها الداخلية» وعد اکر فواعل اة الشمالية من خطورة الظاهرة الإرهاّة وطبيعتها العارة للأوطان» فإِنْ مكانة 
الجزائر الجيوسياسية تعززت أكثر في الفضاء المتوسطي وأطره التعاونيةء بعدما أصبحت خبرتها الأمنية فى مكافحة الإرهاب جد 
E E SAAS NEE E e E‏ 
المتوسطي للف الأطلسي ثم مشاركنها ني إعادة بعث حوار 5+5 سنة 2001؛ 
3. مستثنرةً هذه المكانةء تسعى الجزائر من خلال مشاركتها فى تلف المبادرات الأمنيّة المنوسطية إلى: إعطاء بعد دول 
لكافتحها للإرهاب واسنتمار جنها الداخلية مدذ 2001 فى استعادة مكاتها الذولية وفك عزلها التي عاذت منها خلال 
التسعينيّات؛ اللعبير عن انشغالاتها الأمّة والدفاع عن عقيد تها الأمنيَة ويعتبر السعي الجزائريّ إلى جرم دقع الفدة الإرهابيين عبر 
منابر منظمة الأمن والتعاون فى اورا مؤْخَرًا أحد أشكال هذا التوظيف؛ المساهمة في المندسة الأمنية والاستراتيجية للمتوسط؛ 
إفادة جيشها وقزراتها المسلحة من تحديث نظريْ وعماياتي عبر الاحنكاك بالقوى الأطلسية أو قوى مجموعة 5+5 دقام الاستنادة 
من التعاون الأورو-أطلسي سیاسيًاء عسکرا وعملياتًا فى مواجهة التهدىدات الجديدة وابحث عن مصدر خارجي لشرعية 
نظامها السياسئ. فيما بخص المقصد الأخرء قان تعامل فواعل الشمال مع أي نظام معد بجمابة الاستفرار جنوب المتوسط - وإن ( 


يكن دعقراطيًا - ودفاعها عن يعض الأنظمة غير الدمقراطية أصبح عاتتا حرا مام مشروع بناء الدممراطية فى جنوب المتَوسّط با 
فيه الجزائر؛ 

4. اجرف الجزائر ا لمعهومها للأمن والدقاع الوطتيين منذ اللسعينيات» 6 م اللهدىدات الجديدة شدددة الارتباط عضها 
بعض» وأصبحت تراهن على البعدين الإقليمي ومتعدد الأماد أكثر ني حلهاء بعدما منت أن ليس باستطاعتها مواجهتها فردًا . 
وهذا ما سر لا جزتا المشاركة الجزائرنة في حتف الأطر الأَمنيّة التعاونية المتوسطية . وقد أت تلك المراجعة إلى تطور تدريجي 
في الموية الأَمنيّة الجزائرية منذ 1989 عبر عنه انضمامها إلى الحوار المتوستطي للف الأطلسيء» فبعدما كان الأخير خلال الحرب 
الباردة وني بدابة التسعينيات أقرب إلى العدوّ بالنسبة للجزائش أصبح منذ بدابة هذا القرن E‏ 2 ا 
القّارب شم عن تطور ٤ i‏ العقيدة الأمتيّة الزائرىة فبعدما کانت ترقض ق فترة الحرب الباردة وجود الأسطول الامريكي 
السادض ق الوط وترى أن أمن الوط تضمنه الو المنوسطيةء ثارت عن هذا اليا وقبلت الور الحوريّ الحاف ي 
A al‏ ددل هذا السلوك على القناعة التي و ها القادة الجزائربون ان التقارب مع الولانات e‏ مکن 
2 للجزائر عض المكاسب. ما الاسعاد ا شینا؛ 


5. إن صيغة العمل الشائبة المنتهجة في إطار المبادرات الأورو-أطاسيّة وإجراءات مناء الثقة التق صاحبتها ۾ تساهم في إيحاد جو 
من الثمة ين الجزائر وا مغرب وعجزت عن الناثر ني ا الحاصل بينهماء كما م نود إلى حقيق نفدم في مسار تسوة النزاع ا مغربي- 
الصحراوي» تا قي الفضاء المغاربي NC‏ وبالتالی نستطیع الحکم بان هذه الصيغة لا تضع الأسس الصحيحة لبناء ية 
أمنيّة مغاريّة» وهو ما ودنا بدوره إلى استنتاجين: أن الإضافة المباشرة للأمن القومي الجزائريّ - سيما على المستوى المغاربي 
وتهدىداته - التي مك أن تجنى من وراء هذه المبادرات ضعيفة؛ وأنْ الرهان الجزائريّ على هذه المبادرات فى تحقيق الوحدة 
امغارييةء أو على الأقل ححقيق تقدّم ني هذا الجالء خاطيج لان تثالي المبادرات وتراكمهاء رغم حدودة إضافاتها للأن 
والاستقرار الإقليميين» ركد أثها لا تسعى إلى تغيبر اوضع القاثم لاسيما في الجنوب» بل تسعى إلى تسييره واليلولة دون تدهوره؛ 
6. هناك تذىذب فى رؤبة الجزائر لمصالها الاستراتيجيةء وهذا ما ن عليه ا ا ف إيداء مواقفها من المبادرات 
المترحة عليها؛ الأحر ني الانضمام إلى هذه المبادرات؛ وتأخر مصادقتها على اتقاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي بدا العمل به 
بعد عشر سنوات من التوقيع عليه . وكواحدة من علامات هذا الآذيذب» رفض الجزائر لسياسة الجوار ق البدانة معترة إباها 
JENE E E EE Se RE E‏ 
حتوی إعلان الشراكةء فقد منت الجزائر أتها ن خلال ما نص عليه فصل العدالة والشؤون الداخلية من الاتفافء وبالأخ ص الماذة 
4 المتعلقة مكافحة المجرة لن تکون إلا مناولا اسياسة الااد الأورني المتعلقة بالمجرة» لكن» عدما دخل الاثفاق حيز التفيذ 
ات مطالبة سَطبیق نوده. حنی فی المجوار المنوسطي للحلف الأطلسي لا رح الجزائر عن دور المناول و لأهذاف 
فواعل الضعة الشمالة لان الأمر هنا مرتبط سنفيذ مضمون الأجندة التق بحدّدها طبعًا الطرف المبادر؛ 


7. إحتمال كير للوقوع في الازدواجية بين النشاطات المتبعة في إطار الموار المتوسطى للف الأطلسى وحوار 5+5 نظرًا للتشاءه 
الكر ن حتوى العمليتين وعملهما فى الات واحدة (المراقبة البحرنةء عمليات البحث والإنقاذ ف عرض البحر» مساهمة الجيوش 


ارات اة في المراقبة البحرنة وني حابة المدنيين) ومجنها عن هدف واحدٍ (الوافق العملياتي) . وهو الإشكال نفسه الذي 
بطرم اة اسباسة اراز واقاة السرا الأررو ماري فنا لى مترة رة اة 

8. من تحديد ركائز المقارة الأمنية المزائرنة ضمن المبادرات اوا في: أن الأمن نى المتوسط شاملء لا سبل النجزئة 
وئ جماعبًا؛ أن الاعتماد لامي المبادل بن ضفتيه حقيقة واقعية؛ أن أمن ورا مرتبط جوهرا بالامن ي الوط الرط بن 
الامن والننمية من منطلق ن الامن ف المنوسط منعدد الأعاد مشمل الجانبين الصلب واللين» وشبغي لتحقيقه الاهتمام القضاا 
السياسيّة الاقتصادنةء الاجتماعبّة والثمافبة كذلك؛ وأته وحده المحوار والتشاور قادران على ضمان ميق السلم والاستفرار 
الإقليمبين. باعتماد هذه المبادئ كمنطلقء لا ترفض ال مزائر المشاركة في أي مبادرة أمنيّة مرتبطة بالنطاق الجيوسياسي المتوسطي 
رطان لا شعارض مع نهجها السيادي وأن لا تكون أداءٌ التدخَل فى الشؤون الداخلبة للدول. فوفن العقيدة الجزائرية من حو 
کل دولة دید 2 للاأمن الوطني دون تدخل أو ا کراه a‏ ودون وجود إرادة سياسيّة متبادلة من الدول المنوسطية ي 
التعاون» لا عکن أن قق ارات اة ااا . هذاء وتفن الجزائر مع التحليل الذي عزو العطب الذي اا السلة 
ااا اة برشلونة و المنوسطي للاستقرار و وإجراءات ناء اللة الي رض أن ن تصاحبهما إلى توقف 
عملية السلام في الشرق الأوسط اة ف الوقت ذاته الانحياز الواضح للحلف الأطلسي والاتحاد الأورّي لصا إسرائيل طرمة 
تسمح طما بالحفاظ على تفوقها المسکري المطلق فى جال الأسلحة التقليدىة وعلى حصرنة امنلاكها للسلاح النووي» ونبقي الدول 
العرييّة في المقامل TO‏ 


9. بجكم طبيعته العابرة للحدود وحجم التهدىد الذي يحمله للأمن بمسواته القطرىةء الإقليمية والدوليةء تعتبر الجزائر الإرهاب أو 
تهدد مشترك لمن المنوسط بغي اللحنّد جاعيًا مكافحنه. وإن كان هناك قبول واس المقاربة الجزائرنة فى مكافحة الإرهاب 
منذ اعنداءات 09/11 من طرف فواعل E‏ هتاك اانا بن الجزائر والاتحاد الأورّي فیما تكيفية 
التعامل مع المجرة نوعيها كشال انشغال ية إقليمية. فبينما ميل الاتحاد إلى الإجراءات الردعية والقسرنة ني التعامل مع 
المجرة وهو ما انمكس بوضوح على اتفاق الشركة الذي وقعه مع الجزائر ثم على مضمون السياسة الأورية الجوار» قان ابجزائر 
ا 9 منعددة الأعاد والأطراف» مرتكزة على مبد! التقارب الإنساني الذي شکل فى عقيدتها قاعد؛ للشراكة الأورو- 
E E E‏ 

0. إن الاتقاق مم الفواعل المتوسطيين على ضرورة مكافحة الإرهاب كاولولة بغي ن أن تراق مع مَظة وحذر جزائرينء لان 
التمادي فيه قد ودي إلى تعارص مع تهج نهج الجزائر الاستقلال صح ا لی فول تدخل دول خاربة الإرهاب ي الساحل 
والصحراء مستقبل. وإن كنا قد لاحظنا أن الجزائر توافق على مبدإ مكافحة الإرهاب شروط فإ احتمال التنازل أو الازلاق 
ف المستقبل قى قائمًا والحرص بى مطلوًا . 


اک ن 
من الجلي شدّة تار الجزائر مجربات الدوائر الجيوسياسية التي تفع ضمنها أو تجاورهاء ون منشاً هذا الأثر الأساس 
هو اتساع إقليم الدولة الجزائرنةء ارتباطه فضاءاتِ جيوسياسية عدددة وانعكاسات أوضاعه الداخلية على البينات الأمنية 
الإقليمية. ادان ن تار المحزاتر الذوانر ايوس اسه لاما القومي - مثلما يناه عبر فصول هذه الدراسة - مزدو: على 
ا القومي» آي ان ¿ تكون الدائرة مصدرًا للخوف والتهديد بالنسبة للجزائر؛ وعلى مستوى السلوك لامي آي a‏ 
التقاعلات والأحداث الْمنيّة لكل داثرة على الإستراتيجية الأمنيّة الجزائر وعلى علاقاتها مع اغا ا ر دائرة. 
N E STE E E EE‏ 
الإقليميَة والدولية» وكذا سبب الوسّع الذي شهده متها القومي . على AS‏ لیس متماٹاگ بل يحتاف باختلاف الدوائر . 
بالنسبة للدائرة المغاريةء فيغلب على فواعلها الأمنيين الطا اح الدولتي وعلى تهدىداتها للأمن القومي الجزائري البعد 
المسكري الصلب والكامنء مع وجو لبعض التهديدات اللينة 0 ل الخو لا برقي إل الاون لا من حيث حجم 
التهدد المؤثر على تیم ورات امن اشا ولا ن حت مکاتھا ضمن شواغلها الأمنية. وشا المهدّدات المغارية للأمن 
الجزائري هو ؤر الوتر ضمن الإقليم المغاربي التي ات عليه ية ة َة ا وعیطا عدوايا ؤثر مباشرة وة ل 
الجزائر. إن معظم تهدىدات وتوقات الأخرة ة مغاربية المصدر سببها صراع الزعامة مع المغرب الذي اشتعل مدذ استقلال الجزائر 
عندما تات مطاعه ومطامعه في الوسع» ازعم ونغيير الوضع لصالحه مغاريًا على حسابها» وهي مطامح اکت الجزائر من 
صحَتها بفعل تجارب تاريحنبة: الاحتلال المغربي على مرحاتين لإقليم الصحراء الغربية (1975 ثم 1979)» معركة أمقالا عام 
6 ثم حادثة فندق الأطلس بمراكش عام 1994 الت برهنت على رة وتوجَس المغرب من الجزائر وعدائه ما . 
ااا ومدذ سنة 1975ء فيعتبر النزاع الصحراوي-المغربي هاجسسًا نَا إقليميا بعاد دولية ضمن الدائرة المغاريّة 
للأمن القومي الجزائري مبجحكم ا عانيه من ستاتيكية ET‏ تاجح نوتبن أطراة قروو ا ا هة 
قى المنطق المويزي طاغيًا على العلاقات الجزائرىة-المغرية المصطبخة جالة من التنافر والعداء الصرح من طرف المخرب (مثلما 
ينه خطاباته وسلوكاته) والمضمر من طرف الجزائى والتى أدخاتهما فى حركية مزمنة من الفعل والفعل المضاد والنشاط 
الاستخباراني امكف مت وتبقي على حالة الخوف الاستراتيجي ف الجهة الغربية من الإقليم الجزائري مستمرة وتساهم مشدة 
فى حالة الشلل الملازمة للمحاولات المغاربية للتكامل أو الشراكة فى شى القطاعات . ونظرًا لحورنة دور القواعل فوق-المغاربية فى 
النزاع الصحراوي وف ن الدمنامیکیات الأمنيّة المغاربية ورا على ميزان القوی الإقليمي سعت المزائر مذ اتقراج اوها الداكة 
إلى تطوبر علاقاتها مم هذه الفواعل - سيا الولابات المتحدة - محاولة توظيفها إا لإرغام المغرب الأقصى على قبول قارح تقربر 
المصير الذي فضي إلى انقصال الصحراء الغربية عنه أو اندماجها فيه» وإمَّا كسب حيادها تجاه أطراف النزاع على الأقل. 
E‏ 8 لإفريقبةء فيغلب على فواعاها الأمنيين الطاع غير ودون الدولتي» وعلى تهديداتها البعد اللبن وغير 
المسكري» لن هذا لا نفى أا قل تأثرات تهدداتها وانعكاساتها السلبيّة على الا من القومي الجزائري منذ بدابة تسعينيات 
القرن المنصرم» بجحكم رزوح غالیية دول وأقاليم القارة الإفرقية (خاصة الإقليم الساحلي) تحت خالة من الا أن وللا إستقرار 
منذ موجات الاستقلال التق شهدتها نى العقود الأخبرة من الفرن العشرين . وعلى خلاف الدائرة المغاريبةء تجه الجزائر نحو صعوبة 


آکر ن توقع التهدىد على مستوى الدائرة الإفرمية لسببين: اولهماء هو الجنوح المتنامي لتھدىداتھا حو الطاع اللين والعار للأوطان؛ 
وثانيهما» هو ضباسة العدو ضمن هذه الدائرة واناء البعد الجغراق عنه. 

إن أكر مصدر للخوف الجزائريّ وأشل تهدىدٍ من حيث الحجم حال ضمن الدائرة الإفرقيةء والذي َع ا 
شواغل الدولة الجزائرة الأمنية وف قنة هرم أولوبات إستراتيجيتها الأمنية هو الإرهاب والرواط التي نسجها مذ العقد السابق مع 
الجرمة المظمة (اختطافات: رب شی شاف خان الحارات والأسلحة) وعصااتها» لیس فقَط دعوی نشاطاته» بل 
مجحکم ما رہ اھ من انشغال دول بمنطقة الصحراء والساحل وما خض عنه من تهدىداتِ أخطرها على الإطلاق النسبة 
للجزائر هو احتمال تسب في تدخل أجبى. بيد أن الإرهاب لا بغي أن بكون الشجرة الق ق الغابة ضمن الدائرة الإفريّة 
للأمن الزائري» فلا مكن أي شكل من الأشكال إهمال الهدىد الكامن للوحدة القرابّة للدولة الجزائرنة الذي قد منج عن اتقصال 
الطوارق» ورغم حالة الاستقرار الي تطبع علاقهم بها إلا أن الحذر بى مطلوًاء لان إقليم رکز الطوارق إقليم جيوسنراتيجي 
حستاس بالدسبة للعدىد من القوى الإقليمية وفوق-الإقليمية التق لا سستبعد تدخَلها المباشر ا غر المباشر هناك لإثارة النزعة 
الاستقلالية لدى الطوارق» وهو ما بحب أن تحاط منه الجزائرء لان اتقصال جنوب السودان لا عكن أن مر دون عبرة. 


وقد أثرت الهدندات مغارية وإفرمية ادر افسامقة على مذركات وسياستي الطزا الأمتية والمسكرة على 
الصعيدين القطري والإقليميء وعلى علاقاتها مع القوى الفاعلة ني المتطقة . على الصعيد المغاربي» فإِن دخول المغرب في خانة 
اعدو ضمن العقيدة الأمنبة الجزائرىة فعل تجارب تاريحيّة تحركاته الحالية المهددة للأمن الجزاتري فى عده الصلب» وتعارض هوه 
الأمنيّة الفائىة على التوسع مع الموية الأمنيّة الجزائرية ETE NES NS‏ 
على السياسة الأمنبّة ا لجزائرية الاير هنا مزدوج علياء أبن نلحظ تأيرها على سياسة الجزائر المسكرنة وعلى هندسة وقركز 
حیشها وتسلحه فى السنوات العشر الاخرة والذي لا مکل ن بسر بمعزل عن لعبة توازن القوى المغارية وعن طموح الجزائر ق 
استدراك تأخرها المسكري الذي عاتته جراء المشرنة السوداء؛ وإقليمياء فى عرقاتها مشروع الاندماج المغاربي وما بفترض أن 
برافقه من شراكة منت رغم وجود تهديدات مشتركة عابرة للأوطان تستدعي ذلك» وهو ما ميم الحجّة على صحَة الفرضية 
الثانية لدراستناء فثقل العداء بين الجزائر وامغرب» تعارض هوينهما الأمنينين وتنافسهما الإقليميْ الشدد أكر من التهدمدات التي 
رض أن توحّد جهودما الأمنيّة ومن إجراءات ناء الثقة الى بشتركان فيها في إطار عمل مجموعة 5+5 والوار المتوسطي 
للحلف الأطلسيء وهي حالة استفحلت بفعل الخطابات الرسميّة للمغرب وسلوكاته المستمرة المضرة من لجزائر. وف اعتقادناء 
فإِنْ البحث عن شراكة أمنيّة مغاريّة قد بکون أفضل من البحث عن مشروع اندماج مغاربي في الراهن» لأَنْ الشراكة الأمنيّة 
نطاب وجود درجة من النافر (وهو ما وفر فی العلاقة الجزائرنة-المغريّة)ء نّا التكامل فيتطلب وجود درجة كافية من اتات 
والاتصالات (وهو ما یخیب عن الملافة نقسها) . على أن هذه العلاقة ناج في البداية a‏ شيء إلى قرب الوين الاش 
لکلا البلدين» وهي EE SEE‏ 


في هذا السياق» مك الول أن العلاقة مع المغرب الأقصى والنزاع في الصحراء الغريّة مؤتران رئيسان فما دور قي غلبة 
الطاع المسکري على فيدة واساراتيجية أطزائز الأمتيتن مغارياء لك ذلك ليس السبب الوحينء لان مؤسّسات النظام ا جزائري 
عمومًا - ومغذ الاستقلال - تأر رة المؤسّسة العسكرنة والضبًاط أصحاب الرتب العالية الذين سَسيّدونهاء وهو ناث تفاقم مدذ 


تطبيق قانون الطوارئ عام 1992 أن عاد تأر الموسسة المسكرة على صياغة أولوبات الدَولة الأمنية واستراتيجيتها أكر حنى 
مکار ا الواحد e‏ المسكربة داخل النظام أمّى وقي الاهتمام بالأمن العمسكري 
الصّلب بالنسبة للجزائر کاولوة هوا تدل عليه تققاتها على الدفاع راتسل حنی وان کان هذا الاهتمام ا 
البحث عن من إنساني برتبط بالننمية الشاملة لكل القطاعات» وهذا لن سَحمَن في حالة ا لجزائر إلا على المدى الطويل . 

إن عاد ا الات 2 التنسيقات الإقليميّة المخصصة لكافحة الإرهاب والجرعة N‏ - والظواهر العارة 
الحدود عمومًا - ضمن منطقتي الصحراء والساحل رکد صحَة الفرضَيّة الثانية من بجنا كذلك. . فرغم أن ن تلك التهديدات مَس 
امن الإقليم المغاربي عمومًا وات جھدا إقليميا لمواجهتها» ورغم وجود ضخط غربي (أوربي وامریکي) على الجزائر 

من أجل تقوبة اللعاون أي مع الرباطل إلا ا ما زالت تصرَ على إيقاء ا مغرب خارح الأطر التي أشنت من أجل تلك الغاة. 

وان مجنا عن أسباب هذا السلوك فستجدها تتلخص ف: العداء المَأصّل بين الدولين» سلوكاتهما المتضادة وصراع الزعامة الدائر 
ھا وخی غرای حالف درن کر ماج له مکی ان سرد إل وید درا اپد 

على صعيد الدائرة الإفريقيةء فن تأر إستراتيجيّة الجزائر الأمنية فى التعامل مع مسائها وتهديداتها الأمنية - على غرار 
استراتيجيتها مغاريًا - تمس فى البعدين الداخلي وا حارج . داخلياء لفت الاتباه إلى الأخر فى التغطية الأمتبة والمسكرة 
الجتاح الجنوبي والإقليم الصحراويٰ والسعي لنداركه عبر مراقبة وحراسة اوسع للحدود البربة الحنويّة بالتمكين الماذي لقَاتها 
المساحة الحارسة والمراقبة» بغرض تقليص هامش إنكشافها إلى أقصى حدِ مك من ناحيةء ناهيك عن تنمية مناطق قطون 
الطوارق» متحهم امتبازاتِ ا ودجهم ا اجن الجزائري من ناحية ثانية. أمّا خارجيًاء فيمكن ديد معام ا 
الاسترانيجية الجزائرة بمجربات الدائرة الإفرقية كالاي: و الدع نحو التعاون الشائي ومتعدد الأطراف م IE‏ 
والنيجر مع إشراك ل ازواد الطوارف لتجتب ي تدهور في التزاع الدائر ينها . ونلحظ تغليب الطاح عر المسكري على 
a‏ في استراتيجية الجزائر الأمنيّة تجاه التهدىدات الناشّة عن شاط رواد الطرارق؛ م حضور قوي کف فی حتاف 
حالات الوساطة. في هذا السياف تقدّر حالات الوساطة الجزائرة مغذ اشتعال التزاع بين الطوارق وحکومتي اماک ونيامي ف 
ا اللسعينيات وال 13 مرّة» منها ما م بإشراف شخصي من رئيس الجمهوربة الجزائري (سنة 2006) . إن هذا السلوك 
عبر عن الإدراك الجزائري لخطر النداعيات الأمنية لتدهور العلاقة بين الطوارف والسلطات المالية والتيجرىة والتهدىدات للأمن 
الجزائري التي ESE‏ با . ياء تطوير إستراتيجية استخبارائية-استعملاماثية وعسكرنة-عملياثية عبر 
العمل الفردي او الین ا فان او اعا ا دول الساحل والصحراء - لاسيما مورتانياء مالي التيجر ليبيا والتشاد - 
لمواجهة» حصر والقضاء على الجماعات الإرهاية وعصاات الجرعة المنظمة ونشاطاتها ق المنطقة الصحراوة؛ ثالثاء الرىط بين 
الامن والنمو والاستفرار السياسي» الاقتصادي والاجتماعي فی مناطٰ و الطوارقء في الإقليم الساحلي-ا مراي و القَارة 
الإفرية عمومًا . فوفن العقيدة الجزائرنة» عثر الفقر وضعف النمية اه ات اعا اوا ا ا إفرقية 
المصدرء وان التخفيف من حجم هذه اللهدبدات والقضاء عليها مرتبط سمية القارة الإفرمية وخصوصًا الأقاليم شدىدة التضرر 
NES AAG E NSE‏ 
الإفرشية من الانتقًال من حالة التبعية والاسندانة المزمنة إلى حالة القدرة على الننمية ا لمبادئ التضامن الدول . 


وإن كانت استراتيجيّة الجزائر الأَمبَة على مستوى الدائرة المغاربية تقوم في شى كير منها على مبد! "دعم حركات 
التحرّر ورفض الاستعمار"» وبالأخص في تعاملها مع الفَضْيَّة الصحراوةء فإن استراتيجيْتها نحو الدائرة الإفريقية ترتكر كذلك على 
مبد! خالر في العقيدة الأمنيّة لدّولة الجزائرة صنع هويتها إقليميًا ودوليًا منذ استقلاماء هو رفض الاحتلال/التدخَل الأجنيْ تخت 
ي مبرر. فمن هذا ادا عد ان الجزائر نص على ر الدول الإفرمية عمومًا والساحلية-الصحراودة ج اة ا 
نفسھاء کیا رکد ا واف كوول اسن اسا مرا للتنصل من التزاماتها الاتية والإقليمية او مدعا الك إلى القوى 
الالختة إن اة الأخبرة فى انات ا المنطقة - وق العقيدة الأمنية الجزائرية - لا تتحقق ندخَلها المباشر أو سواجد‌ها 
المسكري فى المطقةء بل فى مساعدة دوطما على الانطلاق في النسمية من جهةء والكف عن عرقلة الجهود الإقليمية لمكافحة 
الإرهاب جراء دع الفدىة للإرهايين لقاء تحربر الرهان من جهة أخرى. من أجل هذاء نجد الجزائر تعمل جاهدة فى السنوات 
الأخيرة من أجل تجريم دفع الفدة للجماعات الإرهايّة على كافة الأصعدة (إقليميًاء قارا وعالًا) . 

إن هذا الميداً الطاغي على الاستراتيجية ر A‏ قوی غرية في الإقليم الساحلي- 
الصحراوي» سواء خرض حابة ا هذا الإقليم أو رغبة فى الحصول على نصيب من ثرواته قينا لأمنها الطاقوي» سيکون سببًا 
مباشرا ف لا من بمزائر وتأجیج خوفاتها إفريية المعشأء لاه سيشكل ذرعة ارهاب کي کن عملیاته اسم المقاومة" وعلة 
لشوء جماعاتِ ا ة أخرى ستهدّد حتمًا أمنهاء وإِنْ الخوف من هكذا احتمال ضسر لنا إنشاء نة مشتركة يوش المنطفة 
سنة 2010 مبادرة جزائرية» فمقصد هذا السلوك الجزائري هو تقويض أي تعاون لدول الصحراء مع القوى الأجنبية وتوفير دبل 
مبادرة إقامة مقر "الأقريكوم" فى المنطقة ساعد على تنسيق الجهود وتوحيدها في وجه كل ما هدد أمتهاء كما سر لتا فى المقابل 
القبول الجزائري بالتواجد الاقتصادي الغربي في الصحراء للاستفادة من ثرواتها شرطة أو سحول إلى حضور استراتيجي یکر 
ا دنع الدول الغريّة الفدىة الإرهاين في سبيل أمن رعاباها بوذي بطريقة غير مباشرة إلى رفع ا 
السلوك لا بجعل حهود اة ف القضاء على الإرهاب وجفیف مناع وله تضیع هدرا فحسب» بل سساهم في مّاء الجماعات 
الإرهايةء وبالالي استمرار تهدداتها للأمن الجزائري. 0 أن الجزائر ترمد الانفراد بالربادة في شمال إفرشيا مرتكرءٌ على سياسة 
الحرب على الإرهاب» لان ذلك سيرغم واشنطن وبارس على الاعتراف بدورها الحوري في تسين تصدي المنطفة للإرهاب من 
دون ا مغرب الذي عر من طرف الَوتان ا استراتيجيًا فى المنطقة . لكن» بحب الفول أن هذه السياسة المزائرىة فيها 
نو من ا نجاحها سيؤدي ا ق الجزائر الاستراتيجي» وبالتاي إعطاءها رة ٤‏ تار 
اکرو أفصل غلى مشر الدائرقن المخارة والمنوسطية فإتها ف مقابل ذلك معرّضة للفشل ا EEN‏ 
دول مرشتحة للفشل قد لا تصمد أمام إغراءات» وحتی إكراهات» الموى الكارى الطاعة إلى التواجد يى الساحل والصحراء . 

بالنسبة للدائرة المتوسطية للأمن القومي ال جزائريء فيتراوح فاعلوها الأمنيون بين الدولنبة وفوق-الدولتية (الاتحاد الأوربيء 
تة حالف شمال الأطلسيء و الأمن والتعاون ني أوربا واتحاد أوربا الغريية)» أما تهدىداتها فتتراوح بين الأعاد الصلبة/للينة 
والكامنة/الميقية. ومكن التماس تأثراتها على أمن الجزائر فى قطاعاته المسكرة الاقتصادنة» السياسية والجتمعبَة. على أن 
أخطر تهديٍ صاب وكامن متوستطي المصدر مور على أمن المزار تج أساسًا عن حظر ونع النساح المغروضين من قبل القوى 
الأورو-أطلسيّة على دول الجنوب» والذي اه ااا من إدراجها ل'منع اتتشار أسلحة الدمار الشامل" كدف ا 


المبادرات الأمنبّة التق N‏ الجنويية. إن هذا السلوك الناع عن بجث القوى الأورو-أطلسيّة عن أمنها قاد إلى 
احنكار التهديد ني النطاق الجيوسياسي المتوسطي من طرفها وإلى فرض رقابة شديدة على تسلح دول الجنوب» وبالالي ساهم 
وساهم عملا فی لا من الجزاش لاه لا قبا عاجزة عن مواجهة اللهديد ازیو بخان 2 تراه ا بل لا سمح ما 
غ سقلیص هامش انکشافها الدفاعي والأمني من الجتاح الشمالي أو مواجهة إسرائيل. 
البارز ق الدائرة امتوسطبة خلال العقدن الأخيرن هو انتقال الجزائر من حالة المهدّد إلى صقة المنعاون ثم الشريك لاس 
لفواعل الشمال» قأضحت طر ف ف ن کل ادات وال ات اة او سمتوسطية. وانطاوقا من كحليلات القصل الثالك من 
دراستناء مکن الول أَنْ هذه النقلة قادت ها دوافع من الطرفين: الجزائر وفواعل الضفة الشمالية. النسبة للجزائر» فإن وما نحو 
البرالية وانمكاساته على عقيدتها وهونها المتين ما قرب أكثر بين مدركاتها التهديد وتاك الحخاصة بفواعل الضفة الشماليةة لا 
متطقية انها نى عزلة وميد عن التفكبر وا لوار الاستراتيجيين في الفضاء التوستطي خاصة وأها تلت دعواتٍ للمشاركة فكل 
ET E‏ اة الجنوبية مذ مداية إطلاقها في العقد التاسع من القرن الماضي؛ مراجعتها لمنهوميها 
لمن والدفاع الوطتيين منذ اللسعينيات وتكبينها إباما مع التهدمدات الجددة تا قادها إلى الاعتماد أكثر على البعدين الإقليمي 
ومتعدد الأعاد في مواجهتهما؛ وخوفها من تدخَل عسكريٰ على أراضيها من قبل فواعل الشمال سنوات السعينيات بجكم ما 
کانت تعانیه دالا و اللطالب في تلك الفرة التى نادت بضرورة التدخل الإنساني لوقف الأفعال المنتهجة من السلطات 
الجزائرة في حربها الداخلية ضد الإرهاب» هي دوافع رنيسة قادتها إلى الاهتمام بالدائرة ا متوسعلية لأمتها القومي وإلى المشاركة في 
E E EE TES‏ 
ّا بالنسبة لفواعل الشاطى الشمالى للمتوسطء فان اتشار ظاهرة الإرهاب فى المزائر وانتقاها إلى أورًا؛ ارتقاع وټرة 
امجرة نوعيها ولاخ وخوفها من 0 الإمدادات الطاقونة الجزائرىة تحوها؛ احنمال فشل الدولة الجزائرية الذي کان واردا وة 
وما رافقه من خو على الرعابا الأوريين لقاطنین فيها؛ إحتمال وصول قوى رادىكالية معادة للغرب إلى الساطة والخوف من 
اسقال عدوى الإسلامونة إلى الدول الجاورة و تاي سقوط الفضاء المغاربي فى حالة من اللا استقرار واللا أمن؛ هي اه الدوافع 
التى قادتها إلى إشراك الجزائر فى حتاف الأطر المتوسطية متعددة الأعاد التى أنشأتها . ما بعد التحسن الكبير فى أوضاعها 
لاا وة كه افراع فة الشدافة مى خط اهن ال رها ب رط افا رطا فان كان اشر 
الجيوسياسية تعرزت أكثر ني الفضاء المتوستطي وأطره التعاونية دما أصبحت خبرتها فى مكافحة الإرهاب جد مطلوبة من 
الغرب» وبعدما صار دورها الإقليمي حورا من E‏ في المساهمة فى الأمن الطاقوي الأوربيء وثايّاء في حفظ الأمن في 
امتوسط وني الوقابة من وصول التهدمدات الإفريقية (لاسيما المجرة غير الشرعية) إلى أوربا. ني هذا السياق» ممكننا القول بان 
تصنيف ال جزائر للإرهاب كأول مهدو لأمتها القومي ووضعها لمكافحته على قَنْة أولويات استراتيجيَتها الأمنية قادا إلى إلقاء كير 
بين مدركاتها للتهديد والمدركات الأورية والأطلسيّة وبالتالي إلى تقارب في تصورات ال جزائر واستراتيجيّات عملها مع تلك الخاصة 
فواعل الشمال. وإن كان هذا الالتقاء يندم الجزائر في سياف جنها عن مصدر خارجي ر نظامها؛ إعطاء عد دول لحربها 
ضد الإرهاب والموقع ق موقم ربادي ضمن المسارات المنوسّطية للتعاون الأمنى ي مقارنة دول الضعة الجنوبيةء فإن التمادي قي 


استغلاله قد بقودها إل توحید مدرکاتها للتهدمد مع المدركات الأوربية والأمرىكية زا س ا في المستقبل مع 
المبادئ الاستقلالة لمقيدتها الأمنية وع الإستراتيجية التى تنتهجها لأمين الدائرة الإقرية لأمنها الفومي . 

واج من خلال ما يتاه في القصل الثالك من دراستنا ن المقارىة والاستراتيجية الجزائرنين الهج الأمني 
التعاوني المبع قي ای اا و فال عليه مشارکاتها ف E‏ المتوسطية من ناحية 
وإصرارها على قيم الحوار والشاور كمداخل لتحقيق السلم والاستقرار فى المنوسط من ناحية ثانية. ومن وجهة نظرناء فان هذا 
الأثر نشا عن ضعف الجزائر وعجزها عن ضمان مصالها والاحتماء من مهددات أمنها - سيما المدىدة. المترابطة والمشتركة بين 
ضفتي المتوسط - طرقة انقرادتء لذا كانت مضطرة إلى الانغخراط فى البنى متعدّدة الأطراف الوسيلة الوحيدة لتحقي ذلك تا 
قادها إلى تغيير مط علاقاتها مع قوى الدائرة المنوسطيةء وإلى الانخراط في أطر الحوار والنعاون الأمني المقترحة من طرفهاء أكن مع 
السك دائمًا باحترام القانون الدولى وبالوفاء لقيم ومبادئ الثورة التحربرة التق طبع رصيدها الرمزيّ المنطلقات المعياربة لعقيدة 
وهوية الجزائر الأمنيتين وهذان العاملان هما تقسهما العاملان المتحكمان ني المقارية والإستراتيجية الجزائرة فى التعامل مع المسائل 
والهديدات الأَمنبَة ضمن الدائرة الإفرقية لأمتها القومي و»ندرجة اقل المغاربيةء أكن مع فرق واضح بين الموقع والدور الجزائري 
ضمن كل دائرة. قإن كانت الجزاتر تحنل موقا رباد وتحظى بالمبادرة على مستوى الدائرة الإفريتية لأمتها القومي» فإننا نجدها 
متوسطياء وبجکم موازين القوى» ني وضع لا حرطا اهاج وتطبيق السياسة التي ترد عکس الاتحاد الأوربيء الحاف الأطلسي 
ET‏ بواعث السلوك الجزائري على مستوى الدائرة المتوسطية لا تتحصر قي السبب السابق فقطء بل شک 
فيها عوامل أخرى كذلك: ر سعي رار ان اقفر الود اة والدفاع عن عقيدتها الأمنيْةء وهذا ما ندل عليه 
مؤخرا المي الجزائري إلى تجريم دفع الفدمة الإرهابيين عبر متابر منظمة الأمن واللعاون في أورًا؛ المساهمة في المندسة الأمنية 
والاستراتيجيّة للمنوسط؛ وإفادة جيشها وقواتها المسلحة من تحديثِ نظريّ وعملباتي عبر الاحتكاك بالقوى الأطلسية وقوى 
مجموعة 5+5 با حن لما نجاعة أفضل فى الذود عن أمتها القوي وني مواجهة التهدىدات العابرة للأوطان. 

الجدر بالتاکید فی صدد عرض نائج دراستنا اة بالدائرة ا التهدمدات اللينة والعابرة للأوطانء التي 
ا ق ا ا على الخطر الذي تحمله لموم الامن في المتوسط من جهةء والتي تشکل کیا کا ا 
المسارات الأورويّة والاطلسنة اة 2 وإجراءات ناء النمّة الى صاحبتها من جهة دا م نود إلى إزالة العداء المعلن 
والمضمر بين الدول العريّة وإسرائيلء كما 1 تجدِ فی توحید - ا تفرب - هوباتهما الأمنية رغم غم انهما طرفان ف کل تلك 
امبادرات. عليل أسباب هذا رکد ان تارخ الصراع العربي-الإسرائيلي وسلوكات إسرائيل الحالية المهددة لأمن الدول العرية في 
عده الصلب وقيمه المركزة والمتَسبّبة نى تأجيج مخرفاتها لا تفعل مفعوطا فى الميلولة دون تخقيف درجة العداء بين أطراف النزاع 
فقط بل تساهم في تعميقه واستحكامه» ون هذا برهان آخر على صحة الفرضية الثانة من دراسنا . 

ا الجزائري على مستوی ا وا هة الأمنية مجربات كل من الدوائر المغاريةء الإفرية 
والمتوسطيةء ست لتا أن عامل التهديد ا إذا کان صلا وجودا ا عامل ريس نی إدراج دائرة (أي دائرة) ضمن 
حيز الانشغال الأمني الجزائري استبعادها منه منذ منعطف السعينيات» با ست صحة المرضية الثاللة من جنا . فقبل 
منعطف التسعينيات» كان اهام الجزائر ببعدها المتوسطي E‏ وظرفيًا» كن العودة الأوريّة والأطلسية المَونة إلى الوط وما 


صاحبها من عسكرة له (إنشاء قوات الأوروفور والأورومارفور وتكثيف اتشار الأسطول السادس الأمريكي ي المتوسط) لفت 
ا ا وک ااا ا من المرخح ا تصبح مصدرًا ندل دول ني 
إقلیمھا (بجحکم موجة العنف الداخلي التي احناحنها) سحت ذريعة "اة حقوق الانسان' . إن انشغال الجزائر الأمني بالبعد 
المتوسطي لأمنها م بحصل إا عندما صار المنوسط مصدرا هدد صلب (عسکري)› وجودي (سمتهدف سيادة الجزائر وسلامة 
إقليمها) لأمنها ومؤثَرًا على مكاتها الإقليمية والدولبة (لأنه كان سيؤجج من ضعف وهشاشة النظام والدولة الجزائرين) . وتصلح 
الفرضية الثالثة لدراستنا لتقسر الانشغال الأمني الجزائري بالدائرتين المغاربية والإفرمية كذلك» فلأَنْ ا مغرب مشکل تھدندا صلباء 
وجودًا وكامًا ليم الدولة الجزائرية [تجحكم مطالبه الترابية حيال الجزء الغربي من إقليمهاء إصراره على "مغربية" الصحراء الغربية 
وسعيه لقوق إقليميًا على ا مزاتر وعالفه مع قوى أجنبية ضد مصالها)» ولأن القضية المحراوبة تشكل عبا ابا عليهاء نخد 
أن انشغاطا بالدائرة المغاريّة مكرّس على صعيد عقيدتها واستراتيجيّتها الأمنينين. ولان الدائرة الإفرية حاليا مصدر للعديد من 
ادات ا رهاب هخر س امراش وما اة رر ال ارا ولو عن اا ردا اة 
والتق من أن نودي إن تقاقمت إلى تهديداتِ أكر حجمًا (تدخّل عسكري أجني» انقصال الطوارق)» نجد أن حضورها تعاظم 
ضمن الشواغل والاستراتيجية الأَمنيتين الدولة الزائرىة في السنوات الأخيرة. 

إن حوربة دور عنصر التهدىد فی کرس اهنمام الجزائر ندوائر متها القومي مسر لنا ضا سبب ضمور العلاقة بين 
الجزائر والدائرة العربية. إن العلاقة الأخيرة كانت موجودة لما كان الأمن الفومي العربي موجودًاء ولمًا كانت هناك وحدة بين الموية 
الأمنية المزائرنة والموية الأَمنية العريّة أحدثت اتفاقا في تعرىفهما للعدو واللهديدء ا مشار 5الرا ى :ارت 
العربية-الإسرائيلية سنة 1973 ومساهمتها القوبة قي قضانا الأمن القومي العربي كما بيا في الفصل الثاني من دراستناء أي عندما 
كانت تعتبر مهددات الأمن القومي العربي مهدداتِ لأمتها . أكن» ومنذ انفرط عقد الأمن القومي العربي بهزعة 1973 وتكرسه 
باتقاقية کامب دافید 1978 ٹم جرب الخلیج الثانية 1991ء حدث الشرخ بين الامن الجزائري والدائرة العربية بعد أن تاشت 
عناصر التهدد التق کانت ترط بینهماء وبعد أن صارت شواغل الجزائر اة مختلفة عن الشواغل ا 
التهدىد الإسرائيليء الذي يحول دون انطاع العلاقة بين الامن الجزائري والدائرة العربيةء لا ل معه جزائرا من منطلق قومي- 
عربي» کیا کان الأمر في عقود ما قبل السعينيات» بل يخضع إلى مبد! مناهضة الاستعمار والدول التي تمارسه الذي تتبتاه ا جزائر 
والتالى فان منطلن تعامل لاخر معه لا بحتلف عن ذلك الذي تعتمده ي تعاملها مع قضية الصحراء الغريية و قضاا تصقية 
الاستعمار التق اا ان وا غا ا ر ار عه و ف ااا ت اروا ا 

في ختام عرض تأثر المزائر مالقاعلات الأمنيةء بمكق استنتاج صحة الفرضية الأولى من مجنا أضاء فمن الواضح تأثر 
الجزائر الانمكاسات السلبيّة لحالات اللا أمن واللا إستقرار الصادرة عن الدوائر الجيوسياسية التق تشي إلبهاء وهذا ما أثبتناه من 
خلال ليل تأثر أمن الجزائر بتداعيات النزاع حول الصحراء الغربية؛ التزاعات بن الطوارق وحكومات نيامي وباماكو؛ التزاع 
الفاسطيني-الإسرائيلي وانمكاساته على العلاقات الأورو-متوسطية عمومًا؛ بالهددات الجديدة والعوامل المخلة بالاستقرار 
(الإرهاب والمجرة السربة وتبعاتهما الأمنية) لاسيما ضمن الدائرة الإفرقية وغبرها من العوامل المضعفة لأمنها القوميء تا قادها 
إلى التجاوب والتعامل مع هذه التهدمدات وهو ما انكس بدوره على استراتيجيّتها الأمنيّة وعلى علاقاتها مع القوى الفاعلة ضمن 


کل دائرة سعيًا منها إلى الحيلولة دون وصول عض التهدىدات إلا اوا م جر ت اراتا ا السلبية على ت القومي على 
الأقل . إن ما نتج مو ف اران الاة مال ادو ان اا قناع لدا ان او والاستقرار في 
جوارها الجيوسياسي (وبالأخص القرب) اهم في تعزيز وتقوة القومي» لكن بجحب توخي الحذر هناء لأن عض الساوكات 
المؤترة إيجامًا على أمن الجزائر توشر عليه سلبيًا من زاوية أخرى كما رأناء فما يدر ما تعطي الأطر الأمنبّة العاونية ضمن 
الدائرة المنوسطية للدولة الجزائرية قدرةً أفضل قي مواجهة التهدىدات العابرة للأوطان» مدر ما ئۇدي فی شتها الك مزع اتسلې 
الرقاة عليه وحظر الاتشار إلى لا أمتها وتاجیج حالة انكشافها من الجناح الشماليء وکلما تعمق الانخراط الجزائري ضمن 
المسارات الاو رية E CEE‏ ذلك على حساب عمقها الاستراتيجي ال مغاربيء الإفريقي والعربي. 


إن التتائج السابقة تبين لنا أن لأر المي لجزائر تخومها الجيوسياسية شد وإنها لمواجهة هذا الوضع بطرمقة 
أفضل في المستقبل مدعوء إلى وضع استراتيجية واضحة, دقيقة وبعيدة المدى لدورها فى تلك الفضاءات الجيوسياسية وإلى تقوم 
مستمر لما يحظى متها بالأولوية وهو مطلب أصبح أكثر إلمحاحًا ى ظل ما بحدث على مقربة منها من حراًكاتٍ أمنيّة. إن هذا 
المطلب بحم قبل كل شىء تجاوز الجزائر للاضطرابات فى تصوراتها وأهدافها الإستراتيجية على المدى البعيد وتاهَبها دومًا للتعامل 
ى ای تهدىد مباشر او غر مباشر لامتها وهو ما ان حمق إلا مشروط ق رانا : 
1. خليص الفرار الأمني والخارجي من الإرادة السياسية الشخصية لأفراد معينين والاعتماد في وضعه على التقكر والحسابات 
الاستراتيجية الدقيقة التي تتأسّس على قاعدة مصلحة الشعب (نكافة أجياله) والدولة على المدى البعيد؛ 


2. قوي :الأمن الداخلي مختلف أنعاده ما سمح ما اقرع لدف ا وما نعطيها فغَالیة ت أکر نی مواحھتهاء وهذا 
لن ا إلا مام المهمّة الأمنيّة التي شرع ا حلقاتها دحر الإرهاب داخلًا . المطلب هنا هو وضع استراتيجية غبر 
عسکرة نة نالاساس تسنهدف الأمن الإنسانيْ للشعب الجزائريٰ تعطي الأول وة للقطاعات الاقتصادىةء الاجنماعية والسياسية والتي 
برهنت الوقائع الحلية والدولية مرارًا وخامة عواقبها على الامن القومي ل الدول. إن هذا مطلب مل بالنسبة للحزائر ا ي ا 
انكشافها الاقتصادي الرهيب ونبعية اقتصادها اسوق النفط العالمية وسوق المواد الاستهلاكية وني غ استمرار الخلاف الحلي 
حول شرعية نظام حكمهاء نّا مود نى كثر من الأحيان إلى حالات الاضطراب والغليان الداخلي التى قد تقود إلى تكرار سيناربو 
8 وبالتالي إجهاض المكاسب التى حفقتها الجزائر على الصعيد الأمني الداخلي مذ أكثر من عفد . 


3. تفوبة عمقها الإفرقّي» فإذا خسرت ال جزائر عمقها امغاربي» فلا يحب أن تخسر الدائرة الإفريقيةء وهنا يجب أن تحمل الجزائر 
مسؤوليتها الأمنيَة ف تسين جهود دول المنطفة ا مهدّدات متها من جهةء وف تقو مواققها حيال إكراهات وإغراءات 
القوى الأجنبية من جهة ثانية. لا بكفي قول الجزائر هنا أنها ضد اللدخل الأجني عت ان روح المبادرة وان تکون 
على استعداد دائم لتقديم البديل» وإن م تبادر الجزائر - اسيق مع دول المنطقة - إلى إجراءات كفيلة ضمان وصيانة امن 
المنطقةء فسنشهد حنَمًا تدخلا للقوى فوق-الإقليمية عدّة أأشكال ليست الضرورة عسکكرة. 


عونا لملحق 

الملحق مرقم 01: الدائرةالمغامر ية الأمن ا جحخراتري NEES EMR‏ 
ا لملحق مر قم 02: امخربطة الدنية للمغمب العمربي TT‏ 
الملحق رقم 03: ا خر بطة الغو ة للمخرب العربي E TT‏ 
الملحق رقم04: ا حرام الساحلي N E N A‏ 


الملحقمرقم05: التوزع ولتم ڪر عبرا محد ودي للطوا رف ESE‏ 
الح ق مرق 06: الدائرةالمتوسطية للم القومي امجحخر|ئري والتحدىد الجغراني لمختلف الأطر 


متعددة الأطراف فى المتوسط O O‏ 
الملحق مرقم07: مداخلة ال رئيس احخرإئري عبد العنرن ونقليقة حول مسائل السلم والمن ك إفرييا 
مناسبة الدومةالعادىة ا حامس ةعشرة لندوة الا سحاد ضري )2010/07/26( OT‏ 


الملحق مر قم08: دباجة اتفاق الشرإكة|ا لوم وسجنر|ئري والفصل الامن منه a.‏ 


البحرالأبيض المتوسط 


البحر الأيض ا 


الملحق رقم 01: الدائرة ال مغامسة للأمن ا مجنراتري 


ام دسي 


| الإسلام زائد يعض المعتقدات التقليدىة 


ا لملحق مر قم 02: ا خر بطة الدنية للمخرب العربي 


| نة عرية 

| لغات إفرية أخرى 

أقليات لغوية معتبرة 

لنت نة - رة ا ملحق مر قم 03: ا محر بطة اللغودة للمغرب العمربي 


الملحق رقم04: ا حرام الساحلي 


كلمة Kell‏ بلغة اطوارق تعنی "نو " ا "واد" 


الملحق رقم05: ا دي للطوارف 
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الملحق مرقم 06: الدائرةالمتوسطية لمن القومى ا محرإ ثري والتحد د امحغر| بے لمختلف 
الط متعد دة ال طرإف د المتوسط 
املح رقم 07 


مداخلة الرئيس اجحنر| ثري عبد العرن بوتفليقة حول مسائل السلم واكمن س2 إفر يميا بمناسبة الد ومةالعادة اخامسة عشرة لندوة 
اتاد ری (2010/07/26) 


اسيك الرس ايداف والساةة رؤساء الول و المكرمات؛ أمجات النغادة و الخال جات السيدات واناد 

وما بعد يوم تمضي قارتنا قدما في تعزيز الممارسة الدمقراطية والحكم الراشد ودولة الح والقانون متكبة فى الآن ذاته على حل مشاكل اللاأمن 
واللااستقرار وعلى تعزيز مبداً اللجوء إلى المحوار و الوساطة فى تسوبة الخلافات. 

وقد رافقت هذه التطورات تائج معتبرة في جال النمو الاقتصادي وتشين المكسبات التي تجعل من إفريقيا شرىك متنامي المصداقية ومرغوبا فيه أكثر 
فأكثر على الساحة العالمية . 

وإِن مسار تنصيب الميكل الإفرقي للسلم والامن الذي دخلت بعد عض مكوناته مثل مجلس السام والامن ومجموعة الحكماء الطور العملي جزء من 
هذا المسعى الإفرش. 

وإنها لمغاسبة أغتمها لأعبر عن امتناننا لأعضاء مجموعة الحكماء ولرئيسها فخامة الرئيس أحمد بن بلة لقاء تفانيهم في خدمة ملل عزيز و أثبر لدهم مل 
إفريقيا التي سودها السلم بما مكنها من توجيه كافة طاقاتها رفع تحدبات الننمية الاقتصادة والاجتماعية . 

دعوني كذلك أتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس السلم والأمن على ما أبدوه من التزام فى النهوض با عليهم وبالهتة إلى الأعضاء المتخبين الجدد متميا 
مم كل التوفينق . 

السيد الرس 

إن الوضع ي الصومال ليثبر شدد قلقنا . إلا ن التطورات المشجعة الحاصلة مذ قمتنا اللخ تشهد على التنائج الإجاية الى أسفرت عنها تعبلة 
الجهود فى إفرميا وبا لخصوص عندما تستفيد من مساندة ية الجموعة الدولية والتزامها . 

لقد أن الأوان لكي تحمل مجلس أمن منظمة الأمم المتحدة مسؤولياته كاملة من أجل إعطاء دفع حاسم للجهود الإقرقية لا سيما من خلال نشر بعثة 
الاتحاد الإقرىقي فى الصومال . 

وبهذا الصدد بشكل الاتفاق المبرم فى مارس الفارط بين الحكومة الفدرالية الاتقالية ومجموعة أهل السنة و الجماعة دليلا على استعداد الساطات 
الاتقالية الصومالية للعمل على تنفيذ اتفاق جيبوتى . ومن الحبذ أن تحظى جهود الحكومة الفدرالية الانتقالية الإسناد المواتى من الجموعة الدولية . 

إن ندوة إسطمبول المنعقدة ومي 21 و 22 ماو 2010 قد أكدت العناة التق توليها الجموعة الدولية للصومال واستعدادها للمساعدة على دعم 
مۇسساته و على رفع تحدي إعادة الإعمار وإعادة هيبة الدولة . 

وعلى ضوء الدينامية المسجلة بمناسبة هذه الددوة منبغي للمجموعة الدولية أن تتحمل مسؤولياتها لتطبيع الوضع بالصومال. والجزائر كما سبق لما أن 
عات ستظل تسهم في جهود إفريقيا الرامية إلى تحمّينق هدفى السلم و إعادة الإعمار في هذا البلد . 

السيد الرس 

لقد اجتاز السودان مرحلة معتبرة في تنفيذ اتفاق السلم الشامل الموقع في نابر 2005 و ذلك مضل تنظيم اتخابات عامة جرت في ظروف جيدة في 
ربل 2010 . 

وبودي أن أجدد بهذه المناسبة تهاني للحكومة السودانية نجاح هذا الاقتراع و أن أحدد كذلك تهاني لايس عمر الحسن البشير ولتائبه سالفا كبر 
بإعادة اتتخابهما . 


إن موعدا حا ما تظر السودان شهر نابر المقبل. فطبقا لاتفاق السلم الشامل ستدعى ساكمة جنوب السودان للتعبير عن رأها بشأن مستقبل علاقاتها 
ية القطر. ولا كان الوضع هذا غير مسبوق فى القارة الإفرقية فلا عكن لأي كان أن ّى غير مكرث بالتطور هذا بل والانمكاسات المرتبة عنه 
على السودان بالذات و على سائر إفرقيا . و هذا إا بعنى أننا النظر إلى حالة الارتياب هذه نامل في أن تتجه جیع الأطراف السودانية إلى البحث عن 
الفرص الكفيلة سحقيق +الوحدة الجذاىة+ ذا البلد وإعماطما خدمة لمصلحة الشعب السودانى الشقيق رمه . 

أما الوضع في دارفور فقد سجل تطورات مشجعة جراء الاتفاقين المبرمين مدذ فترة وجيزة بالدوحة بين الحكومة السودانية من جهة والحركة من أجل 

العدالة والمساواة من جهة والحركة من أجل التحرير و العدالة من جهة أخرى . 

لا مد من مواصلة جهود الإقتاع باتجاه أطراف الأزمة الى م تنضم بعد إلى مسار السام بغية حثها وحضها على احترام ما غم التعهد به. 

ولقاء إسهامهما في إحلال السام والأمن والاستقرار بالمعطقة لا مفوتني أن نوجه بالَهنة إلى أخوي الرئيس إدرس دبي سنو والرييس عمر حسن البشير . 


السيد الرس 

لقد وفقت عض البلدان الإفريقية على غرار البورندي وكوت دموار وجمهورىة إفريا الوسطى وجمهوربة الكونخو الدمقراطية مضل اتفاقات السام المبرمة 
فی وضع حد لدوامة العنف الذي لطا ما كاندوه. و التطورات هذه تستحن اللشجيع فی کل اجن اکال وتعزيز مسارات السلم التق تمت 
مباشرتها لا سيما بمناسبة تنظيم الأتخابات وخلال فترة إعادة الإعمار النالية للنزاع . 

إا نرحب انراج الأزمة التى نشأت من الفراغ القانوني الذي أعقب ابتداء من 11 ونيو 2009 اتهاء عهدة الرئيس فرانسوا بوزيزي رئيس جمهوربة 
إفرشيا الوسطى . 

كما تشن الحكمة التى تخلى بها الرئيس غباغبو ووزبره الأول غيوم سورو اللذان التزما بتجاوز خلافاتهما حول القوائم الانتخاية احتراما منهما روح 
الاتقاف السياسي المبرم فى واغادوغو . 

ا فيما بخص الوضع في البورندي و فى جمهوربة الكونغو الدعقراطية التي ستنظم الاتتخابات فيها فى 1 201 فإن العنابة والتشجيعات نقسها مطلوبة من 
أجل قيادة فعالة لمسار إعادة الإعمار الاي للنزاع. وما إحداث مجلس السلم و الأمن شهر مانو المنصرم للجنة فرعية مكلفة بإعادة الإعمار في الفترة 
التالية للتزاعات إلا خطوة تندرج في سياق المقاربة الشاملة التق ندعو إليها . 

ولتحقيق النطورات الإيجابية التي نصبو إلى تشجيعها في البورندي و جمهورة الكونغو الدعقراطية ندعو كافة الأطراف المعنية في البلدين راجين منها أن 
تجعل من اللجوء إلى صناديق الاقراع مناسبة كرس وترسيخ قيم الدمقراطية والمصالة خدمة لشعبي البلدين ولإفرشيا جمعاء . 

السيد الرس 

لقد سجات الساحة الإفرقية خلال السنتين الأخيرتن وا للأسف حالات استيلاء على الساطة طرق منافية للدستور. وهذا الوضع المؤسف مثر 
للقلق. إلا أنه تاح مرة أخرى تأكيد رفض إفريقيا لطر الوصول إلى السلطة هذه وكذلك عزمها على ترقية حول دمقراطية فى كل زمان و كل مكان 
بالمارة . 

إن التهابة السعيدة الى أت إليها الأزمة في غينيا بفضل تنظيم اتتخابات وصفتها ا لجحموعة الدولية بالإيجابية عموما ثبت المزاءا الت بمكن للاتاد الإفرقي 
أن يجتيها دون أن ازل عن مبادئه كما ثبت النأثبرات الإيجابية على البلدان الت تعيش تقس أوضاع الغيبر المخافى للدستور . 

ولا خم تحقيق العودة إلى النظام الدستوري غينيا فإن المطلوب من الآن فصاعدا هو تعزيز المكسب هذا من خلال تقديم الدعم اللازم ذا البلد حى 
جز المهمتين الحا متين المتمتين في إعادة الإعمار التالي لفغرة النزاع و إصلاح قطاع الأمن . 


وناسف لكون فحص الوضع السائد فی مدغشقر لا شیرق هذه المرحلة إلى مؤشر مشجع للخروج من الازمة خروجا حقا ودائما . ومن نة نری انه من 
المواتى توجيه نداء جديد لأطراف الأزمة حتى اموا عن التصلب في المواقف والإقراد في المقاربات وبالخصوص عندما تتطور هذه المواقف 
والمقاربات إلى معارضة اللوصيات و المحهود التضامنية الق تبذطما منظمننا القارىة وجموعة اللنمية فى لدان إفرقيا الجنوية وإعادة النظر فيها . 

من الواضح أن وجاهة مذهب وقرارات قمتنا الرايعة عشرة المنعقدة فى فبرابر 2010 حول تغيبر الحكومات بطرق منافية للدستور تبقى قائمة في 
ابحث عن حرج حقيقي للأزمة فى مدغشقر . 

لقد شهد النيجر في فبراير 2010 نغييرا منافيا للدستور حرص مجلس السام و الأمن على التنديد به. و نامل فی أن تکون التطمینات التى قدمها الجلس 
الأعلى لإعادة الدعقراطية من خلال التزامه الواضح بالرجوع إلى النظام الدستوري عن طريق اتتخابات ان مشارك فبها أي من أعضائه فاتحة خير للخروج 
من الأزمة فى آجال وظروف تستجيب لمذهب و مبادئ الاتحاد الإفرمّ فى جال عاربة ظاهرة التغيبرات المنافية للدستور . 

السيد الرس 

ان و ا و الأمن مسألة أساسية للنمية الاقتصادة في قارتنا وحاربة الفقر وتحسين ظروف معيشة شعوبنا . لقد أتاحت لتا الجهود التي بذلتاها 
وما زلنا بذ ما حقيق تقدم معّر. 

إلا أن التحدات الواجب رفعها تبقى هى الأخرى تحدبات جسيمة. فعلينا مواصلة مسعانا الجماعى والتضامنى من أجل أن تكرس في كافة أصقاع 


إفريا المد إلى التي ی اج في تسوبة الخلافات وإرساء سلم دائم فى الفارة""' . 


الملحق مرقم08: دبباجة اتقاق الشرإكة الوم وسجنرإ|ئري والفصل الثامن منه 


LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 


ci-aprês déênommée « Algérie », d’ une part, et 


LE ROYAUME DE BELGIQUE, 
LE ROYAUME DU DANEMARK, 
LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, 
LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, 
LE ROYAUME D’ESPAGNE, 
LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 
L’IRLANDE, 
LA REPUBLIQUE ITALIENNE, 
LE GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG, 
LE ROYAUME DES PAYS-BAS, 
LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE, 
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, 
LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, 
LE ROYAUME DE SUEDE, 

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE -BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, 
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne , ci-aprês 
dénommêées les « Etats membres », et 
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, 


ci-aprês dénommées « Communauté », d’ autre part, 


CONSIDERANT la proximité et I’interdépendance existant entre la Communauté, ses Etats 
membres et Algérie, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes ; 


CONSIDERANT que la Communauté, les Etats membres et 1°’ Algérie souhaitent renforcer ces 
liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le 


partenariat et le co-développement ; 


CONSIDERANT 1’ importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte 
des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de 1 Homme et des libertés 
politiques et économiques qui constituent le fondement même de 1’ association ; 


CONSCIENTS, dune part de 1’importance de relations se situant dans un cadre global euro- 
méditerranéen et, d’ autre part, de objectif d’intégration entre les pays du Maghreb ; 


DESIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en oeuvre des 
dispositions pertinentes de cet accord, au bénéfice d’ un rapprochement du niveau de 
développement économique et social de la Communauté et de Algérie ; 


CONSCIENTS de 1’importance du présent Accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les 
concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue ; 


DESIREUX d’établir et d’approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et 
internationales d’intérêt commun ; 


CONSCIENTS que le terrorisme et la criminalité organisée internationale constituent une 
menace pour la réalisation des objectifs du partenariat et la stabilité dans la région ; 


TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d’apporter a Algérie un soutien 
significatif a ses efforts de réforme et d’ajustement au plan économique, ainsi que de 
développement social ; 


CONSIDERANT I’option prise respectivement par la Communauté et 1’ Algérie en faveur du 
libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de 1’ Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu’ il resulte du cycle d’ Uruguay ; 


DESIREUX d’instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les 
domaines économique, scientifique, technologique, social, culturel, audiovisuel et de 
Tenvironnement afin de parvenir a une meilleure compréhension réciproque ; 


CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre 
IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume Uni et [Irlande en tant 
que parties contractantes distinctes et non en qualité d’ Etats membres de la Communauté 
européenne jusqu’a ce que le Royaume Uni ou I Irlande (selon le cas) notifie a Algérie qu’ il 
est désormais lié en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au 
protocole sur la position du Royaume uni et de [Irlande annexée au traité sur 1 Union 
européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions 
s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark ; 


CONVAINCUS que le présent Accord constitue un cadre propice ã 1’épanouissement dun 
partenariat qui se base sur I’ initiative privée, et qu’il crée un climat favorable a DPessor de 
leurs relations économiques, commerciales et en matiêre d’investissement, facteur 
indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation 
technologique ; 


SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : 


TITRE VIII 
COOPERATION DANS LE DOMAINE 
DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTERIEURES 
Article 82 
Renforcement des institutions et Etat de droit 


1. Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les 
parties attacheront une importance particulière au renforcement des institutions dans 
les domaines de 1’application du droit et le fonctionnement de la justice. Ceci inclut la 
consolidation de 1° Etat de droit. 

2. Par rapport û 1’ accês ã la justice, les parties veilleront, également, au respect des droits 
des nationaux des deux parties sans aucune discrimination sur le territoire de 1’ autre 
partie. 

Article 83 
Coopération dans le domaine de la circulation des personnes 


Soucieuses de faciliter la circulation des personnes entre les parties, celles-ci veilleront, en 
conformité avec les législations communautaire et nationales en vigueur, a une application et 
a un traitement diligents des formalités de délivrance des visas et conviennent d’ examiner, 
dans le cadre de leur compétence, la simplification et [accélération des procédures de 
délivrance des visas aux personnes participant ã la mise en ceuvre du présent accord. 


Le Comité d’association examinera périodiquement la mise en ceuvre du présent article. 
Article 84 
Coopération dans le domaine de la prévention et contrêle de 
Pimmigration illégale 


1. Les parties réaffirment 1’importance qu’elles attachent a développer une coopération 
mutuelle et bénéfique portant sur échange d’informations sur les flux d’ immigration 
illégale et décident de coopérer afin de prévenir et de contrêler 1’immigration illégale. 


A cette fin : 


- PAlgérie, dune part, et chaque Etat membre de la Communauté, d’ autre part, 
acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de 
1’autre partie, apres accomplissement des procédures d’identification nécessaires 

- PAlgérie et les Etats membres de la Communauté fourniront ã leurs ressortissants 
les documents d’identité nécessaires ã cette fin. 


2. Les parties, soucieuses de faciliter la circulation et le séjour de leurs ressortissants en 
situation réguliêre, conviennent de négocier ûd la demande dQ’ une partie, en vue de 
conclure des accords bilatéraux de lutte contre 1’ immigration illégale ainsi que des 
accords de réadmission. Ces derniers accords couvriront, si cela est jugé nécessaire par 
Tune des parties, la réadmission de ressortissants d’ autres pays en provenance directe 


du territoire de lune des parties. Les modalités pratiques de mise en ceuvre de ces 
accords seront définies, le cas échéant, par les parties dans le cadre de ces accords 
mêmes ou de protocoles de mise en ceuvre de ces accords. 


Le Conseil d’association examine les autres efforts conjoints susceptibles d’être 
déployés en vue de prévenir et de contrêler 1’immigration illéêgale, y compris la 
détection de faux documents. 


Article 85 
Coopération en matière juridique et judiciaire 


Les parties conviennent que la coopération dans le domaine juridique et judiciaire est 
essentielle et représente un complément nécessaire aux autres coopérations prévues 
par le présent accord. 

Cette coopération peut inclure, le cas échéant, la négociation d’ accords dans ces 

domaines. 

La coopération judiciaire civile portera notamment sur: 

- Le renforcement de 1’assistance mutuelle pour la coopération dans le traitement 
des différends ou d’affaires a caractêre civil, commercial ou familial ; 

- TPéchange d’expériences en matiêère de gestion et d’amélioration de 
1’administration de la justice civile. 

La coopération judiciaire pénale portera sur : 

- le renforcement des dispositifs existants en matiêre d’assistance mutuelle ou 
d’extradition ; 

- le développement des échanges, notamment, en matièere de pratique de la 
coopération judiciaire pénale, de protection des droits et libertés individuelles, de 
lutte contre le crime organisé et d’amélioration de l’efficacité de la justice pénale. 

Cette coopération inclura notamment la mise en place de cycles de formation 

spécialisée. 


Article 86 
Prévention et lutte contre la criminalité organisée 
Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité 
organisée, notamment dans les domaines du trafic de personnes ; de exploitation ã 
des fins sexuelles ; du trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de 
transactions illégales concernant notamment les déchets industriels ou du matériel 
radioactif ; de la corruption ; du trafic de voitures volées ; du trafic d’ armes ã feu et 
des explosifs ; de la criminalité informatique et du trafic de biens culturels. 


Les parties coopéreront étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes 
appropriés. 


2. La coopération technique et administrative dans ce domaine pourra inclure la 
formation et le renforcement de 1’efficacité des autorités et de structures chargées de 
combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du 
crime. 

Article 87 
Lutte contre le blanchiment de argent 

1. Les parties conviennent de la nécessité d’ceuvrer et de coopérer afin d’empêcher 
utilisation de leurs systemes financiers au blanchiment d capitaux provenant 
d’activitéês criminelles en général et du trafic illicite de drogue en particulier. 

2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et 
technique en vue d’adopter et de mettre en ceuvre des normes appropriées de lutte 
contre le blanchiment de l’argent, comparables a celles adoptées en la matiêre par la 
Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier 
le groupe d’action financiêre internationale (GAFT). 

3. La coopération visera: 


a) la formation d’agents des services chargés de la prévention, de la détection et de la 
lutte contre le blanchiment de l’argent ainsi que les agents du corps judiciaire ; 

b) un soutien appropriét û la création dQ’ institutions spécialisées en la matiêre et au 
renforcement de celles déja existantes. 


Article 88 
Lutte contre le racisme et la xénophobie 
Les parties conviennent de prendre les mesures appropriées en vue de prévenir et de 
combattre toutes les formes et manifestations de discrimination fondées sur la race, origine 
ethnique et la religion, notamment dans les domaines de 1’éducation, de 1’emploi, de la 
formation et du logement. 


A cette fin, les actions d’information et de sensibilisation seront développées. 


Dans ce cadre, les parties veillent notamment ã ce que des procédures judiciaires et/ou 
administratives soient accessibles ad toutes les personnes qui s’estiment lésées par les 
discriminations mentionnées ci-dessus. 


Les dispositions du présent article ne visent pas les différences de traitement 
fondées sur la nationalité. 
Article 89 
Lutte contre la drogue et la toxicomanie 

1. La coopération vise ã : 

a) améliorer efficacité des politiques et mesures d’application pour prévenir et 
combattre la culture, la production, offre, la consommation et les trafic illicites de 
stupéfiants et de substances psychotropes ; 

b) éliminer la consommation illicite de ces produits. 


2. Les parties définissent ensemble, conformément ã leur législation respective, les 
stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. 
Leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas conjointes, font objet de consultations et dune 
coordination étroite. Peuvent participer aux actions, les institutions publiques et 
privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le 
Gouvernement de Algérie et les instances concernées de la Communauté et de ses 
Etats membres. 

3. La coopération est réalisée en particulier a travers les domaines suivants : 

a) la création ou l’ extension d’institutions socio-sanitaires et de centres d’information 
pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes ; 

b) la mise en oeuvre de projets de prévention, d’ information ou de formation et de 
recherche épidémiologique ; 

c) Iétablissement de normes afférentes ã la prévention du détournement des précurseurs 
et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants 
et de substances psychotropes, qui soient éequivalentes da celles adoptées par la 
Communauté et les instances internationales concernées. 

d) Le soutien ã la création de services spécialisés dans la lutte contre les trafic illicite de 
drogues. 


4. Les deux parties favoriseront la coopération régionale et sous-régionale. 


Article 90 
Coopération en matiêre de lutte contre le terrorisme 
Les parties, dans le respect des conventions internationales dont elles sont parties et de leurs 
législations et rféeglementations respectives, conviennent de coopérer en vue de prévenir et 
réprimer les actes de terrorisme : 


- dans le cadre de la mise en ceuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de 
Sécurité et des autres résolutions pertinentes ; 

- par un échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de 
soutien conformément au droit international et national ; 

- par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le 
terrorisme ainsi que dans les domaines techniques et de la formation. 

Article 91 
Coopération en matière de lutte contre la corruption 


1. Les parties conviennent de coopérer, en se basant sur les instruments juridiques 
internationaux existants en la matiêre, pour lutter contre les actes de corruption dans 
les transactions commerciales internationales: 

- en prenant les mesures efficaces et concrêtes contre toutes les formes de 
corruption, pots de vin et pratiques illicites de toute nature dans les transactions 
commerciales internationales commis par des particuliers ou des personnes 
morales ; 

- En se prêtant assistance mutuelle dans les enquêtes pénales relatives a des actes de 
corruption. 


2. La coopération visera également 1’assistance technique dans le domaine de la 
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المطلب الأوّل: التحدىد الجيوسياسي للدائرة المغاربية للأمن الجزائري وموقع وتقل الجزائر فبها N UT‏ 

المطلب الثاني: الرواءط الجيوسياسية والأمنية بين الجزائر والصحراء» الساحل وإفرقيا جنوب الصحراء E‏ 

الطلب الأالت: مسار تطور علاقة الأمن الجزائري بالدائرة العربية منذ حرب اليج الثانية aS‏ 
المبحث الثاني: مهددات الأمن القومي ال جزائري مغاربية ا مغشاً والمصدر yT‏ 
المطلب الأول: الإنعكاسات السلبية على الأمن الجزائري ا مترتبة عن الغزاع المغربي-الصحراوي N OR‏ 

لطلب الثاني: التهديدات الناشتة عن الخلاف مم الاي i E en as eae‏ 

الطاب الثالث: اللهديدات المغاربية ذات البعد اللين والإنساني GG O‏ 
امبحث الثالث: ية اللا أمن واللا استقرار الإفرسية وإفرازاتها على الأمن القومي ال جزائري a‏ 
المطلب الأول: خطر الاتقصال الكامن والمشكلات الأمنة عبر-الحدودة المترتبة عن نشاط أزواد الطوارق e‏ 

الطلب الثاني: حالف الإرهاب مع الجرعة المنظمة كصيغة جدىدة لتهدد الأمن الجزائري فى الساحل والصحراء 8 

المطلب الثالث: التبعات الأمنية للهجرة غبر الشرعية من إفريا نحو وعبر ال جزائر E SERIN‏ 
المبحث الراع: اا ار ال في التعامل مع المسائل والتهدمدات الأمنية ضمن الدوائر البربة لأمتها القومي.... 
الطلب الأول: حوربة صراع الزعامة مع امغرب وانعكاساته على الاستراتيجية الأمنية ا جزائرية فى الإقليم المغاربي o‏ 

المطلب الثاني: الأعاد القطرة والإقليمية لاستراتيجية الجزائر ف التعامل مع المسائل والتهديدات الأمنية ذات البعد الإفرشي a‏ 

اولا: الاستراتيجية الجزائرة ف التعامل ى التهدءدات الناشئة عن أزمة الطوارق LR SAA ANAS‏ 

ثانيا : الاستراتيجية الجزائرة في التعامل ى باقي التهدمدات الاتية من الدائرة الإفرية ASR‏ 

المطلب الثالث: امامل الجزائري مع الحضور الاستراتيجى الأمريكي والفرنسي ضمن الدائرتين المخارية والإفرقية E‏ 


EFENIRTA NINES FAR LASETRRIRPIASR IPI SOFI SMARTER SAAUSEA SARS SSAA RK اولا: مغاريا‎ 


خلاصة الفصل الثاني TT O TG O OD‏ 
الفصل الثالث: الدائرة ا مجيوسيأسية المتوسطية للأمن القومي ا جرا ئربي والبعد مني للعلاقات ا محرإ ئربة ا ومربية 
وا جنرائربة-اطلسية 
المبحث الأول: الدائرة المتوسطية: تحددهاء تهدىداتها ومكاتها ضمن الشواغل الأمنية الزائرية a E‏ 
الطلب الأول: التحديد الجيوسياسي الدائرة الموسطية وموقع الجزائر متها oa RS‏ 
الطلب الثاني: مهددات الامن القومي الجزائري متوسطية المصدر وقالية الاختراق من الاعلى E RSA‏ 
الطاب الثالث: تبلور وتطور الانشغال الأمني الجزائري بالدائرة المتوسطية OEE‏ 
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المبحث الثانى: الزائ لااد الأوربى: مكانة ودور الجزائر ضمن الأطر الأمتية الأوروسمتوسطية U ees‏ 


المطلب الأول: موقف الجزائر من مشروع الشراكة الأمنية الأورو-متوسطية وتأثرها عليه ID e‏ 
المطلب الثاني: فصل "'العدالة والشؤون الداخلية" من اتغاف الشراكة الأوروسجزائري وترسيم الالتزام الأمني الجزائري نحو أوربا.... 126 
المطلب الثالث: تطور الموقف الجزائري من السياسة الأوربية للجوار OAS OT‏ 
المبحث الثالث: الجزائر ضمن الحوارات والترتيبات الأمنية الأوربية المعترحة خارج إطار الاتاد الأوربي 17 
الطلب الأول: حوربة الموقع والدور الجزائرين ضمن الحوار الأمني داخل جموعة ا 
ee ARR "5+5"‏ 
الطلب الثاني: التأهب الأوربي والتوجس ال جزائري وأثرهما على تجربة الحوار المتوسطي لاتخاد أوربا الغربية E ea‏ 
المطلب الثالث: المشاركة والمساهمة الجزائرية ضمن المنتدى المتوسطي JOS ESN ASR E‏ 
اللطلب الرام: الجزائر والشرآكة من أجل التعاون المتوسطي لمظمة الأمن والتعاون في وربا E‏ 
المبحث الراع: تطور ديناميكية العلاقات ال جزائرة-الأطلسية من التهدمد إلى الشرآكة الأمنية e eRe‏ 
اللطلب الأول: حوار الحلف الأطاسي-الدول المتوسطية كمقاربة أطلسية لشراكة أمنية في المتوسط 17 
اللطلب الثاني: دوافع التقارب الجزائري-الأطلسي وصوره BENE CS‏ 
المطلب الثالث: مزانا وحدود التعاون الجزائري-الاطلسي JIO SE ARS e E e‏ 
المبحث الامس: المقاربة الأمنية الجزائرىة ضمن المبادرات المتوسطية الأورو-أطاسية E O O‏ 
المطلب الأول: سبل إحلال السلم والأمن ي الإقليم المتوسطي وفن العقيدة الأمنية ال جزائرة E‏ 
اللطلب الثاني: المعاربة الجزائربة لمسألة إجراءات مناء الثقة في المتوسط OOO NO‏ 
الطاب الالت: الرؤبة والحلول الجزائرية لمسائل الانشغال الأمني ذات الأولوية فى المتوسط (متالا الإرهاب وا مجرة O O‏ 
خلاصة المصل الثّالث OUEST CO OD SO‏ 
اة JZ ARE E RAE AA ARI ORDA ANS ER‏ 
قائمة الملاحق 0O ASLAN ASAS SSS ESSER‏ 
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